تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
محمد عرفه الدسوقي
سنة الولادة / سنة الوفاة 
تحقيق محمد عليش
الناشر دار الفكر
سنة النشر 
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 4


الْهُوِيِّ فَهُوَ خِلَافُ النَّقْلِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ بَعْدِيَّةً ) أَيْ وَلَوْ كان الْمُقَدِّمُ له الْمَأْمُومَ دُونَ إمَامِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَأْمُومٌ لَا مَسْبُوقٌ وَقَوْلُهُ أو أَخَّرَ قَبْلِيَّةً أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْمُؤَخِّرُ لِلْقَبْلِيِّ مَأْمُومًا بِأَنْ يَسْجُدَ الْإِمَامُ الْقَبْلِيَّ في مَحَلِّهِ وَيُؤَخِّرَهُ الْمَأْمُومُ وَلَوْ أَخَّرَ الْإِمَامُ الْقَبْلِيَّ فَهَلْ يُقَدِّمُهُ الْمَأْمُومُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ أو يُؤَخِّرُهُ تَبَعًا قَوْلَانِ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِابْنِ عَرَفَةَ وَالثَّانِي لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ ان قَدَّمَ بعديه ) أَيْ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ الْقَائِلِ إنَّ السُّجُودَ دَائِمًا قَبْلِيٌّ 
وَقَوْلُهُ أو أَخَّرَ قبليه أَيْ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ الْقَائِلِ بِبَعْدِيَّةِ السُّجُودِ دَائِمًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ وقع ( ( ( رفع ) ) ) خِلَافٌ في الْمَذْهَبِ في مَحَلِّ السُّجُودِ فَقِيلَ مَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ مُطْلَقًا وَقِيلَ قَبْلَهُ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالتَّخْيِيرِ 
وَقِيلَ إنْ كان النَّقْصُ خَفِيفًا كَالسِّرِّ فِيمَا يَجْهَرُ فيه سَجَدَ بَعْدَهُ كَالزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَقَبْلَهُ وَقِيلَ إنْ كان عن زِيَادَةٍ فَبَعْدَهُ وَإِنْ كان عن نَقْصٍ فَقَطْ أو نَقْصٍ وَزِيَادَةٍ فَقَبْلَهُ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وَعَلَيْهِ لو قُدِّمَ الْبَعْدِيُّ أو أُخِّرَ الْقَبْلِيُّ صَحَّ مُرَاعَاةً لِمَا ذُكِرَ من الْأَقْوَالِ قَوْلُهُ ( إلَّا إن تَعَمُّدَ التَّقْدِيمِ حَرَامٌ ) أَيْ لِإِدْخَالِهِ في الصَّلَاةِ ما ليس منها قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ) أَيْ وَتَبَيَّنَ له أنها سَهَا قَوْلُهُ ( فَلَا سُجُودَ عليه ) أَيْ مُطْلَقًا أَمْكَنَهُ الْإِصْلَاحُ أَمْ لَا وَانْظُرْ ما حُكْمُ سُجُودِهِ هل هو حَرَامٌ أو مَكْرُوهٌ أو الْأَوَّلُ إنْ كان قَبْلِيًّا وَالثَّانِي إنْ كان بَعْدِيًّا كَذَا في بَعْضِ الشُّرَّاحِ قال عج فَلَوْ سَجَدَ في هذه الْحَالَةِ وكان قبل السَّلَامِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَيْثُ كان متعمدا ( ( ( معتمدا ) ) ) أو جَاهِلًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالسُّجُودِ فَهُوَ بِمَثَابَةِ من سَجَدَ لِلسَّهْوِ ولم يَسْهُ أو لا لِأَنَّ هُنَاكَ من يقول بِسُجُودِهِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ قَوْلُهُ ( هذا في الْفَرْضِ ) أَيْ هذا بَيَانٌ لِإِمْكَانِ الْإِصْلَاحِ وَعَدَمِ إمْكَانِهِ فِيمَا إذَا كان الْمَتْرُوكُ سَهْوًا فَرْضًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في السُّنَنِ ) أَيْ وَأَمَّا بَيَانُ إمْكَانِ الْإِصْلَاحِ وَعَدَمِ إمْكَانِهِ فِيمَا إذَا كان الْمَتْرُوكُ سُنَّةً قَوْلُهُ ( كَغَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ ) ظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْحَسَنِ على الرِّسَالَةِ أَنَّهُ يُصْلِحُ وَلَا يَفُوتُ الْإِصْلَاحُ بِمُفَارَقَتِهِ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَلَوْ اسْتَقَلَّ قَائِمًا وَلَيْسَ هو كَغَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ الذي يَفُوتُ إصْلَاحُهُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ ( أو شَكَّ هل سَهَا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ شَكَّ هل سَهَا فَزَادَ رَكْعَةً أو نَقَصَ سُورَةً مَثَلًا أو لم يَسْهُ أَصْلًا قَوْلُهُ ( ثُمَّ ظَهَرَ له ) أَيْ فَتَفَكَّرَ في ذلك ثُمَّ ظَهَرَ له أَنَّهُ لم يَسْهُ فَلَا سُجُودَ عليه سَوَاءٌ كان التَّفَكُّرُ قَلِيلًا أو طَالَ لِأَنَّ الشَّكَّ بِانْفِرَادِهِ لَا يُوجِبُ سُجُودَ سَهْوٍ وَتَطْوِيلُ التَّفَكُّرِ في ذلك إنَّمَا هو على وَجْهِ الْعَمْدِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سُجُودٌ لَكِنْ يُحْمَلُ ذلك على ما إذَا كان الْمَحَلُّ يُشْرَعُ فيه التَّطْوِيلُ وَإِلَّا سَجَدَ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَرُبَ ) أَيْ ذلك السَّلَامُ من الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَالَ ) أَيْ شَكُّهُ جِدًّا بِحَيْثُ بَعُدَ الْأَمْرُ من الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( بِإِحْرَامٍ ) أَيْ نِيَّةٍ قَوْلُهُ ( أو سَجَدَ وَاحِدَةً ) عُطِفَ على قَوْلِهِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ أَيْ أو أتى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ بِسَبَبِ شَكِّهِ فيه هل سَجَدَ اثْنَتَيْنِ وَالْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ أَيْ هل سَجَدَ اثْنَتَيْنِ أو وَاحِدَةً وَقَوْلُهُ هل إلَخْ تَفْسِيرٌ لِشَكِّهِ أَيْ وَصُورَةُ شَكِّهِ هل إلَخْ 
فَقَوْلُهُ أو سَجَدَ وَاحِدَةً بَيَانٌ لِحُكْمِ المسئلة لَا لِصُورَةِ
____________________
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شَكِّهِ إذْ لَيْسَتْ الْوَاحِدَةُ مَشْكُوكًا فيها أَيْ أَنَّ الْحُكْمَ إذَا شَكَّ هل سَجَدَ وَاحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ فإنه يَسْجُدُ وَاحِدَةً وَلَا سُجُودَ عليه قَوْلُهُ ( فَيَتَسَلْسَلُ ) أَيْ فإذا تَسَلْسَلَ حَصَلَتْ له الْمَشَقَّةُ الْكُبْرَى وَلَا نَقُلْ وهو مُسْتَحِيلٌ لِأَنَّ التَّسَلْسُلَ بِاعْتِبَارِ المستقبل ( ( ( المستقر ) ) ) لَا اسْتِحَالَةَ فيه 
قَوْلُهُ ( أو لَا ) أَيْ ولم يَسْجُدْ له أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( أو زَادَ سُورَةً في أُخْرَيَيْهِ ) أَيْ فَلَا سُجُودَ عليه على الْمَشْهُورِ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول بِطَلَبِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ في الْأَخِيرَتَيْنِ أَيْضًا وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ما قَالَهُ أَشْهَبُ من السُّجُودِ إذَا زَادَ السُّورَةَ في أُخْرَيَيْهِ وَدَلَّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِطَرِيقِ الأخروية ( ( ( الأحروية ) ) ) أَنَّهُ لو زَادَ سُورَةً في إحْدَى أُخْرَيَيْهِ لَا سُجُودَ اتِّفَاقًا وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( شُرِعَ فيها التَّطْوِيلُ ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا وَيَنْتَقِلَ إلَى سُورَةٍ طَوِيلَةٍ قَوْلُهُ ( إنْ كان طَاهِرًا يَسِيرًا ) فَإِنْ كان نَجِسًا أو كَثِيرًا بَطَلَتْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَرَجَ غَلَبَةً وَكَذَا إنْ كان طَاهِرًا يَسِيرًا وَازْدَرَدَ منه شيئا عَمْدًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ ازْدَرَدَهُ إلَخْ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَرَجَ منه غَلَبَةً قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ على حَدٍّ سَوَاءٍ وَلَا سُجُودَ عليه على الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ كَذَا في خش وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ الظَّاهِرَ من الْقَوْلَيْنِ الْبُطْلَانُ قَوْلُهُ ( وَلَا فريضة ( ( ( لفريضة ) ) ) ) عُطِفَ على مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ اسْتَنْكَحَهُ وَلَا لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ أَيْ لَا يَسْجُدُ لِاسْتِنْكَاحِ السَّهْوِ وَلَا لِفَرِيضَةٍ وَيَجُوزُ الْعَطْفُ على سُنَّةٍ من قَوْلِهِ بِنَقْصِ سُنَّةٍ أَيْ سُنَّ لِسَهْوٍ سَجْدَتَانِ بِنَقْصِ سُنَّةٍ لَا لِفَرِيضَةٍ وما رُوِيَ عن مَالِكٍ من أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ فَمَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا في الْكُلِّ قَوْلُهُ ( وَلَا لِتَرْكِ سُنَّةٍ غَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ ) أَيْ كَتَكْبِيرَةٍ أو تَسْمِيعَةٍ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ تَرَكَهَا بِمُفْرَدِهَا وَأَمَّا لو تَرَكَهَا مع زِيَادَةٍ فإنه يَسْجُدُ قَوْلُهُ ( كَتَشَهُّدٍ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ السُّجُودِ لِلتَّشَهُّدِ الْوَاحِدِ إذَا جَلَسَ له نَحْوُهُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَنَصَّ عليه في الْجَلَّابِ وَجَعَلَهُ سَنَدٌ في الطِّرَازِ الْمَذْهَبَ وهو بِخِلَافِ ما صَرَّحَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وابن رُشْدٍ من أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتَّشَهُّدِ الْوَاحِدِ وَإِنْ جَلَسَ له وَصَرَّحَ ابن جُزَيٍّ والْهَوَّارِيُّ بِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَعَلَى السُّجُودِ له اقْتَصَرَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وابن عَرَفَةَ قال ح وَالْحَاصِلُ أَنَّ فيه طَرِيقَتَيْنِ أَظْهَرُهُمَا السُّجُودُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ السُّجُودُ ) أَيْ لِتَرْكِ لَفْظِ التَّشَهُّدِ إذَا جَلَسَ له أَيْ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ في حَدِّ ذَاتِهِ سُنَّةٌ وَكَوْنُهُ بِاللَّفْظِ الْمَخْصُوصِ سُنَّةٌ على الْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ ( وَيَسِيرُ جَهْرٍ أو سِرٍّ ) مَعْنَاهُ لَا سُجُودَ على من جَهَرَ خَفِيفًا في السِّرِّيَّةِ بِأَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيه وَلَا على من أَسَرَّ خَفِيفًا في الْجَهْرِ بِأَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ فَقَطْ هذا هو الْمُوَافِقُ لِمَا في شَرْحِ الْمُصَنِّفِ على الْمُدَوَّنَةِ وَعَزَاهُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ في الْمُخْتَصَرِ وَكَذَا هو في ابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَكَذَا قَرَّرَ عج فَقَوْلُ الشَّيْخِ سَالِمٍ أَيْ اقْتَصَرَ في الْجَهْرِيَّةِ على يَسِيرِ الْجَهْرِ وفي السِّرِّيَّةِ على يَسِيرِ السِّرِّ وَنُسِبَ ذلك لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَمُتَابَعَةُ عبق له على ذلك كُلِّهِ وَهْمٌ اه بْن قَوْلُهُ ( بِكَآيَةٍ ) الْكَافُ وَاقِعَةٌ في مَحَلِّهَا مُدْخَلَةٌ لِلْإِعْلَانِ بِآيَتَيْنِ فَهُوَ مِثْلُ الْإِعْلَانِ بِآيَةٍ على الظَّاهِرِ وَانْظُرْ هل الثَّلَاثُ كَذَلِكَ قال شَيْخُنَا وَلَيْسَتْ مُؤَخَّرَةً من تَقْدِيمٍ وأن الْأَصْلَ وَكَإِعْلَانٍ فَتَكُونُ مُدْخَلَةً لِلْإِسْرَارِ بِآيَةٍ كما قال بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِعْلَانَ بِآيَتَيْنِ ليس كَالْإِعْلَانِ بِآيَةٍ مع أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مِثْلُهُ 
قَوْلُهُ ( كما هو ) أَيْ ما ذُكِرَ من إعَادَتِهَا 
قَوْلُهُ ( إلَى أَنَّهُ إنْ أَعَادَ الْفَاتِحَةَ لِذَلِكَ ) أَيْ أو أَعَادَهَا مع السُّورَةِ لِذَلِكَ فإنه يَسْجُدُ هذا هو الذي في سَمَاعِ عِيسَى من ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ لَا يَسْجُدُ وهو في الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا كَالْأَوَّلِ اه بْن قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ كَرَّرَهَا ) أَيْ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا فإنه يَسْجُدُ بِخِلَافِ السُّورَةِ وَمِنْهُ إعَادَتُهَا لِتَقْدِيمِهَا على الْفَاتِحَةِ وَلَا
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يُعَوَّلُ على ما في خش هُنَا وَيَظْهَرُ من كَلَامِ الْمُقَدِّمَاتِ خِلَافٌ في بُطْلَانِ صَلَاةِ من كَرَّرَ أُمَّ الْقُرْآنِ عَمْدًا وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( وَلَا سُجُودَ لِتَرْكِ تَكْبِيرَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ فَلَوْ سَجَدَ قبل السَّلَامِ لِتَرْكِهَا بَطَلَتْ إنْ كان ذلك السُّجُودُ عَمْدًا أو جَهْلًا لَا سَهْوًا وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ أو تَكْبِيرَةٍ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ وَلَا لِغَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ عنه 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْعِيدِ ) أَيْ وَأَمَّا تَكْبِيرَةُ الْعِيدِ فَيَسْجُدُ لِتَرْكٍ وَاحِدَةً فَأَكْثَرَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ كما يَتَرَتَّبُ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ على نَقْصِ تَكْبِيرَةٍ من تَكْبِيرِ الْعِيدِ كَذَلِكَ يَتَرَتَّبُ السُّجُودُ الْبَعْدِيُّ على زِيَادَتِهَا أَمَّا السُّجُودُ لِلنَّقْصِ فَقَدْ قال ابن عَرَفَةَ في الْكَلَامِ على تَكْبِيرِ الْعِيدِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عن شَيْءٍ منه اه 
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَقَدْ قال مَالِكٌ في مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ من سَهَا في الْعِيدِ فَزَادَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ اه بْن قَوْلُهُ ( حَالَ هُوِيِّهِ لِلرُّكُوعِ ) مِثْلُ ذلك ما إذَا أَبْدَلَ إحْدَى تَكْبِيرَتَيْ السُّجُودِ خَفْضًا أو رَفْعًا بِسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَفِيهِ الْخِلَافُ وَأَمَّا إذَا أَبْدَلَهُمَا مَعًا بها سَجَدَ اتِّفَاقًا كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ نَقَصَ ) أَيْ ما هو الْمَطْلُوبُ منه من التَّكْبِيرِ في حَالَةِ الْهُوِيِّ وَالتَّسْمِيعِ في حَالَةِ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ وزاد في الْأُولَى التَّسْمِيعَ وزاد في الثَّانِيَةِ التَّكْبِيرَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اجْتِمَاعَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ مُوجِبٌ لِلسُّجُودِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَزِدْ ما تُوجِبُ زِيَادَتُهُ السُّجُودَ ) أَيْ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ التي زَادَهَا قَوْلِيَّةٌ وَهِيَ لَا تُوجِبُ سُجُودًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ نَظَرَ لِكَوْنِهِ نَقَصَ وزاد وَالثَّانِي نَظَرَ لِكَوْنِ الزِّيَادَةِ قَوْلِيَّةً قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْمَفْهُومُ من كَلَامِ الْمَوَّاقِ أَنَّ هذا خِلَافٌ وَاقِعٌ في الْمَذْهَبِ لَا أَنَّهُ اخْتِلَافٌ من شُرَّاحِهَا في فَهْمِهَا إذْ لَا تَأْوِيلَ في كَلَامِهَا هذا وَالْأَقْوَى مِنْهُمَا عَدَمُ السُّجُودِ كما قال شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( فإنه يَسْجُدُ قَطْعًا كما في الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ لِنَقْصِهِ سُنَّتَيْنِ قَوْلُهُ ( بِأَنْ تَلَبَّسَ بِالرُّكْنِ ) أَيْ فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَوَاتُ التَّدَارُكِ بِالرَّفْعِ من الرُّكُوعِ وفي الثَّانِيَةِ بِالسُّجُودِ قَوْلُهُ ( وَلَا لِإِدَارَةِ مُؤْتَمٍّ ) عُطِفَ على لَا إنْ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ أَيْ لَا سُجُودَ على الْمُصَلِّي إنْ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ وَلَا سُجُودَ على إمَامٍ لِإِدَارَةِ مُؤْتَمٍّ وَفِيهِ أَنَّ الْإِدَارَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ السُّجُودَ لَا يَكُونُ في فِعْلِ أَمْرٍ مُسْتَحَبٍّ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ إذْ لَا يُتَوَهَّمُ السُّجُودُ فيه إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُصَنِّفَ تَبِعَ النَّقْلَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمُورَ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لها منها ما هو مَطْلُوبٌ وَمِنْهَا ما هو جَائِزٌ وَمِنْهَا ما هو مَكْرُوهٌ فَأَشَارَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَلَا لِإِدَارَةِ مُؤْتَمٍّ إلَى قَوْلِهِ وَلَا لِجَائِزٍ 
وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَا لِجَائِزٍ إلَى قَوْلِهِ وَلَا لِتَبَسُّمٍ 
وَإِلَى الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ وَلَا لِتَبَسُّمٍ 
قَوْلُهُ ( لِقَضِيَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أَيْ حَيْثُ قام على يَسَارِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَدَارَهُ عن يَسَارِهِ لِيَمِينِهِ بيده الْيُمْنَى قَوْلُهُ ( وَلَا سُجُودَ لِإِصْلَاحِ رِدَاءٍ سقط عن ظَهْرِهِ ) بَلْ ذلك مَنْدُوبٌ إذَا أَصْلَحَهُ وهو جَالِسٌ بِأَنْ يَمُدَّ يَدَهُ يَأْخُذُهُ عن الْأَرْضِ وَيُصْلِحُهُ وَأَمَّا إنْ كان قَائِمًا يَنْحَطُّ لِذَلِكَ فَثَقِيلٌ كُرِهَ أَيْ أَنَّهُ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَلَا تَبْطُلُ بهالصلاة إذَا كان مَرَّةً وَإِلَّا أَبْطَلَ لِأَنَّهُ فِعْلٌ كَثِيرٌ وَأَمَّا الِانْحِطَاطُ لِأَخْذِ عِمَامَةٍ أو لِقَلْبِ منكاب ( ( ( منكب ) ) ) فَمُبْطِلٌ وَلَوْ مَرَّةً لِأَنَّ الْعِمَامَةَ لَا تَصِلُ لِرُتْبَةِ الرِّدَاءِ في الطَّلَبِ إلَّا أَنْ يَتَضَرَّرَ لها كما في عبق فَلَا تَبْطُلُ بِالِانْحِطَاطِ لِأَخْذِهَا 
قَوْلُهُ ( ولم يَنْحَطَّ له ) أَيْ لِكَوْنِهِ جَالِسًا بِالْأَرْضِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان قَائِمًا وَأَرَادَ أَنْ يَنْحَطَّ لَهُمَا فَلَا يُنْدَبُ الْإِصْلَاحُ بَلْ يُكْرَهُ كَرَاهَةً ثَقِيلَةً قَوْلُهُ ( أو كَمَشْيِ صَفَّيْنِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الذي في النَّقْلِ جَوَازُ الْمَشْيِ لِلسُّتْرَةِ وَلِذَهَابِ الدَّابَّةِ وَدَفْعِ الْمَارِّ إنْ قَرُبَ وَالْقُرْبُ يُرْجَعُ فيه لِلْعُرْفِ سَوَاءٌ كان صَفَّيْنِ أو أَكْثَرَ وَالتَّحْدِيدُ بِكَالصَّفَّيْنِ إنَّمَا ذُكِرَ في الْفُرْجَةِ وَحِينَئِذٍ فما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّحْدِيدِ في الْجَمِيعِ بِكَالصَّفَّيْنِ خِلَافُ النَّقْلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُصَنِّفَ رَأَى أَنَّ الْقُرْبَ في الْعُرْفِ قَدْرُ الصَّفَّيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا في النَّقْلِ 
قَوْلُهُ ( أو كَمَشْيِ صَفَّيْنِ ) الْكَافُ دَاخِلَةٌ على الْمُضَافِ وهو مشى وَهِيَ في الْحَقِيقَةِ دَاخِلَةٌ على الْمُضَافِ إلَيْهِ فَتَدْخُلُ الثَّلَاثَةُ كما ذَكَرَ الشَّارِحُ وَيُحْتَمَلُ إبْقَاءٌ الْكَافِ دَاخِلَةً على الْمُضَافِ فَتَدْخُلُ ما أَشْبَهَ الْمَشْيَ من الْفِعْلِ
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الْيَسِيرِ كَغَمْزٍ أو حَكٍّ وَالْأَوْلَى مُلَاحَظَةُ دُخُولِهَا على كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَدْخُلُ الْأَمْرَيْنِ وَانْظُرْ إذَا حَصَلَ مَشْيٌ لِكُلٍّ من السُّتْرَةِ وَالْفُرْجَةِ كَمَسْبُوقٍ مَشَى لِفُرْجَةٍ ثُمَّ لِسُتْرَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَالظَّاهِرُ كما قال عج اغْتِفَارُ ذلك وَعَدَمُ السُّجُودِ له وَكَذَا يُقَالُ في إصْلَاحِ الرِّدَاءِ وَإِصْلَاحِ السُّتْرَةِ اه كَلَامُهُ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اغْتِفَارِ أَكْثَرَ من اثْنَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كان ذلك مَطْلُوبًا فَلَا يَضُرُّ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( الثَّلَاثَةُ ) أَيْ غَيْرُ الْخَارِجِ منه وَاَلَّذِي يَقِفُ فيه قَوْلُهُ ( وَيُشِيرُ له إنْ كان بَعِيدًا ) أَيْ وَلَا يَمْشِي لِرَدِّهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كان قَرِيبًا مَشَى إلَيْهِ وَإِنْ كان بَعِيدًا أَشَارَ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( أو ذَهَابُ دَابَّتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَعُدَتْ ) أَيْ الدَّابَّةُ قَوْلُهُ ( إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ) أَيْ الضَّرُورِيُّ 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الدَّابَّةَ إذَا ذَهَبَتْ وَبَعُدَتْ منه فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاةَ وَيَطْلُبَهَا إنْ كان الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وكان ثَمَنُهَا يُجْحَفُ بِهِ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أو قَلَّ ثَمَنُهَا فَلَا يَقْطَعُهَا إلَّا إذَا كان يَخَافُ الضَّرَرَ على نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ بِمَفَازَةٍ وَإِلَّا قَطَعَهَا وَغَيْرُ الدَّابَّةِ من الْمَالِ يَجْرِي على هذا التَّفْصِيلِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَيْ وَأَجْحَفَ ثَمَنُهَا بِهِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أو قَلَّ ثَمَنُهَا تَمَادَى أَيْ وَإِنْ ذَهَبَتْ قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ في تَرْكِهَا ضَرَرٌ ) أَيْ فَإِنْ كان في تَرْكِهَا ضَرَرٌ كما لو كان في مَفَازَةٍ فإنه يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَطْلُبُهَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِجَنْبٍ ) أَيْ يَمِينًا أو شِمَالًا قَوْلُهُ ( أو قَهْقَرَةً ) قِيلَ صَوَابُهُ قَهْقَرَى بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ لَا بِتَائِهِ كما عَبَّرَ بِهِ في بَابِ الْحَجِّ في طَوَافِ الْوَدَاعِ حَيْثُ قال وَلَا يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ذلك لُغَةٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَتَأَخَّرَ بِظَهْرِهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ وَجْهَهُ مُسْتَقْبِلٌ لِلْقِبْلَةِ قَوْلُهُ ( مُضِرٌّ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ له الِاسْتِدْبَارُ إلَّا في مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ فَيَجُوزُ له فيها أَنْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ في الصَّفِّ وَالصَّفَّيْنِ وَالثَّلَاثَةِ إنْ كان لَا يَتَمَكَّنُ منها إلَّا بِالِاسْتِدْبَارِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِدْبَارَ لِعُذْرٍ مُغْتَفَرٌ وَالْعُذْرُ إنَّمَا يَظْهَرُ في الدَّابَّةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَفَتَحَ على إمَامِهِ ) قِيلَ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ على إمَامِهِ بَلْ مِثْلُهُ الْفَتْحُ على غَيْرِهِ من مُصَلٍّ آخَرَ أَخْذًا بِمَفْهُومِ ما يَأْتِي وَقِيلَ إنَّهُ إنْ فَتَحَ على غَيْرِ إمَامِهِ بَطَلَتْ وهو مَفْهُومُ ما هُنَا وَارْتَضَى عج وَبَعْضُهُمْ مَفْهُومَ ما هُنَا وَارْتَضَى الشَّيْخُ سَالِمٌ مَفْهُومَ ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَلَا سُجُودَ في فَتْحٍ إلَخْ ) أَيْ بَلْ الْفَتْحُ في هذه الْحَالَةِ مَنْدُوبٌ قَوْلُهُ ( وَطَلَبَ الْفَتْحَ ) أَيْ بِأَنْ تَرَدَّدَ في قِرَاءَتِهِ قَوْلُهُ ( بِأَنْ انْتَقَلَ لِآيَةٍ أُخْرَى ) أَيْ أو وَقَفَ وَسَكَتَ ولم يَتَرَدَّدْ في قِرَاءَتِهِ وَإِنَّمَا لم يُفْتَحْ عليه في هذه الْحَالَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَتَفَكَّرُ فِيمَا يَقْرَأُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا وَجَبَ الْفَتْحُ ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وَقَفَ أو لم يَقِفْ فَإِنْ تَرَكَ الْفَتْحَ عليه فَصَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحَةٌ بِمَنْزِلَةِ من طَرَأَ له الْعَجْزُ عن رُكْنٍ وَانْظُرْ هل تَبْطُلُ صَلَاةُ تَارِكِ الْفَتْحِ بِمَنْزِلَةِ من ائْتَمَّ بِعَاجِزٍ عن رُكْنٍ أَمْ لَا لَا نَصَّ قَوْلُهُ ( لِتَثَاؤُبٍ ) أَيْ وَأَمَّا سَدُّهُ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ لَا لِتَثَاؤُبٍ فإنه يُكْرَهُ وَلَا سُجُودَ وَلَا بُطْلَانَ قَوْلُهُ ( وهو مَنْدُوبٌ ) أَيْ سَوَاءٌ كان في صَلَاةٍ أو غَيْرِهَا إذَا كان السَّدُّ بِغَيْرِ بَاطِنِ الْيُسْرَى لَا إنْ كان بِهِ فَيَكْرَهُ لِمُلَابَسَتِهِ النَّجَاسَةَ وَلَيْسَ التُّفْلُ عَقِبَ التَّثَاؤُبِ مَشْرُوعًا وما نُقِلَ عن مَالِكٍ من أَنَّهُ كان يَتْفُلُ عَقِبَ التَّثَاؤُبِ فَلِاجْتِمَاعِ رِيقٍ عِنْدَهُ إذْ ذَاكَ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ امْتَلَأَ فَمُهُ ) أَيْ وهو جَائِزٌ في هذه الْحَالَةِ وَإِنْ بِصَوْتٍ كما في المج وَلَا سُجُودَ فيه اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَكَرِهَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) وفي لُزُومِ السُّجُودِ له في هذه الْحَالَةِ قَوْلَانِ اُنْظُرْ بْن وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ كان أَيْ الْبُصَاقُ الذي لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِصَوْتٍ وَقَوْلُهُ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ أَيْ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ سُجُودِهِ حِينَئِذٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبُصَاقَ في الصَّلَاةِ إمَّا لِحَاجَةٍ أو لِغَيْرِهَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِصَوْتٍ أو بِغَيْرِهِ فَإِنْ كان لِحَاجَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ كان بِصَوْتٍ أو لَا وَلَا سُجُودَ فيه اتِّفَاقًا وَإِنْ كان لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ كان بِغَيْرِ صَوْتٍ كان مَكْرُوهًا وفي لُزُومِ السُّجُودِ له قَوْلَانِ وَإِنْ كان بِصَوْتٍ بَطَلَتْ إنْ كان عَمْدًا أو جَهْلًا وَإِنْ كان سَهْوًا سَجَدَ على الْمُعْتَمَدِ إنْ كان فَذًّا أو إمَامًا لَا مَأْمُومًا لِحَمْلِ الْإِمَامِ له قَوْلُهُ ( كَتَنَحْنُحٍ إلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّ التَّنَحْنُحَ لِحَاجَةٍ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَا سُجُودَ فيه من غَيْرِ خِلَافٍ وما إذَا تَنَحْنَحَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَلْ عَبَثًا هل يَكُونُ كَالْكَلَامِ فَيُفَرِّقُ بين الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ في
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الْمُخْتَصَرِ أو لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا وَلَا سُجُودَ فيه وهو قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا وَأَخَذَ بِهِ ابن الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ الْأَبْهَرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالْمُخْتَارُ إلَخْ وَالتَّنَخُّمُ كَالتَّنَحْنُحِ 
قَوْلُهُ ( لِحَاجَةٍ ) فَسَّرَ ابن عَاشِرٍ الْحَاجَةَ بِضَرُورَةِ الطَّبْعِ قال الْمَازِرِيُّ التَّنَحْنُحُ لِضَرُورَةِ الطَّبْعِ وَأَنِينُ الْوَجَعِ مُغْتَفَرٌ وَأَنْقَالُ ح تَدُلُّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاجَةِ الِاحْتِيَاجُ لِلتَّنَحْنُحِ لِرَفْعِ بَلْغَمٍ من رَأْسِهِ قَوْلُهُ ( ولم لم تَتَعَلَّقْ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كان لِتِلْكَ الْحَاجَةِ تَعَلُّقٌ بِالصَّلَاةِ بِأَنْ كان لَا يَقْدِرُ على الْقِرَاءَةِ إلَّا إذَا تَنَحْنَحَ لِرَفْعِ الْبَلْغَمِ وهو وَاجِبٌ حِينَئِذٍ في الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَمَنْدُوبٌ في غَيْرِهَا بَلْ وَلَوْ كانت تِلْكَ الْحَاجَةُ لَا تَعَلُّقَ لها بِالصَّلَاةِ كَتَسْمِيعِهِ بِهِ إنْسَانًا أَنَّهُ في صَلَاةٍ قَوْلُهُ ( فَلَا سُجُودَ في سَهْوِهِ ) أَيْ وَلَا بُطْلَانَ في عَمْدِهِ قَوْلُهُ ( أَيْ لِغَيْرِ الْحَاجَةِ ) أَيْ بِأَنْ كان عَبَثًا وَعَدَمُ الْبُطْلَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَلَّ وَإِلَّا أُبْطِلَ لِأَنَّهُ فِعْلٌ كَثِيرٌ من جِنْسِ الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا سُجُودَ في تَسْبِيحِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِضَرُورَةٍ ) أَيْ بَلْ هو جَائِزٌ وَلَوْ سَبَّحَ في غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْبِيحِ وَكَذَا لو أَبْدَلَهُ بِحَوْقَلَةٍ أو تَهْلِيلٍ كما في عبق وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( أَيْ لِحَاجَةٍ ) أي أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ التي هِيَ أَعَمُّ من الضَّرُورَةِ قَوْلُهُ ( تَعَلَّقَتْ بِإِصْلَاحِهَا ) أَيْ كما لو جَلَسَ الْإِمَامُ في الثَّالِثَةِ فقال له الْمَأْمُومُ سُبْحَانَ اللَّهِ لِيُنَبِّهَهُ على سَهْوِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ تَجَرَّدَ لِلْإِعْلَامِ إلَخْ ) أَيْ كما لو قَرَعَ إنْسَانٌ عليه الْبَابَ فقال له وهو في الصَّلَاةِ سُبْحَانَ اللَّهِ لِيُنَبِّهَهُ على أَنَّهُ في صَلَاةٍ وَاسْتَعْمَلَ ذلك اللَّفْظَ في غَيْرِ مَحَلِّهِ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَذَكَرَ قَصْدَ التَّفْهِيمِ بِهِ بِمَحَلِّهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ على ما عَدَا التَّسْبِيحَ أَخْذًا مِمَّا هُنَا قَوْلُهُ ( وَلَا يُصَفِّقْنَ ) فيه أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِقَوْلِهِ أو امْرَأَةٍ أَنْ يَقُولَ وَلَا تُصَفِّقُ إلَّا أَنْ يُقَالَ عَبَّرَ بِذَلِكَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ من الْمَرْأَةِ الْجِنْسُ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَرْأَةِ جِنْسُ الْمَرْأَةِ الْمُصَلِّيَةِ وَاحِدَةً أو أَكْثَرَ وَلِأَجْلِ ذلك قال الْمُصَنِّفُ وَلَا يُصَفِّقْنَ بِضَمِيرِ جَمْعِ النِّسْوَةِ مُرَادًا منه الْمُصَلِّيَةُ من النِّسَاءِ مُطْلَقًا وَاحِدَةً أو أَكْثَرَ فَصِيغَةُ الْجَمْعِ غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ في حَقِيقَتِهَا ثُمَّ إنَّ النَّهْيَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلْكَرَاهَةِ وَفِيهِ رَدٌّ على من قال بِنَدْبِهِ لِلنِّسَاءِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا جَازَ لها الْجَهْرُ بِالتَّسْبِيحِ وَكُرِهَ لها الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةِ لِلضَّرُورَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَلَامٌ لِإِصْلَاحِهَا بَعْدَ سَلَامٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا سَلَّمَ من رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا فَحَصَلَ كَلَامٌ منه أو من الْمَأْمُومِ أو مِنْهُمَا لِأَجْلِ إصْلَاحِهَا فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَا سُجُودَ عليه بَلْ هو مَطْلُوبٌ لَكِنْ إنْ كان الْمُتَكَلِّمُ لِإِصْلَاحِهَا الْمَأْمُومَ فَيُشْتَرَطُ في عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَكْثُرَ الْكَلَامُ فَإِنْ كَثُرَ بَطَلَتْ وَالثَّانِي أَنْ يَتَوَقَّفَ التَّفْهِيمُ على الْكَلَامِ وَإِنْ كان الْكَلَامُ لِإِصْلَاحِهَا صَادِرًا من الْإِمَامِ فَيُشْتَرَطُ فيه زِيَادَةٌ على ما ذُكِرَ أَمْرَانِ أَيْضًا أَنْ يُسَلِّمَ مُعْتَقِدًا التَّمَامَ وإن لَا يَطْرَأَ له بَعْدَ سَلَامِهِ شَكٌّ في نَفْسِهِ بِأَنْ لَا يَحْصُلَ له شَكٌّ أَصْلًا أو يَحْصُلَ له من الْمَأْمُومِينَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ لَا سُجُودَ فيه وَلَا بُطْلَانَ بِهِ سَوَاءٌ وَقَعَ بَعْدَ السَّلَامِ أو قَبْلَهُ كَأَنْ يُسَلِّمَ من اثْنَتَيْنِ ولم يَفْقَهْ بِالتَّسْبِيحِ فَكَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَ بَقِيَّتَهُمْ فَصَدَّقُوهُ أو زَادَ أو جَلَسَ في غَيْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ ولم يَفْقَهْ بِالتَّسْبِيحِ فَكَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَكَمَنْ رَأَى في ثَوْبِ إمَامِهِ نَجَاسَةً فَدَنَا منه وَأَخْبَرَهُ كَلَامًا لِعَدَمِ فَهْمِهِ بِالتَّسْبِيحِ وَكَالْمُسْتَخْلِفِ بِالْفَتْحِ سَاعَةَ دُخُولِهِ وَلَا عِلْمَ له بِمَا صَلَّاهُ الْإِمَامُ الذي اسْتَخْلَفَهُ فَيَسْأَلُهُمْ عن عَدَدِ ما صلى إذَا لم يَفْقَهْ بِالْإِشَارَةِ إذَا عَلِمْتَ هذا فَقَوْلُ الصنف بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لَا مَفْهُومَ له وَإِنَّمَا نَصَّ على عَدَمِ السُّجُودِ في الْكَلَامِ بَعْدَ السَّلَامِ لِإِصْلَاحِهَا رَدًّا على من قال إنَّ الْكَلَامَ بَعْدَ السَّلَامِ لِإِصْلَاحِهَا لَا يَجُوزُ وَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ وأن حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخٌ كَذَا أَجَابَ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ أَنَّ الرَّدَّ على من ذَكَرَ لَا يَكُونُ بِنَفْيِ السُّجُودِ إنَّمَا يَكُونُ بِإِثْبَاتِ الْجَوَازِ بِأَنْ يَقُولَ وَجَازَ كَلَامٌ لِإِصْلَاحِهَا بَعْدَ سَلَامٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَفْهَمْ إلَّا بِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان الْإِفْهَامُ يَحْصُلُ بِالْإِشَارَةِ أو التَّسْبِيحِ فَعَدَلَ عنه لِصَرِيحِ الْكَلَامِ فَالْبُطْلَانُ قَوْلُهُ ( وسلم مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ ) أَيْ وَأَمَّا لو سَلَّمَ على شَكٍّ فيه بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَوْلُهُ ( لَا من نَفْسِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ نَشَأَ له الشَّكُّ بَعْدَ سَلَامِهِ من نَفْسِهِ
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فَلَا يَجُوزُ لِذَلِكَ الْإِمَامِ السُّؤَالُ بَلْ يَجِبُ عليه فِعْلُ ما تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُ فَإِنْ سَأَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ ما لو حَصَلَ له الشَّكُّ من كَلَامِ الْمَأْمُومِينَ فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ بَقِيَّتَهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ إمَامٌ إلَخْ ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أخبره جَمَاعَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ بِتَمَامِ صَلَاتِهِ أو بِنَقْصِهَا فإنه يَجِبُ عليه الرُّجُوعُ لِخَبَرِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا من مَأْمُومِيهِ أو لَا سَوَاءٌ تَيَقَّنَ صِدْقَهُمْ أو ظَنَّهُ أو شَكَّ فيه أو جَزَمَ بِكَذِبِهِمْ وَلَا يَعْمَلُ على يَقِينِهِ وَمِثْلُ الْإِمَامِ في ذلك الْفَذُّ وَالْمَأْمُومُ فَيَجِبُ على كُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ لِخَبَرِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ مُطْلَقًا وَإِنْ أَخْبَرَ الْإِمَامَ عَدْلَانِ أو أَكْثَرُ ولم يَبْلُغْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ فإنه كَذَلِكَ يَجِبُ عليه الرُّجُوعُ لِخَبَرِهِمَا سَوَاءٌ أَخْبَرَاهُ بِالتَّمَامِ أو بِالنَّقْصِ إنْ لم يَتَيَقَّنْ خِلَافَ ما أَخْبَرَاهُ بِهِ بِأَنْ تَيَقَّنَ صِدْقَهُمَا أو ظَنَّهُ أو شَكَّ فيه فَإِنْ تَيَقَّنَ كَذِبَهُمَا فَلَا يَرْجِعُ لِخَبَرِهِمَا بَلْ يَعْمَلُ على يَقِينِهِ من الْبِنَاءِ على الْأَقَلِّ إنْ كان غير مُسْتَنْكَحٍ هذا إذَا كَانَا من مَأْمُومِيهِ وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ لِخَبَرِهِمَا أَخْبَرَاهُ بِالتَّمَامِ أو بِالنَّقْصِ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ أَخْبَرَ الْعَدْلَانِ الْفَذَّ أو الْمَأْمُومَ بِنَقْصٍ أو كَمَالٍ فَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِخَبَرِهِمَا بَلْ يَعْمَلُ على يَقِينِ نَفْسِهِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كان الْمُخْبِرُ لِلْإِمَامِ وَاحِدًا فَإِنْ أخبره بِالتَّمَامِ فَلَا يَرْجِعُ لِخَبَرِهِ بَلْ يَبْنِي على يَقِينِ نَفْسِهِ وَإِنْ أخبره بِالنَّقْصِ رَجَعَ لِخَبَرِهِ إنْ كان ذلك الْإِمَامُ غير مُسْتَنْكَحٍ لِحُصُولِ الشَّكِّ بِسَبَبِ إخْبَارِهِ وَإِنْ كان مُسْتَنْكَحًا بَنَى على الْأَكْثَرِ وَلَا يَرْجِعُ لِخَبَرِهِ وَإِنْ أَخْبَرَ الْوَاحِدُ فَذًّا أو مَأْمُومًا بِنَقْصٍ أو تَمَامٍ فَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِخَبَرِهِ بَلْ يَبْنِي على يَقِينِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا فَذٌّ وَلَا مَأْمُومٌ ) أَيْ فَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلْعَدْلَيْنِ إذَا أَخْبَرَاهُ بِالتَّمَامِ عِنْدَ شَكِّهِ في صَلَاتِهِ بِأَنَّهَا تَمَّتْ أو لَا وَأَوْلَى عِنْدَ جَزْمِهِ بِعَدَمِ تَمَامِهَا بَلْ يَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على ما قام عِنْدَهُ كان الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ أو كان مع الْإِمَامِ وَلَا يَنْظُرَانِ لِقَوْلِ غَيْرِهِمَا ما لم يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ فإنه يَرْجِعُ إلَيْهِ وَيَتْرُكُ ما عِنْدَهُ وَلَوْ كان يَقِينًا وَهَذَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ إنَّ كُلًّا من الْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ يَرْجِعُ لِخَبَرِ الْعَدْلَيْنِ كَالْإِمَامِ وهو نَقْلُ اللَّخْمِيِّ عن الْمَذْهَبِ وَابْنِ الْجَلَّابِ عن أَشْهَبَ قَوْلُهُ ( لِعَدْلَيْنِ من مَأْمُومِيهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو كَانَا من غَيْرِ مَأْمُومِيهِ فَلَا يَرْجِعُ لَهُمَا لِأَنَّ الْمُشَارِكَ في الصَّلَاةِ أَضْبَطُ من غَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ شَهَّرَهَا ابن بَشِيرٍ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ في التَّوْضِيحِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَهِيَ الرُّجُوعُ لِلْعَدْلَيْنِ سَوَاءٌ كَانَا من مَأْمُومِيهِ أو من غَيْرِهِمْ وَبِهَا صَدَّرَ ابن الْحَاجِبِ لَكِنَّ الذي اخْتَارَهُ ح حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على ما شَهَّرَهُ ابن بَشِيرٍ اه بْن قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ ظَنَّ صِدْقَهُمَا ) أَيْ أو جَزَمَ بِهِ قَوْلُهُ ( إنْ لم يَتَيَقَّنْ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ جَزَمَ بِصِدْقِهِمَا أو غَلَبَ على ظَنِّهِ صِدْقُهُمَا أو تَرَدَّدَ فيه 
قَوْلُهُ ( رَجَعَ لِيَقِينِهِ إلَخْ ) فَإِنْ عَمِلَ على كَلَامِهِمَا وَكَلَامِ نَحْوِهِمَا بَطَلَتْ عليه وَعَلَيْهِمْ وإذا عَمِلَ على يَقِينِهِ ولم يَرْجِعْ لِقَوْلِهِمَا فَإِنْ كَانَا أَخْبَرَاهُ بِالنَّقْصِ فَعَلَا معه ما بَقِيَ من صَلَاتِهِ وإذا سَلَّمَ أَتَيَا بِمَا بَقِيَ عليهم أَفْذَاذًا أو بِإِمَامٍ وَإِنْ كَانَا أَخْبَرَاهُ بِالتَّمَامِ كان كَإِمَامٍ قام لِخَامِسَةٍ فَيَأْتِي فيها تَفْصِيلُهُ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا قَوْلُهُ ( إلَّا لِكَثْرَتِهِمْ جِدًّا ) أَيْ فإنه يَرْجِعُ لِقَوْلِهِمْ وَلَا يَعْمَلُ على يَقِينِهِ وهو قَوْلُ مُحَمَّدِ بن مُسْلِمَةَ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ وقال الرَّجْرَاجِيُّ الْأَصَحُّ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عن يَقِينِهِ إلَيْهِمْ وَلَوْ كَثُرُوا إلَّا أَنْ يُخَالِطَهُ رَيْبٌ فَيَجِبُ عليه الرُّجُوعُ إلَى يَقِينِ الْقَوْمِ اه بْن قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى مع شَكِّهِ ) أَيْ في خَبَرِهِمْ قَوْلُهُ ( أَخْبَرُوهُ بِالنَّقْصِ أو بِالتَّمَامِ ) هذا التَّعْمِيمُ مُحَقَّقٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أن الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمْ إذَا كَثُرُوا جِدًّا فإنه يَعْتَبِرُ قَوْلَهُمْ أَخْبَرُوا بِالتَّمَامِ أو أَخْبَرُوا بِالنَّقْصِ مُسْتَنْكَحًا أَمْ لَا كان إخْبَارُهُمْ له قبل السَّلَامِ أو بَعْدَهُ تَيَقَّنَ خِلَافَ ما أَخْبَرَاهُ بِهِ أو شَكَّ فِيمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ قَوْلُهُ ( فَلَا تَدْخُلُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ دُخُولَهَا فيه يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا لم يَتَيَقَّنْ خِلَافَ ما أَخْبَرَاهُ بِهِ من النَّقْصِ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا أخبره عَدْلَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَرْكُهُ ) أَيْ نُدِبَ تَرْكُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سِرًّا وَجَهَرَا وَكَذَلِكَ يُنْدَبُ تَرْكُ الِاسْتِرْجَاعِ أَيْضًا ولم يُعْلَمْ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْحَمْدِ هل هو مَكْرُوهٌ أو خِلَافُ الْأَوْلَى وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ
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لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُعْجِبُنِي لِأَنَّ ما هو فيه أَهَمُّ بِالِاشْتِغَالِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا سُجُودَ لِجَائِزٍ ارْتِكَابُهُ في الصَّلَاةِ ) فيه أَنَّ السُّجُودَ لِلْأَمْرِ الْجَائِزِ فِعْلُهُ فيها لَا يُتَوَهَّمُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِلنَّصِّ على عَدَمِ السُّجُودِ فيه 
قَوْلُهُ ( أَيْ جَائِزٌ في نَفْسِهِ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فَعَطْفُ قَوْلِهِ وَلَا لِجَائِزٍ على ما قَبْلَهُ يَقْتَضِي أَنَّ ما قَبْلَهُ ليس من الْجَائِزِ مع أَنَّ بَعْضَهُ جَائِزٌ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَائِزِ هُنَا نَوْعٌ خَاصٌّ من الْجَائِزِ وهو الْجَائِزُ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ ما تَقَدَّمَ فإنه جَائِزٌ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( أَيْ غَالِبًا ) أَيْ وَغَيْرُ الْغَالِبِ لَا تَعَلُّقَ له بِالصَّلَاةِ كَالْمَشْيِ لِلدَّابَّةِ قَوْلُهُ ( قَلَّ ) الْقِلَّةُ وَالطُّولُ وَالتَّوَسُّطُ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ كما في خش وَمَفْهُومُ قَلَّ أَنَّهُ إنْ طَالَ الْإِنْصَاتُ جِدًّا وَلَوْ سَهْوًا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ وَإِنْ كان مُتَوَسِّطًا بين ذلك إنْ كان سَهْوًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ كان عَمْدًا أَبْطَلَهَا 
قَوْلُهُ ( لِمُخْبِرٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَعَلَى هذا فَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ لِسَمَاعِ مُخْبِرٍ وَيَصِحُّ فَتْحُ الْبَاءِ على أَنَّهُ اسْمُ مَفْعُولٍ وَاللَّامُ بِمَعْنَى من أَيْ من مُخْبَرٍ لَكِنَّهُ قَاصِرٌ لَا يَشْمَلُ الْإِنْصَاتَ لِسَمَاعِ الإخبار لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( مع عَدَمِ رَفْعِ الْأُخْرَى ) أَيْ عن الْأَرْضِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا مع رَفْعِ الْأُخْرَى ) أَيْ عن الْأَرْضِ سَوَاءٌ وَضَعَهَا على قَدَمِ التي اعْتَمَدَ عليها أو جَعَلَهَا مُعَلَّقَةً في الْهَوَاءِ قَوْلُهُ ( وَقَتْلُ عَقْرَبٍ ) أَيْ أو ثُعْبَانٍ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا من طَيْرٍ أو دُودَةٍ أو نَحْلَةٍ فَيُكْرَهُ قَتْلُهَا مُطْلَقًا أَرَادَتْهُ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( أَيْ مُقْبِلَةً عليه ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِإِرَادَتِهَا إقْبَالُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ الْقَصْدَ لِأَنَّهَا بهذا الْمَعْنَى من خَوَاصِّ الْعُقَلَاءِ كَذَا قِيلَ وَانْظُرْهُ مع قَوْلِهِمْ الْحَيَوَانُ جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالْإِرَادَةِ هذا وقد يُقَالُ إنَّ هذا تَعْرِيفٌ لِلْمَنَاطِقَةِ التَّابِعِينَ فيه لِلْفَلَاسِفَةِ وَأَهْلُ الشَّرْعِ لَا يَقُولُونَ بِتَدْقِيقَاتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تُرِدْهُ كُرِهَ له تَعَمُّدُ قَتْلِهَا ) أَيْ وفي سُجُودِهِ قَوْلَانِ سَوَاءٌ كان عَالِمًا أَنَّهُ في صَلَاةٍ أو سَاهِيًا عن ذلك وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا عَدَمُ السُّجُودِ قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْطُلُ بِانْحِطَاطِهِ ) أَيْ إذَا كان قَائِمًا 
وَقَوْلُهُ لِأَخْذِ حَجَرٍ أَيْ أو لِقَتْلِهَا بِخِلَافِ انْحِطَاطِهِ لِأَخْذِ حَجَرٍ يَرْمِي بِهِ طَيْرًا أو لِقَتْلِهِ فإنه مُبْطِلٌ لَكِنَّ الذي يُفِيدُهُ ح أَنَّ الِانْحِطَاطَ من قِيَامٍ لِأَخْذِ حَجَرٍ أو قَوْسٍ من الْفِعْلِ الْكَثِيرِ الْمُبْطِلِ لِلصَّلَاةِ مُطْلَقًا كان لِقَتْلِ عَقْرَبٍ لم تُرِدْهُ أو لِطَائِرٍ أو صَيْدٍ فَالتَّفْرِيقُ في ذلك غَيْرُ ظَاهِرٍ اه بْن قَوْلُهُ ( لَا ابْتِدَائِهِ فإنه مَكْرُوهٌ ) الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الِابْتِدَاءِ وَالرَّدِّ في أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ليس بِمَكْرُوهٍ كما في ح عن سَنَدٍ قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلرَّدِّ وَاجِبَةٌ ) أَيْ لَا جَائِزَةٌ فَقَطْ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ لِلِابْتِدَاءِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ فيها قَوْلَيْنِ بِالْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا رَدُّهُ بِاللَّفْظِ فَمُبْطِلٌ ) أَيْ إنْ كان عَمْدًا أو جَهْلًا لَا إنْ كان سَهْوًا وَيَسْجُدُ له قَوْلُهُ ( أو إشَارَةٌ لِحَاجَةٍ ) أَيْ لِطَلَبِ حَاجَةٍ أو رَدِّهَا وَهَذَا جَائِزٌ إذَا كانت الْإِشَارَةُ خَفِيفَةً وَإِلَّا مُنِعَتْ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَجَ من قَوْلِهِ لِجَائِزٍ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ من جَوَازِ الْإِشَارَةِ لِلْحَاجَةِ قَوْلُهُ إلَخْ لِأَنَّ إخْرَاجَ شَيْءٍ من أَمْرٍ يَقْتَضِي دُخُولَهُ فيه وَالْإِشَارَةُ لِلرَّدِّ على الْمُشَمِّتِ لم تَدْخُلْ في قَوْلِهِ لِجَائِزٍ 
قَوْلُهُ ( كَأَنِينٍ لِوَجَعٍ ) أَيْ كَأَنِينٍ غلبة لِأَجْلِ وَجَعٍ وَبُكَاءٍ غلبة لِأَجْلِ خُشُوعٍ وَظَاهِرُهُ قَلِيلًا أو كَثِيرًا قَوْلُهُ ( لِأَنَّ ما وَقَعَ غَلَبَةً إلَخْ ) أَيْ فَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ غَازِيٍّ صَوَابُهُ وَكَأَنِينٍ بِالْوَاوِ عَطْفًا على إنْصَاتٍ إذْ هو مِمَّا انْدَرَجَ تَحْتَ قَوْلِهِ وَلَا جَائِزٍ اه 
وَحَاصِلُ رَدِّ الشَّارِحِ أَنَّهُ ليس من أَفْرَادِ الْجَائِزِ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنِينُ غَلَبَةٍ من الْمَرِيضِ بِحَيْثُ يَصِيرُ كَالْمَلْجَأِ لِمَا يصدر ( ( ( يصير ) ) ) منه وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ له فيه اخْتِيَارًا بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ تَرْكُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَكُنْ لِوَجَعٍ وَلَا لِخُشُوعٍ ) أَيْ غَلَبَةٍ بِأَنْ كان لِمُصِيبَةٍ أو لِوَجَعٍ من غَيْرِ غَلَبَةٍ أو لِخُشُوعٍ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( يُفَرَّقُ بين عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ ) أَيْ فَالْعَمْدُ مُبْطِلٌ مُطْلَقًا قَلَّ أو كَثُرَ وَالسَّهْوُ يُبْطِلُ إنْ كان كَثِيرًا وَيَسْجُدُ له إنْ قَلَّ
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قَوْلُهُ ( وهو ما كان بِلَا صَوْتٍ ) أَيْ بِأَنْ كان مُجَرَّدَ إرْسَالِ دُمُوعٍ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ اخْتِيَارًا أَيْ هذا إذَا كان غَلَبَةً بَلْ وَلَوْ اخْتِيَارًا كان تَخَشُّعًا أَمْ لَا قَوْلُهُ ( لِتَبَسُّمٍ ) أَيْ وهو انْبِسَاطُ الْوَجْهِ وَاتِّسَاعُهُ مع ظُهُورِ الْبُشْرَى من غَيْرِ صَوْتٍ 
وَقَوْلُهُ إنْ قَلَّ أَيْ وكان سَهْوًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَثُرَ أَبْطَلَ مُطْلَقًا ) أَيْ عَمْدًا أو سَهْوًا قَوْلُهُ ( وَفَرْقَعَةِ أَصَابِعَ وَالْتِفَاتٍ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُمَا إنْ كَثُرَا أَبْطَلَا الصَّلَاةَ مُطْلَقًا وَإِنْ تَوَسَّطَا أَبْطَلَ عَمْدُهُمَا وَسَجَدَ لِسَهْوِهِمَا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على الْيَسِيرِ مِنْهُمَا قَوْلُهُ ( وَلَا في تَعَمُّدِ بَلْعِ ما بين أَسْنَانِهِ ) أَيْ لَا سُجُودَ في ذلك وهو مَكْرُوهٌ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْعَمْدَ لَا يُتَوَهَّمُ فيه السُّجُودُ حتى يُنْفَى وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَعَمُّدُهُ في ذَاتِهِ مع كَوْنِهِ نَاسِيًا أَنَّهُ في صَلَاةٍ أو يُقَالُ إنَّهُ لَمَّا كان يُتَوَهَّمُ أَنَّ عَمْدَهُ مِثْلُ الطُّولِ في الْمَحَلِّ الذي لم يُشْرَعْ فيه التَّطْوِيلُ في أَنَّهُ يَسْجُدُ لِعَمْدِهِ نَصَّ عليه قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَضَغَهُ ) قال بْن فيه نَظَرٌ إذْ الْمَضْغُ عَمَلٌ كَثِيرٌ بِخِلَافِ الْبَلْعِ ولم أَجِدْ في أبي الْحَسَنِ ما ذَكَرَهُ عنه عبق من عَدَمِ الْبُطْلَانِ إذَا مَضَغَ ما بين أَسْنَانِهِ وَبَلَعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا تَعَمُّدُ بَلْعِ لُقْمَةٍ أو تِينَةٍ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ هذا من الْعَمَلِ الْكَثِيرِ الْمُبْطِلِ لِلصَّلَاةِ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وَمَنْ كان بين أَسْنَانِهِ طَعَامٌ كَفَلَقَةِ الْحَبَّةِ فَابْتَلَعَهُ في صَلَاتِهِ لم يَقْطَعْ صَلَاتَهُ أبو الْحَسَنِ لِأَنَّ فَلَقَةَ حَبَّةٍ لَيْسَتْ بِأَكْلٍ له بِأَنْ تَبْطُلَ بِهِ الصَّلَاةُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا ابْتَلَعَهَا في الصَّوْمِ لَا يُفْطِرُ على ما في الْكِتَابِ فإذا كان الصَّوْمُ لَا يَبْطُلُ فَأَحْرَى الصَّلَاةُ اه 
فَاسْتِدْلَالُهُ بِالصَّوْمِ يَدُلُّ على الْبُطْلَانِ في الْمَضْغِ وفي بَلْعِ اللُّقْمَةِ وَالتِّينَةِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ بِصِحَّةِ الصَّوْمِ مع ذلك اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا في حَكِّ جَسَدِهِ ) أَيْ وهو جَائِزٌ إنْ كان لِحَاجَةٍ وَقَلَّ وَقَوْلُهُ وَكُرِهَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَلِيلٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَثُرَ ) أَيْ الْحَكُّ مُطْلَقًا كان لِحَاجَةٍ أو لِغَيْرِهَا 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ سَهْوًا أَيْ هذا إذَا كان عَمْدًا بَلْ وَلَوْ كان سَهْوًا أَبْطَلَ فَإِنْ تَوَسَّطَ أَبْطَلَ عَمْدُهُ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على الْحَكِّ الْيَسِيرِ وهو بِالْعُرْفِ قَوْلُهُ ( كَتَسْبِيحٍ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَتَحْمِيدٍ أو تَكْبِيرٍ كما يَدُلُّ له قَوْلُهُ في آخِرِ الْعِبَارَةِ وَهَذَا في غَيْرِ التَّسْبِيحِ قَوْلُهُ ( أو يَسْتَأْذِنُ عليه شَخْصٌ وهو يَقْرَأُ إلَخْ ) من هذا الْقَبِيلِ الْإِتْيَانُ بِبَاءِ الْبَسْمَلَةِ وَسِينِهَا لهرة ( ( ( لحيرة ) ) ) في مَحَلِّ الْبَسْمَلَةِ كَأَنْ يَكُونَ بِآيَةِ النَّمْلِ أو أتى بها في الْفَاتِحَةِ لِلْخِلَافِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ بِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ ) لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وَإِلَّا ما إذَا لم يَقْصِدْ بِهِ التَّفْهِيمَ أَصْلًا لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَلَا شَيْءَ فيه تَسْبِيحًا كان الذِّكْرُ أو غَيْرَهُ قَوْلُهُ ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال أَشْهَبُ بِالصِّحَّةِ مع الْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ ( وَهَذَا في غَيْرِ التَّسْبِيحِ ) مِثْلُ التَّسْبِيحِ التَّهْلِيلُ وَالْحَوْقَلَةُ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُ الْإِفْهَامِ بِهِمَا في أَيِّ مَحَلٍّ من الصَّلَاةِ فَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مَحَلٌّ لِذَلِكَ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) مُقَابِلُهُ ما قَالَهُ أَشْهَبُ من الصِّحَّةِ كما ذَكَرَهُ بَهْرَامُ 
قَوْلُهُ ( على غَيْرِ إمَامِهِ ) أَيْ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ ذلك الْغَيْرُ مُصَلِّيًا أو تَالِيًا كان الْمُصَلِّي معه في تِلْكَ الصَّلَاةِ بِأَنْ فَتَحَ مَأْمُومٌ على مَأْمُومٍ معه في الصَّلَاةِ أو كان ذلك الْمُصَلِّي ليس معه في تِلْكَ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ أَيْ بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ على من ليس معه في صَلَاةٍ فإنه قَاصِرٌ على ما إذَا كان الْمَفْتُوحُ عليه تَالِيًا أو مُصَلِّيًا ليس معه في تِلْكَ الصَّلَاةِ وَلَا يَشْمَلُ ما إذَا كان مُصَلِّيًا معه فيها وَالْحَاصِلُ أَنَّ من وَقَفَ في قِرَاءَتِهِ فَإِنْ
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كان هو الْإِمَامَ فَيَفْتَحُ عليه نَدْبًا أو اسْتِنَانًا وَرُبَّمَا وَجَبَ الْفَتْحُ كما مَرَّ وَإِنْ كان تَالِيًا أو مُصَلِّيًا ليس معه في صَلَاتِهِ فَلَا يُفْتَحُ عليه على الْأَصَحِّ وَالْفَتْحُ عليه مُبْطِلٌ وَإِنْ كان مُصَلِّيًا معه في تِلْكَ الصَّلَاةِ بِأَنْ فَتَحَ مَأْمُومٌ على مَأْمُومٍ معه في صَلَاتِهِ فَاسْتَظْهَرَ عج الْبُطْلَانَ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ اسْتَظْهَرَ الْفَتْحَ عليه وَعَدَمَ الْبُطْلَانِ عَمَلًا بِمَفْهُومِ ما هُنَا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ ما لعج لِأَنَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَفْتَحُ مُصَلٍّ على مُصَلٍّ آخَرَ إذْ هو شَامِلٌ لِمَا إذَا كان ليس معه فيها أو كان معه فيها 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَتْ بِقَهْقَهَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَثُرَتْ أو قَلَّتْ وَسَوَاءٌ وَقَعَتْ عَمْدًا أو نِسْيَانًا لِكَوْنِهِ في صَلَاةٍ أو غَلَبَةٍ كان يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ في صَلَاتِهِ أو الِاسْتِمَاعَ لِمَا يُضْحِكُ فَيَغْلِبُهُ الضَّحِكُ فيها كان الْمُصَلِّي فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا لَكِنْ إنْ كان فَذًّا قَطَعَ مُطْلَقًا عَمْدًا أو نِسْيَانًا أو غَلَبَةً وَإِنْ كان إمَامًا قَطَعَ أَيْضًا في الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَيَقْطَعُ من خَلْفَهُ أَيْضًا وَلَا يَسْتَخْلِفُ وَوَقَعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَقْطَعُ هو وَمَنْ خَلْفَهُ في الْعَمْدِ وَيَسْتَخْلِفُ في الْغَلَبَةِ وَالنِّسْيَانِ وَيَرْجِعُ مَأْمُومًا مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْقَهْقَهَةِ غَلَبَةً أو نِسْيَانًا وإذا رَجَعَ مَأْمُومًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ مع ذلك الْخَلِيفَةِ وَيُعِيدُهَا أَبَدًا لِبُطْلَانِهَا وَأَمَّا مَأْمُومُوهُ فَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ مع ذلك الْخَلِيفَةِ وَلَا إعَادَةَ عليهم لَا في الْوَقْتِ وَلَا في غَيْرِهِ لِصِحَّتِهَا وَاقْتَصَرَ عج في شَرْحِهِ على ما لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَإِنْ كان مَأْمُومًا قَطَعَ إنْ تَعَمَّدَهَا وَإِنْ كانت غَلَبَةً أو نِسْيَانًا تَمَادَى فِيهِمَا مع الْإِمَامِ على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِصِحَّتِهَا فِيهِمَا وَيُعِيدُ أَبَدًا لَكِنَّ التَّمَادِيَ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ أَرْبَعَةٍ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ من مَأْمُومٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت من فَذٍّ أو إمَامٍ بَلْ وَلَوْ من مَأْمُومٍ هذا إذَا كانت عَمْدًا أو غَلَبَةً بَلْ وَلَوْ سَهْوًا قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ سَهْوِ الْكَلَامِ ) أَيْ إذَا كان يَسِيرًا قَوْلُهُ ( إذْ الْكَلَامُ إلَخْ ) هذا إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين الْقَهْقَهَةِ نِسْيَانًا وَالْكَلَامِ نِسْيَانًا حَيْثُ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِالْأَوَّلِ وَلَوْ يَسِيرًا ولم تَبْطُلْ بِالثَّانِي إذَا كان يَسِيرًا بَلْ يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ قَوْلُهُ ( وَقَطَعَ فَذٌّ وَإِمَامٌ ) أَيْ في الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ كانت عَمْدًا أو غَلَبَةً أو نِسْيَانًا قَوْلُهُ ( وَلَا يَسْتَخْلِفُ ) أَيْ الْإِمَامُ مُطْلَقًا يَعْنِي في الْحَالَاتِ الثَّلَاثَةِ وَحِينَئِذٍ فَيَقْطَعُ مَأْمُومُهُ أَيْضًا وَقِيلَ إنَّهُ يَقْطَعُ هو وَمَأْمُومُهُ وَلَا يَسْتَخْلِفُ إذَا كانت عَمْدًا وَأَمَّا إنْ كانت سَهْوًا أو غَلَبَةً فإنه يَسْتَخْلِفُ وَيَرْجِعُ مَأْمُومًا وَصَلَاتُهُ التي يُتِمُّهَا مع الْخَلِيفَةِ بَاطِلَةٌ وَأَمَّا صَلَاةُ مَأْمُومِيهِ التي يُتِمُّونَهَا مع الْخَلِيفَةِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ قَوْلُهُ ( وَتَمَادَى الْمَأْمُومُ ) أَيْ وُجُوبًا كما قال الزَّنَاتِيُّ وقال عبد الْوَهَّابِ اسْتِحْبَابًا وَاسْتَبْعَدَ طفي الْأَوَّلَ وفي بْن الرَّاجِحُ الْوُجُوبُ وهو ما في أبي الْحَسَنِ على الْمُدَوَّنَةِ وقد عَلِمْت أَنَّ مَحَلَّ تَمَادِيهِ إذَا وَقَعَتْ منه غَلَبَةً أو نِسْيَانًا قَوْلُهُ ( مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول بِالصِّحَّةِ ) أَيْ وهو سَحْنُونٌ فإنه يَرَى أَنَّ الْقَهْقَهَةَ إذَا كانت سَهْوًا أو غَلَبَةً لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ قِيَاسًا لها على الْكَلَامِ نِسْيَانًا وَإِنَّمَا تُبْطِلُهَا إذَا كانت عَمْدًا قَوْلُهُ ( إنْ لم يَقْدِرْ على التَّرْكِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا ) أَيْ إنْ لم يَقْدِرْ على تَرْكِهِ في الْمُدَّةِ التي ضَحِكَ فيها غَلَبَةً أو نِسْيَانًا من أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ غير الْمُدَّةِ التي ضَحِكَ فيها له قُدْرَةٌ على التَّرْكِ فيها وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ له على التَّرْكِ رَأْسًا بَلْ اسْتَمَرَّ دَائِمًا وَأَبَدًا يَضْحَكُ وقد يُقَالُ إذَا ذَهَبَ الضَّحِكُ بَعْدَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ على تَرْكِهِ فَأَيُّ فَائِدَةٍ في التَّمَادِي بِدُونِ قَطْعٍ مع أَنَّ الْفَائِدَةَ في قَطْعِهِ وَابْتِدَائِهَا من أَوَّلِهَا مع الْإِمَامِ 
تَنْبِيهٌ من غَلَبَتْ عليه الْقَهْقَهَةُ كُلَّمَا صلى فإنه يُصَلِّي على حَالَتِهِ وَلَا يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ وَأَمَّا إنْ كانت تُلَازِمُ في إحْدَى الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فإنه يُقَدِّمُ أو يُؤَخِّرُ أَشَارَ له عج وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ فإنه يَسْقُطُ عن كل من إذَا صَامَ عَطِشَ أو جَاعَ بِحَيْثُ لَا يَصْبِرُ على عَدَمِ الْأَكْلِ أو الشُّرْبِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ كما لو كان في أَوَّلِهِ غَلَبَةً أو نِسْيَانًا وكان آخِرَ الْمُدَّةِ اخْتِيَارًا قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَبَّهَ في التَّمَادِي إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ الْقَهْقَهَةِ حُكْمَيْنِ الْبُطْلَانُ وَوُجُوبُ
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التَّمَادِي فَشَبَّهَ الْمُصَنِّفُ في الثَّانِي من الْحُكْمَيْنِ وهو وُجُوبُ التَّمَادِي بِقَطْعِ النَّظَرِ عن الْبُطْلَانِ مَسْأَلَتَيْنِ وَالدَّلِيلُ على أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ التَّشْبِيهَ في التَّمَادِي لَا في الْبُطْلَانِ عَدَمَ عَطْفِهِمَا على قَوْلِهِ بِقَهْقَهَةٍ بَلْ قَرَنَ الْأُولَى بِكَافِ التَّشْبِيهِ وَجَرَّدَ الثَّانِيَةَ من الْبَاءِ وَلَمَّا رَجَعَ لِلْعَطْفِ على الْقَهْقَهَةِ كَرَّرَ الْبَاءَ فقال وَبِحَدَثٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ) أَيْ وَيُعِيدُهَا احْتِيَاطًا لِأَنَّهَا لَا تَجْزِيهِ عِنْدَ رَبِيعَةَ قَوْلُهُ ( على الْمَذْهَبِ ) أَيْ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمَشْهُورُ كَذَا في حَاشِيَةِ الْفِيشِيِّ 
وفي عج أَنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ أَبَدًا وُجُوبًا على الرَّاجِحِ وَيَتَمَادَى مع الْإِمَامِ على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ قال شَيْخُنَا وهو الْمُعَوَّلُ عليه قَوْلُهُ ( وإن التَّمَادِيَ ) أَيْ وإن وُجُوبَ التَّمَادِي وَقَوْلَهُ مُرَاعَاةٌ لِمَنْ يقوله ( ( ( يقول ) ) ) بِصِحَّتِهَا أَيْ وهو يحيى بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْإِمَامُ محمد بن شِهَابٍ كِلَاهُمَا من أَشْيَاخِ مَالِكٍ فَقَدْ قَالَا إنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عن الْمَأْمُومِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( إذْ هو الذي يَرْكَعُ إلَخْ ) قد يُقَالُ بَلْ تُتَصَوَّرُ هذه الصُّورَةُ أَيْضًا في الْفَذِّ إذَا كانت الْقِرَاءَةُ سَاقِطَةً عنه لِكَوْنِهِ لم يَجِدْ مُعَلِّمًا أو ضَاقَ الْوَقْتُ عليه أو على الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وقد يُقَالُ إنَّمَا اقْتَصَرُوا في التَّصْوِيرِ على الْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ هو الذي يَتَمَادَى وُجُوبًا مع الْإِمَامِ إذَا تَذَكَّرَ ذلك وَأَمَّا الْإِمَامُ وَالْفَذُّ فَإِنَّهُمَا يَقْطَعَانِ كما يَأْتِي في الْجَمَاعَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذه الصُّورَةَ التي حَمَلَ الشَّارِحُ عليها كَلَامَ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِبَهْرَامَ وشب هِيَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ في الْجَمَاعَة وَإِنْ لم يَنْوِهِ نَاسِيًا له تمادي الْمَأْمُومُ فَقَطْ ذَكَرَهَا هُنَا لِلنَّظَائِرِ وَحَمَلَ عبق كَلَامَ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِابْنِ غَازِيٍّ على ما إذَا نَوَى الصَّلَاةَ الْمُعَيَّنَةَ ثُمَّ كَبَّرَ قَاصِدًا لِلرُّكُوعِ غَافِلًا عن النِّيَّةِ فَقَدْ حَصَلَ منه التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ قَبْلَهُ بِيَسِيرٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِلَا نِيَّةِ إحْرَامٍ مَعْنَاهُ نَاسِيًا لِلْإِحْرَامِ فَيَتَمَادَى الْمَأْمُومُ مع إمَامِهِ على صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ لِأَنَّهُ كَمَنْ نَوَى بِالتَّكْبِيرِ الْإِحْرَامَ وَالرُّكُوعَ قال شَيْخُنَا وَالْمَأْخُوذُ من النُّقُولِ أَنَّ الصَّلَاةَ بَاطِلَةٌ وَيَتَمَادَى مع إمَامِهِ على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول بِالصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ ) هذا بِنَاءً على ما سَبَقَ له من أَنَّ التَّرْتِيبَ بين الْمُشْتَرِكَتَيْ الْوَقْتِ وَاجِبٌ شَرْطٌ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وقد عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ وَاجِبٌ شَرْطٌ ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا فَمَنْ ذَكَرَ حَاضِرَةً في حَاضِرَةٍ فإنه يَتَمَادَى على صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ قَوْلُهُ ( أَيْ بِحُصُولِ نَاقِضٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حَدَثًا كَرِيحٍ أو سَبَبًا كَمَسِّ ذَكَرٍ أو لَمْسًا مع قَصْدِ لَذَّةٍ وَسَوَاءٌ كان حُصُولُ النَّاقِضِ عَمْدًا أو نِسْيَانًا أو غَلَبَةً خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ بَلْ يبني على ما فَعَلَ كَالرُّعَافِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ بِحُصُولِ نَاقِضٍ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخَاصَّ وَأَرَادَ الْعَامَّ فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ أو أَنَّهُ من عُمُومِ الْمَجَازِ أو اسْتَعْمَلَ الْكَلِمَةَ في حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا بِالْغَلَبَةِ وَالنِّسْيَانِ ) أَيْ وهو مَعْنَى قَوْلِهِمْ كُلُّ صَلَاةٍ بَطَلَتْ على الْإِمَامِ بَطَلَتْ على الْمَأْمُومِ
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إلَّا في سَبْقِ الْحَدَثِ وَنِسْيَانِهِ فإذا تَذَكَّرَهُ الْإِمَامُ اسْتَخْلَفَ فَإِنْ لم يَسْتَخْلِفْ وَكَمَّلَ بِهِمْ بَطَلَتْ على الْمَأْمُومِ لِتَعَمُّدِ الْإِمَامِ صَلَاتَهُ بِالْحَدَثِ 
قَوْلُهُ ( وَبِسُجُودِهِ قبل السَّلَامِ لِفَضِيلَةٍ ) أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا لَا إنْ سَجَدَ سَهْوًا فَلَا بُطْلَانَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَثُرَتْ ) أَيْ كَقُنُوتٍ وَتَسْبِيحٍ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ قَوْلُهُ ( ما لم يَقْتَدِ بِمَنْ يَسْجُدُ لها في الْجَمِيعِ ) أَيْ فَإِنْ اقْتَدَى بِمَنْ يَسْجُدُ لِذَلِكَ سَجَدَ معه وُجُوبًا فَلَوْ سَجَدَ إمَامُهُ ولم يَسْجُدْ هو فَانْظُرْ هل تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أو لَا وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ كما أَفَادَهُ بَعْضُهُمْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَمَدَ في الْبُطْلَانِ بِالسُّجُودِ لِلْفَضِيلَةِ وَالتَّكْبِيرِ على ما في التَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ قد نَصَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ على أَنَّ من سَجَدَ قبل السَّلَامِ لِتَرْكِ فَضِيلَةٍ أَعَادَ أَبَدًا وَكَذَلِكَ قالوا في الْمَشْهُورِ إذَا سَجَدَ لِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ قبل السَّلَامِ اه 
وَتَعَقَّبَهُ بْن بِأَنَّ السُّجُودَ لِفَضِيلَةٍ قد ذَكَرَ ح أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ ذَكَرَ فيه قَوْلَيْنِ وَأَنَّهُ صَدَّرَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ وَأَمَّا السُّجُودُ لِتَرْكِ التَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ فقال الْفَاكِهَانِيُّ لَا أَعْلَمُ من قال بِالْبُطْلَانِ إذَا سَجَدَ له قبل السَّلَامِ وقال سَيِّدِي عبد الرحمن الْفَاسِيُّ إنَّمَا وَقَفْت على الْخِلَافِ في السُّجُودِ لِلتَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا يَلْزَمُ من الْقَوْلِ بِنَفْيِ السُّجُودِ لها بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِالسُّجُودِ لها مع وُجُودِ الْقَوْلِ بِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فلم نَرَ ما يَشْهَدُ لِلْمُصَنِّفِ فِيمَا ادَّعَاهُ من الْبُطْلَانِ بِالسُّجُودِ لِتَكْبِيرَةٍ اه قَوْلُهُ ( وَبِمُشْغِلٍ ) أَيْ وَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِسَبَبِ مُلَابَسَةِ مُشْغِلٍ عن فَرْضٍ فَالْمُبْطِلُ مُلَابَسَةُ الْمُشْغِلِ لَا ذَاتُهُ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( من حَقْنٍ ) هو بِالْقَافِ وَالنُّونِ الْحُصْرُ بِالْبَوْلِ وأما بِالْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فَهُوَ الْحَصْرُ بِالْغَائِطِ وَبِالْفَاءِ وَالنُّونِ الْحَصْرُ بِهِمَا مَعًا وَيُقَالُ لِلْحَصْرِ بِهِمَا مَعًا أَيْضًا حقم ( ( ( حم ) ) ) وَالْحَصْرُ بِالرِّيحِ يُقَالُ له حَفْزٌ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ قَوْلُهُ ( أو غَثَيَانٍ ) الْمُرَادُ بِهِ ثَوَرَانُ النَّفْسِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ بِالْمُشْغِلِ عن الْفَرْضِ إذَا كان لَا يَقْدِرُ على الْإِتْيَانِ بِالْفَرْضِ معه أَصْلًا أو يَأْتِي بِهِ معه لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا دَامَ ذلك الْمُشْغِلُ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ ثُمَّ زَالَ فَلَا إعَادَةَ كما في الْبُرْزُلِيِّ قَوْلُهُ ( يُعِيدُ في الْوَقْتِ ) قال ح يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هذا الْحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَ سُنَّةً من السُّنَنِ الثَّمَانِ الْمُؤَكَّدَاتِ وَأَمَّا لو تَرَكَ سُنَّةً غير مُؤَكَّدَةٍ أو فَضِيلَةً فَلَا شَيْءَ عليه كان التَّرْكُ بِمُشْغِلٍ أو بِغَيْرِ مُشْغِلٍ كما صَرَّحَ بِهِ في الْمُقَدِّمَاتِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على إطْلَاقِهِ كما فَعَلَ عبق تَبَعًا لعج 
وَقَوْلُهُ يُعِيدُ في الْوَقْتِ أَيْ الذي هو فيه اخْتِيَارِيًّا أو ضَرُورِيًّا وَهَذَا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَاطَبٌ بِالْقَطْعِ كما أَفَادَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ قَوْلُهُ ( مُتَيَقَّنَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو شَكَّ في الزِّيَادَةِ الْكَثِيرَةِ فَإِنَّهَا تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ اتِّفَاقًا 
وَقَوْلُهُ سَهْوًا أَيْ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَمْدًا فَإِنَّهَا تُبْطِلُ وَلَوْ كانت أَقَلَّ من رَكْعَة قَوْلُهُ ( وَلَوْ في ثُلَاثِيَّةٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت في رُبَاعِيَّةٍ بَلْ وَلَوْ في ثُلَاثِيَّةٍ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَّ الثُّلَاثِيَّةَ تَبْطُلُ بِزِيَادَةِ مِثْلِهَا 
وَقِيلَ بِزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ وَإِنَّمَا شُهِرَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَمَّا كان السَّبَبُ في مَشْرُوعِيَّتِهَا ثَلَاثًا إيتَارُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اعتنى بِأَمْرِهَا لتقوى جَانِبِهَا فَجُعِلَتْ كَالرَّبَاعِيَةِ وَالظَّاهِرُ كما قال عبق أن عَقْدَ الرَّكْعَةِ هُنَا بِرَفْعِ الرَّأْسِ من الرُّكُوعِ فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ من ثَامِنَةٍ في الرَّبَاعِيَةِ أو سَابِعَةٍ في ثُلَاثِيَّةٍ أو رَابِعَةٍ من ثُنَائِيَّةٍ بَطَلَتْ 
قَوْلُهُ ( كَجُمُعَةٍ ) أَيْ بِنَاءً على أنها فَرْضُ يَوْمِهَا وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَدَلٌ عن الظُّهْرِ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِزِيَادَةِ أَرْبَعٍ وَالْقَوْلَانِ أَيْ أنها فَرْضُ يَوْمِهَا أو بَدَلٌ عن الظُّهْرِ مَشْهُورَانِ قَوْلُهُ ( لَا سَفَرِيَّةٍ فَبِأَرْبَعٍ ) أَيْ مُرَاعَاةً لِأَصْلِهَا بِنَاءً على أَنَّ الرَّبَاعِيَةَ هِيَ الْأَصْلُ وهو الصَّحِيحُ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِصَلَاتِهَا سِتًّا وهو ظَاهِرٌ اه قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ الْوِتْرُ بِزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ ) مِثْلُهُ في ذلك النَّفَلُ الْمَحْدُودُ كَالْفَجْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ وَلَوْ لم يُكَرِّرْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ في الرَّكْعَتَيْنِ الْمَزِيدَتَيْنِ في الْكُسُوفِ وَأَمَّا النَّفَلُ غَيْرُ الْمَحْدُودِ فَلَا يَبْطُلُ بِزِيَادَةِ مِثْلِهِ لِقَوْلِهِمْ إذَا قام لِخَامِسَةٍ في النافة ( ( ( النافلة ) ) )
____________________
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رَجَعَ وَلَا يُكْمِلُهَا سَادِسَةً وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَبِتَعَمُّدِ زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ ) أَيْ بِزِيَادَتِهِ عَمْدًا وَكَذَا جَهْلًا وَهَذَا في الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ الْمَحْدُودِ كَالْوَتْرِ وَانْظُرْ غَيْرَهُ هذا مُلَخَّصُ ما في عج 
قَوْلُهُ ( لَا قَوْلِيٍّ ) أَيْ كَتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ 
وَقَوْلُهُ فَلَا تَبْطُلُ على الْمُعْتَمَدِ أَيْ وَقِيلَ تَبْطُلُ 
قَوْلُهُ ( أو بِتَعَمُّدِ نَفْخٍ بِفَمٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان كَثِيرًا أو قَلِيلًا ظَهَرَ معه حَرْفٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ كَالْكَلَامِ في الصَّلَاةِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يُبْطِلُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ ظَهَرَ منه حَرْفٌ أَبْطَلَ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ ( ما لم يُكْثِرْ أو يَقْصِدْ عَبَثًا ) أَيْ أو يَقْصِدْ بِفِعْلِهِ الْعَبَثَ وَاللَّعِبَ وَأَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الضَّرَرِ بِالْخَارِجِ من الْأَنْفِ ما لم يَكُنْ عَبَثًا فَإِنْ كان عَبَثًا جَرَى على الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ لِأَنَّهُ فِعْلٌ من غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَذَكَرَ عج عن النَّوَادِرِ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَتَمَادَى على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ إذَا نَفَخَ عَمْدًا أو جَهْلًا وَأَمَّا الْفَذُّ وَالْإِمَامُ فَإِنَّهُمَا يَقْطَعَانِ قَوْلُهُ ( أو بِتَعَمُّدِ أَكْلٍ أو شُرْبٍ ) أَيْ وَلَوْ كان مُكْرَهًا وَلَوْ كان الْأَكْلُ أو الشُّرْبُ وَاجِبًا عليه لِإِنْقَاذِ نَفْسِهِ وَوَجَبَ عليه الْقَطْعُ لِأَجَلِ ذلك وَلَوْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ كما قَالَهُ عج قَوْلُهُ ( أو بِتَعَمُّدِ كَلَامٍ ) وفي إلْحَاقِ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ بِهِ ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ الْكَلَامَ قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِكُرْهٍ ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ من قَوْلِهِ وَبِتَعَمُّدِ كَسَجْدَةٍ حتى الْقَيْءَ بِاعْتِبَارِ الْإِكْرَاهِ على تَعَاطِي سَبَبِهِ كَالْإِكْرَاهِ على وَضْعِ أصبعه في حَلْقِهِ 
قَوْلُهُ ( أو وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أَعْمَى ) أَيْ أو لِإِجَابَةِ أَحَدِ وَالِدَيْهِ وهو أَعْمَى أَصَمُّ في نَافِلَةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَادَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ فَإِنْ كان أَعْمَى أَصَمَّ وكان هو يُصَلِّي نَافِلَةً وَجَبَ عليه إجَابَتُهُ وَقَطَعَ تِلْكَ النَّافِلَةَ لِأَنَّهُ قد تَعَارَضَ معه وَاجِبَانِ فَيُقَدِّمُ أَوْكَدَهُمَا وهو إجَابَةُ الْوَالِدَيْنِ لِلْإِجْمَاعِ على وُجُوبِهَا وَالْخِلَافُ في وُجُوبِ إتْمَامِ النَّافِلَةِ وَأَمَّا إنْ كان الْمُنَادِي له من أَبَوَيْهِ ليس أَعْمَى وَلَا أَصَمَّ أو كان يُصَلِّي في فَرِيضَةٍ فَلْيُخَفِّفْ وَيُسَلِّمْ وَيُكَلِّمْهُ اُنْظُرْ ح 
وَأَمَّا إذَا وَجَبَ لِإِجَابَتِهِ عليه السَّلَامُ في حَالَةِ حَيَاتِهِ أو بَعْدَ مَوْتِهِ فَهَلْ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ أو لَا تَبْطُلُ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ وإذا تَرَكَ الْمُصَلِّي الْكَلَامَ لِإِنْقَاذِ الْأَعْمَى وَهَلَكَ ضَمِنَ دِيَتَهُ وَكَمَا يَجِبُ الْكَلَامُ لِإِنْقَاذِ الْأَعْمَى وَإِنْ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ يَجِبُ أَيْضًا لِتَخْلِيصِ الْمَالِ إذَا كان يَخْشَى بِذَهَابِهِ هَلَاكًا أو شَدِيدَ أَذًى كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ كان الْوَقْتُ مُتَّسِعًا أو لَا وَأَمَّا إذَا كان لَا يَخْشَى بِذَهَابِهِ هَلَاكًا وَلَا شَدِيدَ أَذًى فَإِنْ كان يَسِيرًا فَلَا يَقْطَعُ وَإِنْ كان كَثِيرًا قَطَعَ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَالْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ في حَدِّ ذَاتِهِ قَوْلُهُ ( إلَّا لِإِصْلَاحِهَا ) مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ أو كَلَامٍ لَا من خُصُوصِ قَوْلِهِ أو وَجَبَ لِإِنْقَاذِ أَعْمَى كَذَا ظَاهِرُ الشَّارِحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ أو وَجَبَ إلَخْ لِيُفِيدَ أَنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِهَا وَاجِبٌ بِخِلَافِ جَعْلِهِ مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ أو كَلَامٍ فإنه لَا يُفِيدُهُ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَعَمَّدَ الْكَلَامَ أَيْ قبل السَّلَامِ أو بَعْدَهُ لِإِصْلَاحِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ التَّسْبِيحِ 
قَوْلُهُ ( حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ سَهْوًا ) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَ سَاهِيًا عن كَوْنِهِ في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بِأَنْ اعْتَقَدَ التَّمَامَ وسلم قَاصِدًا التَّحْلِيلَ وَأَكَلَ وَشَرِبَ سَاهِيًا عن كَوْنِهِ في الصَّلَاةِ هذا هو مَحَلُّ الْخِلَافِ الذي ذَكَرَهُ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ شَيْءٌ منها عَمْدًا بَطَلَتْ اتِّفَاقًا وَإِنْ سَلَّمَ سَاهِيًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَعْتَقِدْ التَّمَامَ فَأَكَلَ أو شَرِبَ سَاهِيًا فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ اتِّفَاقًا وَيَسْجُدُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( كما في كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ منها ) وَنَصَبَهَا فيه وَإِنْ انْصَرَفَ حين سَلَّمَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ابْتَدَأَ وَإِنْ لم يُطِلْ لِكَثْرَةِ الْمُنَافِي اه أبو الْحَسَنِ 
وفي بَعْضِ رِوَايَاتِهَا حين سَلَّمَ فَأَكَلَ أو شَرِبَ بِأَوْ اه ونصها في الْكِتَابِ الثَّانِي وَمَنْ تَكَلَّمَ أو سَلَّمَ من اثْنَتَيْنِ أو شَرِبَ في الصَّلَاةِ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ قَوْلُهُ ( حُكِمَ بِالْبُطْلَانِ ) أَيْ مع وُجُودِ الْمُنَافِي قَوْلُهُ ( وفي آخَرَ بِعَدَمِهِ ) أَيْ مع وُجُودِ الْمُنَافِي فَقَوْلُهُ في الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا تَبْطُلُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَيْ وَلَا بِالْأَكْلِ مع الشُّرْبِ وَالسَّلَامِ وَأَوْلَى بِوُجُودِ أَمْرَيْنِ بَلْ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَقَوْلُهُ في الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَتَبْطُلُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالسَّلَامِ أَيْ بِالْأَكْلِ وَحْدَهُ وَبِالشُّرْبِ وَحْدَهُ وَبِالسَّلَامِ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْمُنَافِيَ مَوْجُودٌ 
قَوْلُهُ ( لِشِدَّةِ مُنَافَاتِهِ ) أَيْ وَإِنَّمَا حُكِمَ بِالْبُطْلَانِ في هذه الْحَالَةِ لِشِدَّةِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ الشَّارِعَ
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جَعَلَ السَّلَامَ بِذَاتِهِ عَلَامَةً على الْخُرُوجِ من الصَّلَاةِ فَكَانَ اجْتِمَاعُهُ مع غَيْرِهِ أَشَدَّ من وُجُودِ غَيْرِهِ بِدُونِهِ 
قَوْلُهُ ( مع الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ) هذا نَاظِرٌ لِرِوَايَةِ الْوَاوِ في الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ أو مع حُصُولِ أَحَدِهِمَا نَاظِرٌ لِرِوَايَةِ أو قَوْلُهُ ( وَلَوْ بين اثْنَيْنِ ) أو لِلْجَمْعِ بين ثَلَاثَةٍ بَلْ وَلَوْ بين اثْنَيْنِ فَالْجَمْعُ بين ثَلَاثَةٍ نَاظِرٌ لِرِوَايَةِ الْوَاوِ بين ( ( ( وبين ) ) ) اثْنَيْنِ نَاظِرٌ لِرِوَايَةِ أو قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةٌ ) وَاحِدٌ منها بِالْخِلَافِ وَاثْنَانِ بِالْوِفَاقِ قَوْلُهُ ( اتَّفَقَ الْمُوَفَّقَانِ على الْبُطْلَانِ ) أَيْ لِحُصُولِ السَّلَامِ مع غَيْرِهِ وَلِوُجُودِ الْجَمْعِ بين أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ وَسَوَاءٌ كان فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا قَوْلُهُ ( على الصِّحَّةِ ) أَيْ وَيَسْجُدُ الْفَذُّ وَالْإِمَامُ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا سُجُودَ عليه لِحَمْلِ الْإِمَامِ لِذَلِكَ قَوْلُهُ ( اخْتَلَفَ الْمُوَفَّقَانِ ) أَيْ فَيَنْجَبِرُ على الْأَوَّلِ لِإِنَاطَتِهِ الْبُطْلَانَ بِالسَّلَامِ مع غَيْرِهِ ولم يَحْصُلْ لَا على الثَّانِي لِإِنَاطَتِهِ الْبُطْلَانَ بِالْجَمْعِ وقد حَصَلَ وَالْجَبْرُ على الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ لَا الْمَأْمُومِ قَوْلُهُ ( فَيَطْرُقُهُ ) أَيْ فَيَجْزِيه أَيْ فَيَجْعَلُ الْخِلَافَ بِالْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ جَارِيًا في حُصُولِ الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ تَعْلِيلَ الْمُدَوَّنَةِ في الْبُطْلَانِ في الْكِتَابِ الْأَوَّلِ بِكَثْرَةِ الْمُنَافِي يُضْعِفُ التَّأْوِيلَ بِالْخِلَافِ وَالتَّأْوِيلَ بِالْوِفَاقِ بِحُصُولِ السَّلَامِ لِاقْتِضَائِهِ عَدَمَ الْبُطْلَانِ إذَا حَصَلَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فَقَطْ مع أَنَّهُ قد وُجِدَتْ كَثْرَةُ الْمُنَافِي وَيُرَجَّحُ التَّأْوِيلُ بِالْوِفَاقِ بِالْجَمْعِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( أَيْ إعْرَاضٍ إلَخْ ) الصَّوَابُ حَمْلُ الِانْصِرَافِ على حَقِيقَتِهِ وهو مُفَارَقَةُ مَكَانِهِ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عن الصَّلَاةِ بِالنِّيَّةِ رَفْضٌ لها وقد مرالكلام على رَفْضِهَا في قَوْلِهِ وَالرَّفْضُ مُبْطِلٌ اُنْظُرْ بْن وَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ هذه الْمَسْأَلَةَ من هُنَا ما ضَرَّهُ لِعِلْمِهَا من قَوْلِهِ في الرُّعَافِ وَلَا يَبْنِي بِغَيْرِهِ قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( كَمُسَلِّمٍ ) أَيْ من صَلَاتِهِ عَمْدًا أو جَهْلًا وَأَمَّا سَهْوًا فَإِنْ تَذَكَّرَ عن قُرْبٍ أَصْلَحَ وَإِنْ تَذَكَّرَ عن بُعْدٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ 
قَوْلُهُ ( شَكَّ ) قال بْن الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا التَّرَدُّدُ على حَدٍّ سَوَاءٍ لَا ما قَابَلَ الْجَزْمَ كما هو ظَاهِرُ عبق إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ السَّلَامَ مع ظَنِّ التَّمَامِ مُبْطِلٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ ح عن ابْنِ رُشْدٍ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا سَهْوَ على مُؤْتَمٍّ إلَخْ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ شَكَّ في الْإِتْمَامِ إذْ لو سَلَّمَ مُعْتَقِدًا عَدَمَ التَّمَامِ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ ( لِمُخَالَفَتِهِ إلَخْ ) أَيْ وَلِأَنَّهُ شَكٌّ في السَّبَبِ الْمُبِيحِ لِلسَّلَامِ وهو الْإِتْمَامُ وَالشَّكُّ في السَّبَبِ يَضُرُّ وَمُقَابِلُهُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ إذَا ظَهَرَ الكلام ( ( ( الكرم ) ) ) وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ لِأَنَّهُ شَكَّ في الْمَانِعِ وهو عَدَمُ الْإِتْمَامِ وَالشَّكُّ في الْمَانِعِ لَا يَضُرُّ وَلَكِنْ رَدَّ ذلك بِأَنَّ الْمَانِعَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ كَالْحَيْضِ وَعَدَمُ الْإِتْمَامِ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ فَالْحَقُّ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا من قَبِيلِ الشَّكِّ في السَّبَبِ قَوْلُهُ ( مع الْإِمَامِ ) هذا نَصٌّ على الْمُتَوَهَّمِ وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ تَبْطُلُ بِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ الْبَعْدِيِّ الْمُتَرَتِّبِ على الْإِمَامِ قبل قَضَاءِ ما عليه سَوَاءٌ سَجَدَهُ مع الْإِمَامِ أو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فَنَصَّ على قَوْلِهِ مع الْإِمَامِ لِتَوَهُّمِ الصِّحَّةِ بِاتِّبَاعِهِ وقد يُقَالُ ليس الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مع الْإِمَامِ لمصاحبته ( ( ( المصاحبة ) ) ) في الزَّمَنِ بَلْ الْمُرَادُ الْمُصَاحَبَةُ الْحُكْمِيَّةُ بِأَنْ يُوَافِقَهُ في السُّجُودِ قبل قَضَاءِ ما عليه وهو صَادِقٌ بِمُصَاحَبَةٍ لِلْإِمَامِ في الزَّمَنِ وَبِمَا إذَا كان قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ عَمْدًا إلَخْ ) أَيْ وإما نِسْيَانًا فَلَا تَبْطُلُ وإما جَهْلًا فَلَا تَبْطُلُ كَالنَّاسِي عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الرَّاجِحُ وقال عِيسَى تَبْطُلُ كَالْعَامِدِ ابن رُشْدٍ وهو الْقِيَاسُ على الْمَذْهَبِ من إلْحَاقِ الْجَاهِلِ بِالْعَامِدِ وَعَذَرَهُ ابن الْقَاسِمِ بِالْجَهْلِ فَحَكَمَ له بِحُكْمِ النَّاسِي مُرَاعَاةً لِقَوْلِ سُفْيَانَ بِوُجُوبِ سُجُودِ الْمَسْبُوقِ مع الْإِمَامِ الْقَبْلِيِّ وَالْبَعْدِيِّ قال شَيْخُنَا وَحَلُّ عبق يَقْتَضِي تَرْجِيحَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَكِنَّ الذي رَجَّحَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ قَوْلُ عِيسَى من أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وهو الظَّاهِرُ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْمَسْبُوقُ أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ رَكْعَةً أَمْ لَا وَإِنَّمَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ في الصَّلَاةِ ما ليس منها بِخِلَافِ من قَدَّمَ السُّجُودَ الْبَعْدِيَّ فَإِنَّهَا تَصِحُّ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول بِذَلِكَ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَفَرَّقَ أَيْضًا بِأَنَّ هذا زَادَ في خِلَالِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ ذَاكَ فإنه إنَّمَا زَادَ بَعْد أَنْ أَتَمَّهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لم يُسَلِّمْ 
تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَبَطَلَتْ بِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ مع الْإِمَامِ بَعْدِيًّا مُطْلَقًا أو قَبْلِيًّا إنْ لم يَلْحَقْ رَكْعَةً بُطْلَانُ صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ الذي دخل مع الْإِمَامِ وهو في سُجُودِ السَّهْوِ وَقِيلَ بِصِحَّتِهَا لِظَنِّهِ أَنَّ هذا السُّجُودَ الذي دخل معه فيه السُّجُودُ الْأَصْلِيُّ وَالْخِلَافُ مَذْكُورٌ في بَعْضِ حَوَاشِي الْعِزِّيَّةِ اُنْظُرْ المج
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قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا إلَخْ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ لم يَلْحَقْ رَكْعَةً رَاجِعٌ لِلْقَبْلِيِّ فَقَطْ وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ فَالْبُطْلَانُ وَفِيهِ أَنَّ الْأَوْلَى رُجُوعُ الشَّرْطِ لِكُلٍّ من الْقَبْلِيِّ وَالْبَعْدِيِّ لِأَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ تَعَرُّضُ الْمُصَنِّفِ لَهُمَا في الْمَفْهُومِ حَيْثُ قال وَإِلَّا سَجَدَ وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ لِأَنَّ الْمُرَادَ وَإِلَّا بِأَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً سَجَدَ الْقَبْلِيَّ وَالْبَعْدِيِّ لَكِنَّ الْقَبْلِيَّ يَسْجُدُ معه قبل قَضَاءِ ما عليه وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ وَالْبُطْلَانُ حَيْثُ سَجَدَ الْبَعْدِيَّ قبل الْقَضَاءِ يُؤْخَذُ من قَوْلِهِ وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ لِأَنَّ الْفِعْلَ يُؤْذِنُ بِالْوُجُوبِ وَالْأَصْلُ الْبُطْلَانُ في تَرْكِ الْوَاجِبِ وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّ رُجُوعَ الشَّرْطِ لِلثَّانِي فَقَطْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ وَيُؤَخِّرُهُ وَلَوْ لم يُدْرِكْ رَكْعَةً لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ الْمُتَقَدِّمُ وهو شَامِلٌ لِمَا إذَا لَحِقَ رَكْعَةً أَمْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ تَرْجِيعِهِ لَهُمَا فإن الْمَعْنَى يَصِيرُ وَإِلَّا بِأَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً سَجَدَ الْقَبْلِيَّ معه وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ وهو سَدِيدٌ قَوْلُهُ ( قبل قَضَاءِ ما عليه ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَأَخَّرَهُ لِتَمَامِ صَلَاةِ نَفْسِهِ عَمْدًا أو جَهْلًا بَطَلَتْ لَا سَهْوًا كَذَا في عبق وَاَلَّذِي في شب أَنَّهُ إذَا خَالَفَ في الْقَبْلِيِّ وَأَخَّرَهُ لِقَضَاءِ ما عليه لم تَبْطُلْ قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَهُ ) أَيْ فَإِنْ أَخَّرَ الْإِمَامُ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ بَعْدَ السَّلَامِ قَوْلُهُ ( فَهَلْ يَفْعَلُهُ معه قبل إلَخْ ) أَيْ وهو ما يُفِيدُهُ عَجُزُ كَلَامِ الشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ تَمَامِ الْقَضَاءِ ) أَيْ وهو ما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْبُرْزُلِيِّ وَصَدْرُ كَلَامِ الشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهُ ) أو لِلتَّخْيِيرِ أَيْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِعْلُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ وهو مُخَيَّرٌ بَعْدَهُ في فِعْلِهِ قبل سَلَامِ نَفْسِهِ قَوْلُهُ ( أو إنْ كان إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ السُّجُودَ الذي تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ بِمَنْزِلَةِ جُزْءٍ منها فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ سَجْدَةٍ منها فَعَلَهَا الْإِمَامُ فَيَتْبَعُهُ فيها بِخِلَافِ ما لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ لِأَبِي مَهْدِيُّ وَارْتَضَاهُ تِلْمِيذُهُ ابن نَاجِيٍّ وَبَعْضُ من لَقِيَهُ قال شَيْخُنَا وَهَذَا الْقَوْلُ هو الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ كَالْجَمْعِ بين الْقَوْلَيْنِ قَبْلَهُ بَقِيَ ما لو كان السُّجُودُ بَعْدِيًّا أَصَالَةً وَقَدَّمَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ كان مَذْهَبُهُ ذلك تَبِعَهُ الْمَأْمُومُ وَإِنْ كان مَذْهَبُهُ تَأْخِيرَهُ فَانْظُرْ هل يَسْجُدُ معه الْمَأْمُومُ نَظَرًا لِفِعْلِهِ أو لَا يَسْجُدُ معه نَظَرًا لِأَصْلِهِ وَعَلَى كل حَالٍ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِسُجُودِهِ مع الْإِمَامِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ في ذلك قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ ) أَيْ هذا إذَا فَعَلَهُ إمَامُهُ بَلْ وَلَوْ تَرَكَ إلَخْ قَوْلُهُ ( فَلَوْ قَدَّمَهُ ) أَيْ قبل قَضَاءِ ما عليه بِأَنْ سَجَدَهُ مع الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( أو جَهْلًا ) أَيْ بِنَاءً على ما قَالَهُ عِيسَى لَا على ما لِابْنِ الْقَاسِمِ من أَنَّ الْجَاهِلَ كَالنَّاسِي قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَقُومَ ) أَيْ الْمَأْمُومُ لِقَضَاءِ ما عليه وَقَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ منه أَيْ من السُّجُودِ الْبَعْدِيِّ الْمُتَرَتِّبِ عليه قَوْلُهُ ( غَلَبَهُ ) أَيْ غَلَبَ ذلك النَّقْصُ على ما معه من الزِّيَادَةِ التي حَصَلَتْ من الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( مُوجِبُ سَهْوٍ ) أَيْ وهو السُّجُودُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ أو لَا مُوجِبَ سَهْوٍ وَإِنَّمَا احتج ( ( ( احتيج ) ) ) لِذَلِكَ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى إذْ السَّهْوُ يَقَعُ من الْمُؤْتَمِّ قَطْعًا فَلَا صِحَّةَ لِنَفْيِهِ قَوْلُهُ ( حَصَلَ له حَالَةَ الْقُدْوَةِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ حَالَةَ الْقُدْوَةِ مَعْمُولٌ لِمُقَدَّرٍ أَشْعَرَ بِهِ الْكَلَامُ أَيْ عَرَضَ أو حَصَلَ السَّهْوُ له حَالَةَ الْقُدْوَةِ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَلَا سُجُودَ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ حَالَةِ الْقُدْوَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( لِحَمْلِهِ الْإِمَامَ عنه ) أَيْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَوَى ) أَيْ الْإِمَامُ قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ لِسَهْوٍ ) أَيْ بَلْ إذَا تَعَمَّدَ تَرْكَ السُّنَنِ كُلِّهَا فإن الْإِمَامَ يَحْمِلُهَا عنه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْمِلُ عنه رُكْنًا ) أَيْ مُطَالَبًا بِهِ كَالنِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَخَرَجَتْ الْفَاتِحَةُ 
قَوْلُهُ ( وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ ) فُهِمَ منه أَنَّ الْبَعْدِيَّ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ وَلَوْ طَالَ وَحِينَئِذٍ فَيَسْجُدُهُ مَتَى ذَكَرَهُ قَوْلُهُ ( وَطَالَ ) أَيْ التَّرْكُ بِأَنْ لم يَأْتِ بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ بِقُرْبٍ وَمِثْلُ الطُّولِ ما إذَا حَصَلَ مَانِعٌ من فِعْلِهِ كَالْحَدَثِ وَكَذَا إذَا تَكَلَّمَ أو لَابَسَ نَجَاسَةً أو اسْتَدْبَرَ قِبْلَةً عَمْدًا قَالَهُ ابن هَارُونَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا عَمْدًا فَتَبْطُلُ وَإِنْ لم يُطِلْ ) عُلِمَ منه أَنَّ قَوْلَهُ وَبِتَرْكِ قَبْلِيٍّ شَامِلٌ لِلتَّرْكِ سَهْوًا
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أو عَمْدًا لَكِنَّ التَّرْكَ سَهْوًا مُقَيَّدٌ بِقَوْلِهِ وَطَالَ دُونَ الْعَمْدِ 
وقال الشَّيْخُ سَالِمٌ لَا فَرْقَ في التَّرْكِ بين الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَصَحَّ أن قَدَّمَ بَعْدِيَّهُ أو أَخَّرَ قَبْلِيَّهُ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان لم يُعْرِضْ عن الْإِتْيَانِ بِهِ بِالْمَرَّةِ وَإِلَّا فَلَا صِحَّةَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا سُجُودَ عليه ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَا مُلَاءَمَةَ بين عَدَمِ الْبُطْلَانِ وَتَرْكِ السُّجُودِ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْوَاوِ كان أَحْسَنَ أَيْ لَا أَقَلَّ فَلَا بُطْلَانَ وَلَا سُجُودَ وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا سُجُودَ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ السُّجُودِ هو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَذَلِكَ لِأَنَّ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ سُنَّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلَاةِ وَتَابِعَةٌ لها وَمِنْ حُكْمِ التَّابِعِ أَنْ يُلْحَقَ بِالْمَتْبُوعِ بِالْقُرْبِ فإذا بَعُدَ لم يُلْحَقْ بِهِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ حَبِيبٍ يَسْجُدُ وَإِنْ طَالَ قَوْلُهُ ( وَبَطَلَتْ ) كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَبَطَلَتْ هِيَ بِإِبْرَازِ الضَّمِيرِ لِجَرَيَانِ الْحَالِ على غَيْرِ من هِيَ له وَلَعَلَّهُ تَرَكَ الْإِبْرَازَ لِأَمْنِ اللَّبْسِ على مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ وأما لِلتَّفْرِقَةِ بين الْفِعْلِ وَالْوَصْفِ وَإِنَّ الْإِبْرَازَ إنَّمَا يَجِبُ مع الْوَصْفِ دُونَ الْفِعْلِ وهو مَذْهَبُ أبي حَيَّانِ اه بْن قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ في صَلَاةٍ إلَخْ ) أَيْ فَيَقْطَعُ الْفَذُّ إنْ لم يَرْكَعْ وَيَشْفَعُ إنْ رَكَعَ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَمَأْمُومُهُ وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ فَلَا يَقْطَعُ بَلْ يَتَمَادَى وَيُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ في الْوَقْتِ بَعْدَ فِعْلِ الْأُولَى التي بَطَلَتْ قَوْلُهُ ( إنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ ) أَيْ في الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورِ فيها قَوْلُهُ ( بِأَنْ فَرَغَ من الْفَاتِحَةِ ) قد تَقَدَّمَ في بَابِ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ أَنَّ الطُّولَ فيه قَوْلَانِ قِيلَ بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ من الْفَاتِحَةِ وَقِيلَ لَا بُدَّ من الزِّيَادَةِ على الْفَاتِحَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ هذا هو الْمُعْتَمَدُ فَقَدْ نَقَلَهُ ابن عَرَفَة عن ابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ ( دَاخِلَ الصَّلَاةِ ) أَيْ التي شَرَعَ فيها قَوْلُهُ ( رَجَعَ لِإِصْلَاحِ الْأُولَى ) أَيْ وَلَوْ كان مَأْمُومًا قَوْلُهُ ( بِلَا سَلَامٍ من الثَّانِيَةِ ) أَيْ لِئَلَّا يُدْخِلَ على نَفْسِهِ بِالسَّلَامِ زِيَادَةً في الْأُولَى لِانْسِحَابِ حُكْمِ الصَّلَاةِ الْأُولَى عليه وَلِذَا رَجَعَ هُنَا وَلَوْ مَأْمُومًا بِخِلَافِ ما قَبْلَهُ وإذا أَصْلَحَ الْأُولَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا قَوْلُهُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ بَطَلَتْ إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كان الْمَتْرُوكُ غير السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ وَأَمَّا إذَا كان هو الْمَتْرُوكَ فَلَا مَانِعَ من السَّلَامِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ صَارَ بَعْدِيًّا وقد قال الْمُصَنِّفُ وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ أو أَخَّرَ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ في التي شَرَعَ فيها أَمْ لَا قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ ) هذا إنَّمَا هو في مَسْأَلَةِ ذِكْرِ الْبَعْدِيِّ وَأَمَّا في ذِكْرِ الْقَبْلِيِّ فإنه يَسْجُدُ قبل السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ له النَّقْصُ وَالزِّيَادَةُ اه بْن قَوْلُهُ ( بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ ) أَيْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ غَيْرِ مَأْمُومٍ سُنَّةً فَالْخِلَافُ في غَيْرِ الْمَأْمُومِ وَأَمَّا هو فَلَا شَيْءَ عليه اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( دَاخِلَةٍ الصَّلَاةَ ) مُقْتَضَى ما في ح عن الرَّجْرَاجِيِّ أَنَّ هذا الْخِلَافَ مَوْجُودٌ في تَرْكِ الْإِقَامَةِ فانظره ( ( ( فانظر ) ) ) اه بْن 
وَمِمَّنْ حَكَى الْخِلَافَ مُطْلَقًا حتى في سُنَنِ الْوُضُوءِ الْقُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ ) هذا بِنَاءٌ على ما قَالَهُ سَنَدٌ من أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ في السُّنَّةِ الْوَاحِدَةِ وَالْمُتَعَدِّدَةِ وَعَلَى ذلك مَشَى الْمَوَّاقُ وقال ابن رُشْدٍ مَحَلُّ الْخِلَافِ في السُّنَّةِ الْوَاحِدَةِ وَأَمَّا إنْ تَرَكَ أَكْثَرَ عَمْدًا بَطَلَتْ اتِّفَاقًا عِنْدَهُ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى فَإِنْ قِيلَ السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ سُنَّةٌ وقد قالوا إذَا تَرَكَهُ وَطَالَ بَطَلَتْ ولم يُجْرُوا فيه الْخِلَافَ 
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا شَابَهُ بَعْضَ
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أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَقَوَّى جَانِبُهُ فلم يَجْرِ فيه الْخِلَافُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ من سُنَنِ الصَّلَاةِ فإنه لم يُشَابِهْ شيئا من الْأَرْكَانِ فلم تَحْصُلْ له قُوَّةٌ أو يُقَالُ اللَّازِمُ على تَرْكِ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ الْمُرَتَّبِ عن ثَلَاثِ سُنَنٍ تَرْكُ أَمْرَيْنِ السُّجُودُ وَمُوجَبُهُ بِخِلَافِ تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا من أَوَّلِ الْأَمْرِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَال إنَّمَا حَكَمُوا بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهَا السُّنَّتَانِ إلَخْ ) أَيْ ومثل ( ( ( مثل ) ) ) السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ في جَرَيَانِ الْخِلَافِ في تَرْكِهَا السُّنَّتَانِ الْخَفِيفَتَانِ الدَّاخِلَتَانِ في الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( أو لَا تَبْطُلُ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُعِيدُ في الْوَقْتِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ في الْمُشْتَغِلِ عن السُّنَّةِ قَوْلُهُ ( وهو الْأَرْجَحُ ) أَيْ لِاتِّفَاقِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عليه وَالْأَوَّلُ قد ضَعَّفَهُ ابن عبد الْبَرِّ وَإِنْ شَهَّرَهُ بَعْضُهُمْ كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِخِلَافٍ وقد شَنَّعَ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْقُرْطُبِيُّ في الْكَلَامِ على آيَةِ الْوُضُوءِ من سُورَةِ الْمَائِدَةِ قال إنَّهُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ له حَظٌّ من النَّظَرِ وَإِلَّا لم يَكُنْ بين السُّنَّةِ وَالْوَاجِبِ فَرْقٌ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ كِنَانَةَ وَشَهَّرَهُ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَكَذَا شَهَّرَهُ اللَّخْمِيُّ وَالثَّانِي لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَشَهَّرَهُ ابن عَطَاءِ اللَّهِ اه بْن قَوْلُهُ ( فَالْبُطْلَانُ اتِّفَاقًا ) في حِكَايَتِهِ الِاتِّفَاقَ نَظَرٌ فَقَدْ قال الْقَلْشَانِيُّ وَعَلَى وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ في الْأَكْثَرِ قال اللَّخْمِيُّ هِيَ سُنَّةٌ في الْأَقَلِّ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهَا سَهْوًا قِيلَ وَيَخْتَلِفُ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا هل تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أو تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ على تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا اه بْن قَوْلُهُ ( وَبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إذَا تَرَكَ رُكْنًا من الصَّلَاةِ سَهْوًا وَطَالَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَالطُّولُ إمَّا بِالْعُرْفِ أو بِالْخُرُوجِ من الْمَسْجِدِ وَأَمَّا لو كان التَّرْكُ عَمْدًا فَلَا يَتَقَيَّدُ الْبُطْلَانُ بِالطُّولِ قَوْلُهُ ( وَطَالَ التَّرْكُ ) أَيْ بِحَيْثُ فَاتَ تَدَارُكُهُ وَمِثْلُ الطُّولِ بَقِيَّةُ الْمُنَافِيَاتِ كَحَدَثٍ مُطْلَقًا أو أَكْلٍ أو شُرْبٍ أو كَلَامٍ عَمْدًا قَوْلُهُ ( على تَفْصِيلِهِ إلَخْ ) أَيْ إن تَرْكَ الشَّرْطِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ على التَّفْصِيلِ السَّابِقِ في أَبْوَابِ الشُّرُوطِ من كَوْنِ التَّرْكِ عَمْدًا أو سَهْوًا مع الْقُدْرَةِ أو مع الْعَجْزِ وَمِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ الْمَتْرُوكِ طَهَارَةَ حَدَثٍ أو خَبَثٍ أو سِتْرًا أو اسْتِقْبَالًا فَرَاجِعْهُ 
قَوْلُهُ ( وَتَدَارَكَهُ ) أَيْ إنْ كان مُمْكِنَ التَّدَارُكِ بِأَنْ كان تَرْكُهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ وَانْعِقَادِهَا كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَمَّا ما لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ كَالنِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ وَسَيَأْتِي كَيْفِيَّةُ التَّدَارُكِ في قَوْلِهِ وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مُرَتَّبٌ على مَفْهُومِ طَالَ ) أَيْ لَا على مَنْطُوقِهِ إذْ لَا مَعْنَى لِتَدَارُكِ الرُّكْنِ مع بُطْلَانِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يُسَلِّمْ أَصْلًا ) أَيْ كما لو جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ولم يُسَلِّمْ قَوْلُهُ ( كَسَجْدَةٍ أَخِيرَةٍ ) أَيْ فإذا تَرَكَهَا وسلم سَهْوًا أو غَلَطًا فإنه يُعِيدُ الْجُلُوسَ إنْ قام من مَحَلِّهِ وَيَسْجُدُ تِلْكَ السَّجْدَةَ وَيُعِيدُ التَّشَهُّدَ وَالسَّلَامَ وَيَسْجُدُ بَعْدُ قَوْلُهُ ( فَإِنْ سَلَّمَ مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ وَلَوْ من اثْنَتَيْنِ إلَخْ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ السَّلَامَ يُفِيتُ التَّدَارُكَ وَلَوْ كان الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ من غَيْرِ الْأَخِيرَةِ فَمَنْ سَلَّمَ من اثْنَتَيْنِ مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ وكان قد تَرَكَ رُكْنًا من الثَّانِيَةِ فإنه يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا وَلَا يَتَدَارَكُهُ وَبِهِ قال بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ عبق وهو الْمُسْتَفَادُ من النُّقُولِ كما قال شَيْخُنَا أن قَوْلَهُ إنْ لم يُسَلِّمْ هذا شَرْطٌ في تَدَارُكِ الرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ من الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ ولم يَعْقِدْ إلَخْ شَرْطٌ في تَدَارُكِهِ إنْ كان من غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَحِينَئِذٍ فَالسَّلَامُ من اثْنَتَيْنِ مُعْتَقِدًا التَّمَامَ لَا يُفِيتُ تَدَارُكَ الرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ من الثَّانِيَةِ وَهَذَا كُلُّهُ في غَيْرِ الْمَأْمُومِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عليه في قَوْلِهِ وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ إلَخْ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ أن السَّلَامَ يُفِيتُ تَدَارُكَ الرُّكْنِ من الْأَخِيرَةِ يُسْتَثْنَى منه الْجُلُوسُ بِقَدْرِ السَّلَامِ فإذا سَلَّمَ سَهْوًا وهو رَافِعٌ رَأْسَهُ من السُّجُودِ قبل أَنْ يَجْلِسَ فَلَا يُفِيتُهُ السَّلَامَ كما في الْمُدَوَّنَةِ فَيَجْلِسُ بَعْدَ التَّذَكُّرِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ إنْ قَرُبَ تَذَكُّرُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) أَيْ في قَوْلِهِ وَبَنَى إنْ قَرُبَ ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ وَقَوْلُهُ فإنه أَيْ ما يَأْتِي قَوْلُهُ ( على مَفْهُومِ هذا الشَّرْطِ ) أَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ لم يُسَلِّمْ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ ) أَيْ وَإِلَّا يَقْرَبْ سَلَامَهُ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَقَدَهُ ) أَيْ تَارِكُ الرُّكْنِ الذي فَاتَ تَدَارُكُهُ وَأَمَّا لو عَقَدَ الْإِمَامُ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ لِرَكْعَةِ النَّقْصِ وكان الْمَأْمُومُ التَّارِكَ لِلرُّكْنِ لم يَعْقِدْهُ فَلَا يَفُوتُ عَقْدُ الْإِمَامِ تَدَارُكَ
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ذلك الْمَأْمُومِ كما هو الْمُعْتَمَدُ وهو الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) أَيْ في قَوْلِهِ وَرَجَعَتْ الثَّانِيَةُ أُولَى لِبُطْلَانِهَا لِفَذٍّ وَإِمَامٍ قَوْلُهُ ( فَهُوَ ) أَيْ ما يَأْتِي قَوْلُهُ ( فَكَمَنْ لم يَرْفَعْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي بِالرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِأَشْهَبَ ) أَيْ حَيْثُ قال إنَّ عَقْدَ الرُّكُوعِ الْمُفِيتِ لِتَدَارُكِ الرُّكْنِ مُجَرَّدُ الِانْحِنَاءِ وَإِنْ لم يَطْمَئِنَّ 
قَوْلُهُ ( فَيُوَافِقُ ابن الْقَاسِمِ فيها أَشْهَبَ ) أَيْ فيقول فيها بِقَوْلِهِ من أَنَّ عَقْدَ الرَّكْعَةِ الْمُفِيتَ لِلتَّدَارُكِ بِمُجَرَّدِ الِانْحِنَاءِ وَإِنْ لم يَطْمَئِنَّ وَظَاهِرُ كَلَامِ شب أَنَّهُ لَا بُدَّ من تَمَامِ الِانْحِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُفِيتُهُ الِانْحِنَاءَ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُفِيتُهُ رَفْعُ الرَّأْسِ ) أَيْ من الرُّكُوعِ قَوْلُهُ ( فإذا ذَكَرَهُ ) أَيْ الرَّفْعَ من الرُّكُوعِ حَالَ كَوْنِهِ مُنْحَنِيًا في الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ لِرَكْعَةِ النَّقْصِ قَوْلُهُ ( حتى انْحَنَى ) أَيْ فإنه يُفِيتُ التَّدَارُكَ وَيَلْزَمُهُ السُّجُودُ قَوْلُهُ ( تَرَكَ الْجَهْرَ ) أَيْ بِمَحِلِّهِ وَأَبْدَلَهُ بِسِرٍّ قَوْلُهُ ( كُلًّا أو بَعْضًا ) أَيْ تَرَكَهُ كُلًّا أو بَعْضًا ولم يذكر ذلك حتى انْحَنَى فإنه يَفُوتُ تَدَارُكُ ذلك وَيَسْجُدُ لِمَا تَرَكَهُ قَوْلُهُ ( وَذِكْرِ بَعْضٍ ) أَيْ فإذا ذَكَرَ بَعْضَ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ أو سُجُودًا قَبْلِيًّا من صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ في صَلَاةٍ أُخْرَى فَرِيضَةٍ أو نَافِلَةٍ أو كان الْبَعْضُ أو السُّجُودُ من نَافِلَةٍ وَذَكَرَ ذلك في نَافِلَةٍ أُخْرَى بَعْدَ انْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ فإن ذلك يَمْنَعُ من الرُّجُوعِ لِإِكْمَالٍ الْأُولَى وَتَبْطُلُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ما إذَا كان الْبَعْضُ ) أَيْ الْمَتْرُوكُ سَهْوًا قَوْلُهُ ( في فَرْضٍ أو نَفْلٍ ) أَيْ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ قَوْلُهُ ( وَذَكَرَهُمَا في نَفْلٍ ) أَيْ وَهَاتَانِ صُورَتَانِ قَوْلُهُ ( ما إذَا ذَكَرَهُمَا في فَرْضٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا من نَفْلٍ قَوْلُهُ ( في فَوَاتِهِمَا ) أَيْ فَوَاتِ الْبَعْضِ وَالْقَبْلِيِّ وَقَوْلُهُ منه أَيْ من النَّفْلِ قَوْلُهُ ( كما مَرَّ ) أَيْ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ نَفْلٍ في فَرْضٍ تَمَادَى مُطْلَقًا قَوْلُهُ ( فإن الِانْحِنَاءَ في الثَّالِثَةِ إلَخْ ) لَمَّا كان في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وهو بها إجْمَالٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الِانْحِنَاءَ يُفِيتُ الْقَطْعَ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى أو الثَّانِيَةِ أو الثَّالِثَةِ بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فإن الِانْحِنَاءَ إلَخْ لِأَنَّ هذا هو الْمَنْقُولُ عن ابْنِ الْقَاسِمِ كما قال جَدّ عج 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَنْحَنِ فيها ) أَيْ في الثَّالِثَةِ بَلْ أُقِيمَتْ عليه وهو في قِيَامِهَا أو في الْجُلُوسِ من اثْنَتَيْنِ أو في قِيَامِهِ لِلثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( فإنه يُتِمُّ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ أُقِيمَتْ عليه الْمَغْرِبُ قبل تَمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ بِسُجُودِهِمَا فإنه يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ مع الْإِمَامِ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على هذا الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا يُفِيتُهُ الِانْحِنَاءَ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ قَصْدًا لِجَمْعِ النَّظَائِرِ قَوْلُهُ ( فَاتَ التَّدَارُكُ لِلرُّكْنِ ) أَيْ الْمَتْرُوكِ من الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَوْلُهُ ( بِالْعُرْفِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَخْ ) نَحْوُهُ في التَّوْضِيحِ وهو مُشْكِلٌ إذْ ابن الْقَاسِمِ عِنْدَهُ الْخُرُوجُ من الْمَسْجِدِ طُولٌ أَيْضًا كما صَرَّحَ بِهِ أبو الْحَسَنِ فقال في قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ من سَهَا عن رَكْعَةٍ أو عن سَجْدَةٍ أو عن سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قبل السَّلَام بَنَى فِيمَا قَرُبَ وَإِنْ تَبَاعَدَ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ ما نَصُّهُ حَدُّ الْقُرْب عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ الصَّفَّانِ أو الثَّلَاثَةُ أو الْخُرُوجُ من الْمَسْجِد اه نَقَلَهُ طفي 
وَنَقَلَ أبو الْحَسَنِ أَيْضًا عن ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْخُرُوجَ من الْمَسْجِدِ طُولٌ بِاتِّفَاقٍ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ الْوَاوَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على بَابِهَا لِلْجَمْعِ لَا بِمَعْنَى أو كما قَالَهُ الشَّارِحُ
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تَبَعًا لِغَيْرِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ ) أَيْ بِرِجْلَيْهِ مَعًا بِأَنْ لم يَخْرُجْ منه أَصْلًا أو خَرَجَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَالَ بِالْعُرْفِ ) مِثْلُهُ خُرُوجُ الْحَدَثِ وَحُصُولُ بَقِيَّةِ الْمُنَافِيَاتِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْكَلَامِ قَوْلُهُ ( أو بِالْخُرُوجِ منه ) أَيْ بِرِجْلَيْهِ مَعًا وَلَوْ كان الْمَسْجِدُ صَغِيرًا أو صلى بِإِزَاءِ بَابِهِ قَوْلُهُ ( لَا يُمْكِنُهُ فيه الِاقْتِدَاءُ ) أَيْ بِمَنْ في الْمَحَلِّ الذي صلى فيه وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَرَى أَفْعَالَ الْإِمَامِ وَلَا الْمَأْمُومِينَ وَلَا يَسْمَعُ قَوْلَهُ وَلَا قَوْلَهُمْ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَحْصُلُ بِرُؤْيَةِ فِعْلِ الْإِمَامِ أو سَمَاعِ قَوْلِهِ وَبِرُؤْيَةِ فِعْلِ الْمَأْمُومِينَ أو سَمَاعِ قَوْلِهِمْ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ رَفْعُ يَدَيْهِ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ التَّكْبِيرِ قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِحْرَامِ ) أَيْ بِمَعْنَى التَّكْبِيرِ وَأَمَّا النِّيَّةُ فَلَا بُدَّ منها وَلَوْ قَرُبَ جِدًّا اتِّفَاقًا قَالَهُ عبق 
قال بْن وفي الِاتِّفَاقِ نَظَرٌ بَلْ النِّيَّةُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا عِنْدَ من يَرَى أَنَّ السَّلَامَ مع اعْتِقَادِ الْكَمَالِ يُخْرِجُهُ من الصَّلَاةِ قال ابن رُشْدٍ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا من يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ منها فَلَا يُحْتَاجُ عِنْدَهُ إلَى نِيَّةٍ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَالتَّوْضِيحَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا طَرِيقَتَانِ الْأُولَى لِلْبَاجِيِّ عن ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ وُجُوبُ الْإِحْرَامِ وَلَوْ قَرُبَ الْبِنَاءُ جِدًّا وَالثَّانِيَةُ لِابْنِ بَشِيرٍ الِاتِّفَاقُ على عَدَمِ الْإِحْرَامِ إنْ قَرُبَ جِدًّا وَالظَّاهِرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمَا في الْإِحْرَامِ بِمَعْنَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ لَا في التَّكْبِيرِ فَقَطْ كما قَالَهُ عبق اه كَلَامُهُ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا قَائِلًا الذي تُفِيدُهُ النُّقُولُ الْمُعَوَّلُ عليها أَنَّ اخْتِلَافَ الطَّرِيقَتَيْنِ في كُلٍّ من النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ لَا في التَّكْبِيرِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَجَلَسَ له ) أَيْ لِأَجْلِهِ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ من جُلُوسٍ لِأَنَّهُ الْحَالَةُ التي فَارَقَ فيها الصَّلَاةَ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ شَبْلُونٍ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ اه بْن 
وَقَوْلُهُ وَجَلَسَ له أَيْ وُجُوبًا فَإِنْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ قَائِمًا فَالصِّحَّةُ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول يُحْرِمُ قَائِمًا وَإِنْ جَلَسَ لِلْإِحْرَامِ يَجْلِسُ من غَيْرِ تَكْبِيرٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ جُلُوسِهِ ثُمَّ يَسْتَقِلُّ قَائِمًا مُكَبِّرًا لِيَأْتِيَ بِالرَّكْعَةِ التي هِيَ بَدَلٌ عن الرَّكْعَةِ التي بَطَلَتْ 
وَقَوْلُهُ إنْ تَذَكَّرَ إلَخْ شَرْطٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَجَلَسَ له قَوْلُهُ ( وَلِمَنْ قال يُكَبِّرُ من قِيَامٍ ثُمَّ يَجْلِسُ ) أَيْ ثُمَّ يَسْتَقِلُّ قَائِمًا لِيَأْتِيَ بِالرَّكْعَةِ التي هِيَ بَدَلٌ عن رَكْعَةِ النَّقْصِ وَهَذَا الْقَوْلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَنْكَرَهُ ابن رُشْدٍ اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَوْضِعَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا سَلَّمَ من الْأَخِيرَةِ مُعْتَقِدًا التَّمَامَ تَارِكًا لِرُكْنٍ منها وَتَذَّكَّرهُ بَعْدَ قِيَامِهِ وَيَجْرِي أَيْضًا فِيمَا إذَا سَلَّمَ من اثْنَتَيْنِ مُعْتَقِدًا التَّمَامَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَتْرُك رُكْنًا وَتَذَكَّرَ عَدَمَ كَمَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ قِيَامِهِ 
وَأَمَّا لو سَلَّمَ من وَاحِدَةٍ تَامَّةٍ أو من ثَلَاثٍ تَامَّاتٍ فإنه يَرْجِعُ لِحَالَةِ رَفْعِهِ من السُّجُودِ وَيُحْرِمُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا الْحَالَةُ التي فَارَقَهَا فيها وَلَا يَجْلِسُ كما قَالَهُ ابن رُشْدٍ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِهِ تَذَكَّرَ وهو قَائِمٌ أو تَذَكَّرَ وهو جَالِسٌ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا طَالَ طُولًا مُتَوَسِّطًا ) أَيْ ولم يُفَارِقْ مَكَانَهُ 
قَوْلُهُ ( وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ سَلَامِهِ ) هذا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا فَارَقَ مَوْضِعَهُ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الطُّولِ الْمُتَوَسِّطِ فَجَزَمَ صَاحِبُ شَرْحِ الْمُرْشِدِ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ طُولٌ بِمَحَلٍّ يُشْرَعُ فيه التَّطْوِيلُ اه بْن وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا 
وقد يُقَالُ الظَّاهِرُ ما قَالَهُ الشَّارِحُ
____________________
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تَبَعًا لعبق من السُّجُودِ لِأَنَّ الطُّولَ إنَّمَا يُشْرَعُ في التَّشَهُّدِ لِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ وَلَا نُسَلِّم أَنَّ مُجَرَّدَ الطُّولِ مَشْرُوعٌ خُصُوصًا مع الذُّهُولِ وَلِذَا احْتَاجَ في رُجُوعِهِ لِإِحْرَامٍ وَأَعَادَ التَّشَهُّدَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَالَ كَثِيرًا بَطَلَتْ ) أَيْ لِقَوْلِهِ وَبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ وَسَوَاءٌ انْحَرَفَ في هذا الْقِسْمِ عن الْقِبْلَةِ أو لَا فَارَقَ مَكَانَهُ أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ إلَخْ ) الذي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ أَنَّ الرُّجُوعَ سُنَّةٌ فَإِنْ لم يَرْجِعْ سَهْوًا سَجَدَ قبل السَّلَامِ لِلنَّقْصِ وَإِنْ لم يَرْجِع عَمْدًا جَرَى على تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا وما نَسَبَهُ عبق لح من أَنَّ الرُّجُوعَ فيه قَوْلَانِ بِالْوُجُوبِ وَالسُّنِّيَّةِ فَلَيْسَ فيه ذلك قَوْلُهُ ( أَيْ جُلُوسُ غَيْرِ السَّلَامِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان أَوَّلًا أو ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ بَقِيَ بِالْأَرْضِ ) أَيْ يَدَاهُ أو رُكْبَتَاهُ بَلْ وَلَوْ كان الْبَاقِي يَدًا إلَخْ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ ) لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ فَلَا يَقْطَعُهُ لِمَا دُونَهُ وَالرُّجُوعُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ بِالِاعْتِدَادِ بِرُجُوعِهِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من النَّهْيِ عن الرُّجُوعِ في غَيْرِ الْمَأْمُومِ أَمَّا هو إذَا قام وَحْدَهُ من اثْنَتَيْنِ وَاسْتَقَلَّ فإنه يَرْجِعُ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَيُفْهَمُ هذا بِالْأَحْرَى من قَوْلِهِ وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ اه بْن قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ ) أَيْ لِنَقْصِ الْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْطُلُ إنْ رَجَعَ ) أَيْ لِعَدَمِ الِاتِّفَاقِ على فَرْضِيَّةِ الْفَاتِحَةِ بِخِلَافِ من رَجَعَ من الرُّكُوعِ لِلسُّورَةِ أو لِفَضِيلَةِ الْقُنُوتِ لِغَيْرِ اتِّبَاعِ إمَامٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَمْدًا ) هذا إذَا لم يَسْتَقِلَّ اتِّفَاقًا بَلْ وَكَذَا إنْ رَجَعَ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ سَهْوًا فَالصِّحَّةُ اتِّفَاقًا وَأَمَّا عَمْدًا فَعَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِلْفَاكِهَانِيِّ الْقَائِلِ بِالْبُطْلَانِ لِرُجُوعِهِ من فَرْضٍ إلَى سُنَّةٍ وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ مُرَاعَاةُ من يَرَى أَنَّ عليه الرُّجُوعَ وَعَدَمَ الِاتِّفَاقِ على فَرْضِيَّةِ الرُّكْنِ الْمَشْرُوعِ فيه قَوْلُهُ ( وَلَوْ اسْتَقَلَّ ) مِثْلُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الِاسْتِقْلَالِ الرُّجُوعُ بَعْدَ قِرَاءَةٍ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ أَمَّا لو قَرَأَهَا كُلَّهَا وَرَجَعَ فَالْبُطْلَانُ قَوْلُهُ ( في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ) أَيْ في رُجُوعِهِ إذَا لم يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَعَدَمِ رُجُوعِهِ إذَا فَارَقَ الْأَرْضَ بِهِمَا وفي رُجُوعِهِ لو خَالَفَ وَرَجَعَ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ فَإِنْ خَالَفَ الْمَأْمُومُ إمَامَهُ ولم يَتَّبِعْهُ بَطَلَتْ لِلْعَامِدِ وَالْجَاهِلِ لَا لِلسَّاهِي وَالْمُتَأَوِّلِ قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ التَّارِكُ لِلْجُلُوسِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ قام ) أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ بِلَا تَشَهُّدٍ إلَخْ بَطَلَتْ أَيْ كما نَقَلَهُ ح عن نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَسَجَدَ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ) وَهِيَ قِيَامُهُ سَهْوًا وَذَلِكَ لِأَنَّ رُجُوعَهُ وَتَشَهُّدَهُ مُعْتَدٌّ بِهِمَا فَقَدْ أتى بِالتَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ الْمَطْلُوبِ منه فَلَيْسَ معه إلَّا قِيَامُهُ سَهْوًا وهو زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ فَلْيَسْجُدْ لها بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ أن قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَسَجَدَ بَعْدَهُ أَيْ فِيمَا إذَا لم يَسْتَقِلَّ بِأَنْ فَارَقَ الْأَرْضَ فَقَطْ وَرَجَعَ وَفِيمَا إذَا اسْتَقَلَّ خِلَافًا لِمَنْ قال في الْأُولَى بِعَدَمِ السُّجُودِ لِيَسَارَةِ الزِّيَادَةِ وَخِلَافًا لِأَشْهَبَ في الثَّانِيَةِ حَيْثُ قال إنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الِاسْتِقْلَالِ حَرَامٌ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فإذا رَجَعَ وَتَشَهَّدَ لم يَكُنْ آتِيًا بِمَا طُلِبَ منه من الْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ إذْ ما فَعَلَهُ مِنْهُمَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَمَعَهُ نَقْصُ التَّشَهُّدِ وَزِيَادَةُ الْقِيَامِ وَحِينَئِذٍ فَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ قَوْلُهُ ( فَيَرْجِعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَهُ ) فَإِنْ لم يَرْجِعْ بَطَلَتْ كَذَا قال عبق 
قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في حَاشِيَتِهِ عليه وهو غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ الصَّوَابُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ النَّفْلِ أَرْبَعًا بَلْ نَحْنُ نَقُولُ بِهِ غَايَتُهُ الْكَرَاهَةُ وَمُخَالَفَةُ الْأَفْضَلِ لَا تَقْتَضِي الْبُطْلَانَ اه 
ثُمَّ إنَّ عبق جَزَمَ هُنَا بِالْبُطْلَانِ وَتَرَدَّدَ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا إذَا قام لِثَالِثَةٍ في النَّفْلِ عَمْدًا فَانْظُرْ هل لَا تَبْطُلُ إلَخْ قال بْن وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ رَعْيًا لِلْقَوْلِ بِجَوَازِ النَّفْلِ أَرْبَعًا وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا على خش أَنَّهُ إذَا قام لِثَالِثَةٍ في النَّفْلِ عَمْدًا فَالْبُطْلَانُ لِدُخُولِهِ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِتَعَمُّدٍ
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كَسَجْدَةٍ وقد رَجَعَ في حَاشِيَةِ عبق عن هذا لَمَّا قَالَهُ بْن لِأَنَّ غَايَتَهُ كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ على اثْنَتَيْنِ وَمُخَالَفَةُ الْأَفْضَلِ لَا تَقْتَضِي الْبُطْلَانَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ زِيَادَةَ مِثْلِهَا يُبْطِلُهَا ) أَيْ لِأَنَّهَا نَفْلٌ مَحْدُودٌ بِحَدٍّ قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ في قِيَامِهِ إلَى الْخَامِسَةِ ) أَيْ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قال يَشْفَعُ الْخَمْسَ وَالسَّبْعَ قَوْلُهُ ( وَالْخِلَافُ في الْأَرْبَعِ ) أَيْ وَالْخِلَافُ الْمَوْجُودُ عِنْدَنَا في الْمَذْهَبِ بِجَوَازِ النَّفْلِ بِأَرْبَعٍ قَوِيٌّ فَيَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ قَوْلُهُ ( بِخِلَافِهِ في غَيْرِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْخِلَافِ في غَيْرِ الْأَرْبَعِ وهو الْقَوْلُ بِجَوَازِ النَّفْلِ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ وَثَمَانِ رَكَعَاتٍ فإنه ضَعِيفٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ من شَفْعِ الْخَمْسِ وَالسَّبْعِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَرْجِع ) أَيْ بَعْدَ تَذَكُّرِهِ حين قام لِخَامِسَةٍ قَوْلُهُ ( لِنَقْصِ السَّلَامِ في مَحَلِّهِ ) أَيْ في الصُّورَتَيْنِ وَلِوُجُودِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا في صُورَةِ ما إذَا قام لِخَامِسَةٍ وَأُورِدَ على هذا التَّعْلِيلِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إذَا نَقَصَ السَّلَامُ يَسْجُدُ له قبل السَّلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ من صلى الظُّهْرَ خَمْسًا فإنه يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ مع أَنَّهُ نَقَصَ السَّلَامَ من مَحَلِّهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ في الْفَرَائِضِ مَحْضُ تَعَدٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ بِاتِّفَاقٍ فَكَانَ السَّلَامُ لم يَتَأَخَّرْ عن مَحَلِّهِ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ في النَّفْلِ فإنه قد قِيلَ بها في الْجُمْلَةِ فَهُنَاكَ من يقول النَّفَلُ أَرْبَعٌ وَعِنْدَنَا أَنَّهُ اثْنَتَانِ فَهُوَ قد نَقَصَ السَّلَامَ من اثْنَتَيْنِ عِنْدَنَا حَالَ تَكْمِيلِهِ أَرْبَعًا وَلَا يُقَالُ السَّلَامُ فَرْضٌ وهو لَا يَنْجَبِرُ بِالسُّجُودِ 
لِأَنَّا نَقُولُ مُرَاعَاةُ كَوْنِ النَّفْلِ أَرْبَعًا يَصِيرُ السَّلَامُ من الرَّكْعَتَيْنِ كَسُنَّةٍ من حَيْثُ أن له تَرْكَهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَتَارِكُ رُكُوعٍ سَهْوًا ) أَيْ تَذَكَّرَهُ قبل أَنْ يَعْقِدَ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ لِرَكْعَةِ النَّقْصِ قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ له قَائِمًا ) أَيْ لِأَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ وَهَذَا إذَا تَذَكَّرَهُ وهو في السُّجُودِ أو وهو جَالِسٌ أو رَافِعٌ من السُّجُودِ وَأَمَّا إنْ تَذَكَّرَهُ وهو قَائِمٌ فإنه يَرْكَعُ حَالًا 
وَقَوْلُهُ يَرْجِعُ قَائِمًا فَلَوْ خَالَفَ وَرَجَعَ مُحْدَوْدِبًا لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ مُرَاعَاةً لِمَنْ قال إنَّ تَارِكَ الرُّكُوعِ يَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا لَا قَائِمًا بِنَاءً على أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ له أَنْ يَقْرَأَ شيئا ) أَيْ قبل الِانْحِطَاطِ له قَوْلُهُ ( من غَيْرِ الْفَاتِحَةِ ) أَيْ لَا منها لِأَنَّ تَكْرِيرَهَا حَرَامٌ وَلَا يُرْتَكَبُ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ كَذَا قال شَيْخُنَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ السُّورَةَ وَلَوْ كان في الْأَخِيرَتَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ إنْ كان الْمَحَلُّ لها وَإِلَّا فَلَا يَقْرَأُ شيئا أَصْلًا 
وفي المج وعبق وَنُدِبَ قِرَاءَتُهُ من الْفَاتِحَةِ أو غَيْرِهَا وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا تَكْرَارَ الْفَاتِحَةِ وَقِرَاءَةَ السُّورَةِ في الْأَخِيرَتَيْنِ لِضَرُورَةِ أَنَّ شَأْنَ الرُّكُوعِ أَنْ يُعْقِبَ قِرَاءَةً فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا ) هذا قَوْلُ مُحَمَّدِ ابن الْمَوَّازِ فَلَوْ خَالَفَ وَرَجَعَ قَائِمًا لم تَبْطُلْ مُرَاعَاةً لِلْمُقَابِلِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق من الْبُطْلَانِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يَرْجِعُ له قَائِمًا ) أَيْ كَتَارِكِ الرُّكُوعِ وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ فيقول إنه يَرْجِعُ قَائِمًا بِقَصْدِ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذلك الرَّفْعِ فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّفْعِ من الرُّكُوعِ أَنْ يَنْحَطَّ لِلسُّجُودِ من قِيَامٍ فإذا رَجَعَ إلَى الْقِيَامِ وَانْحَطَّ منه إلَى السُّجُودِ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَقْرَأ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ أَمَّا على قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَلِأَنَّهُ يَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا وَلَا قِرَاءَةَ في الرُّكُوع وَأَمَّا على مُقَابِلِهِ فَلِأَنَّهُ يَرْجِعُ قَائِمًا بِقَصْدِ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ وَلَا قِرَاءَةَ في الْقِيَامِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَارِكُ سَجْدَةٍ ) أَيْ سَهْوًا تَذَكَّرَهَا قبل عَقْدِ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ التي تَلِي رَكْعَةَ النَّقْصِ قَوْلُهُ ( وَسَجْدَةٍ ) عُطِفَ على رُكُوعٍ
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وَقَوْلُهُ يَجْلِسُ عُطِفَ على قَوْلِهِ يَرْجِعُ قَائِمًا فَهُوَ من بَابِ الْعَطْفِ على مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ وهو تَارِكٌ لَكِنَّ جِهَةَ الْمَعْمُولِيَّةِ مُخْتَلِفَةٌ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَمِلَ فيه بِالْإِضَافَةِ وَالثَّانِي عَمِلَ فيه بِالْخَبَرِيَّةِ وقد سَبَقَ أَوَّلَ الْكِتَابِ أَنَّ اخْتِلَافَ الْجِهَةِ هل يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ الْعَامِلِ أَمْ لَا وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَسَجْدَةٍ مُضَافًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَتَارِكِ سَجْدَةٍ فَحُذِفَ وَبَقِيَ الْمُضَافُ إلَيْهِ على حَالِهِ وَالشَّرْطُ مَوْجُودٌ وهو كَوْنُ الْمَحْذُوفِ مُمَاثِلًا لِمَا عُطِفَ عليه وَعَلَى هذا فَهُوَ من عَطْفِ الْجُمَلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت الثَّانِيَةَ ) أَيْ إنْ كانت السَّجْدَةُ الْمَتْرُوكَةُ الثَّانِيَةَ فَإِنْ كانت الْأُولَى فإنه يَنْحَطُّ إلَخْ فيه نَظَرٌ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ تَرْكُ الْأُولَى وَفِعْلُ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ أتى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأُولَى قَطْعًا وَلَوْ جَلَسَ قَبْلَهَا فَجُلُوسُهُ ملغى لِوُقُوعِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَا يُصَيِّرُهَا الْجُلُوسُ قَبْلَهَا ثَانِيَةً وَلَا فِعْلُهُ لها بِقَصْدِ أنها ثَانِيَةٌ وهو وَاضِحٌ ثُمَّ بَعْدَ هذا فَاعْلَمْ أَنَّ تَارِكَ السَّجْدَةِ قِيلَ إنَّهُ يَرْجِعُ لِلْجُلُوسِ مُطْلَقًا وَيَسْجُدُ وَقِيلَ إنَّهُ يَرْجِعُ سَاجِدًا مُطْلَقًا من غَيْرِ جُلُوسٍ بِأَنْ يَنْحَطَّ لِلسَّجْدَةِ من قِيَامٍ بِنَاءً على أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَقِيلَ إنْ كان جَلَسَ أَوَّلًا قبل نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ وَبَعْدَ السَّجْدَةِ الْأُولَى كما إذَا سَجَدَ أَوَّلًا وَجَلَسَ بَعْدَ تِلْكَ السَّجْدَةِ ثُمَّ قام ولم يَسْجُدْ الثَّانِيَةَ فإنه لَا يَجْلِسُ بَلْ يَخِرُّ سَاجِدًا بِغَيْرِ جُلُوسٍ وَإِنْ كان لم يَجْلِسْ قبل نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ فإنه يَجْلِسُ وهو مَبْنِيٌّ أَيْضًا على أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِمَالِكٍ في سَمَاعِ أَشْهَبَ وهو الْمُعْتَمَدُ وَالثَّانِي رَوَاهُ أَشْهَبُ عن مَالِكٍ وَالثَّالِثُ ذَكَرَهُ عبد الْحَقِّ وَالْمُصَنِّفُ مَشَى على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وهو أَنَّ تَارِكَ السَّجْدَةِ يَرْجِعُ جَالِسًا مُطْلَقًا بِنَاءً على أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ التَّوْضِيحِ مَحَلُّ كَوْنِ تَارِكِ السَّجْدَةِ يَرْجِعُ جَالِسًا إذَا لم يَكُنْ جَلَسَ أَوَّلًا وَإِلَّا خَرَّ سَاجِدًا بِغَيْرِ جُلُوسٍ اتِّفَاقًا فيه نَظَرٌ لِأَنَّ هذا قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِلْمُعْتَمَدِ فَلَا نُسَلِّمُ حِكَايَتَهُ الِاتِّفَاقَ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو أَنَّهُ على الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ تَارِكَ السَّجْدَةِ يَجْلِسُ لو خَالَفَ وَرَجَعَ سَاجِدًا من غَيْرِ جُلُوسٍ فَاسْتَظْهَرَ خش في كَبِيرِهِ الْبُطْلَانَ لِأَنَّ الْجُلُوسَ بين السَّجْدَتَيْنِ فَرْضٌ قال شَيْخُنَا وقد يُقَالُ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ مُرَاعَاةً لِمَا رَوَاهُ أَشْهَبُ من أَنَّ تَارِكَ السَّجْدَةِ يَخِرُّ لِلسُّجُودِ من قِيَامٍ وَلَا يَجْلِسُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَنْحَطُّ لَهُمَا من قِيَامٍ ) فَلَوْ فَعَلَهُمَا من جُلُوسٍ فَلَا بُطْلَانَ وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ فَالِانْحِطَاطُ لَهُمَا غَيْرُ وَاجِبٍ كما في التَّوْضِيحِ وح عن عبد الْحَقِّ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ على الْمَشْهُورِ من أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ فَالِانْحِطَاطُ لَهُمَا وَاجِبٌ فَكَيْفَ يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ وَعَلَى أنها غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا سُنَّةٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِمِثْلِ ما مَرَّ في سَلَامِ النَّفْلِ بِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ صَيَّرَهَا كَالسُّنَّةِ فَلِذَا جُبِرَ بِالسُّجُودِ قَوْلُهُ ( وَلَا يَجْبُرُ رُكُوعَ أُوْلَاهُ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ الرُّكُوعَ الْحَاصِلَ منه أَوَّلًا لَا يُضَمُّ إلَى سُجُودِ ثَانِيَتِهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ كُلُّهُ رَكْعَةً فَأَرَادَ بِالْجَبْرِ الضَّمَّ قَوْلُهُ ( الْمَنْسِيَ سَجْدَتَاهُ ) هذا الْحَلُّ حَلَّ بِهِ حُلُولُو وَحَلَّ الْمَوَّاقُ بِحَلٍّ آخَرَ حَيْثُ صَوَّرَهُ بِمَا إذَا تَرَكَ سَجْدَةً فَقَطْ من الْأُولَى وَأَتَى بِرُكُوعٍ وَسَجْدَةٍ وَتَرَكَ الرُّكُوعَ من السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ لها فَلَا يُجْبَرُ الرُّكُوعُ في الْأُولَى بِشَيْءٍ من سُجُودِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ بِقَصْدِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ لها بَلْ يَأْتِي بِسَجْدَةٍ يُصْلِحُ بها الْأُولَى وَيَبْنِي عليها فَالْحُكْمُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّ حَلَّ حُلُولُو هو الْمُتَبَادِرُ من الْمَتْنِ فَالْأَنْسَبُ حَمْلُهُ عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ذَكَرَهُمَا ) أَيْ سَجْدَتَيْ أُولَاهُ جَالِسًا أو سَاجِدًا إلَخْ أَيْ وَأَمَّا إنْ ذَكَرَهُمَا وهو قَائِمٌ انْحَطَّ لَهُمَا من ذلك الْقِيَامِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ السَّجْدَتَيْنِ الْوَاقِعَتَيْنِ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( لِيَنْحَطَّ لَهُمَا من قِيَامٍ ) أَيْ لِأَجْلِ إصْلَاحِ الْأُولَى لِأَنَّ التَّدَارُكَ لَا يَفُوتُ إلَّا بِالرُّكُوعِ وَلَا رُكُوعَ هُنَا قَوْلُهُ ( فَيَتَدَارَكُهَا بِأَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً ) أَيْ ثُمَّ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَيَجْلِسَ
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ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَسْجُدَ قبل السَّلَامِ لِأَنَّ معه زِيَادَةً وَهِيَ الرَّكَعَاتُ الْأُوَلُ الْمَلْغِيَّةُ وَنَقْصِ السُّورَةِ من الرَّابِعَةِ التي صَارَتْ أُولَى وَكَذَا لو تَرَكَ الثَّمَانِ سَجَدَاتٍ أَصْلَحَ رُكُوعَ الرَّابِعَةِ بِسَجْدَتَيْنِ وَبَنَى عليها وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هذه الْمَسْأَلَةَ مع أنها مَأْخُوذَةٌ مِمَّا تَقَدَّمَ له لِدَفْعِ تَوَهُّمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَفَاحُشِ النَّقْصِ أو لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ فَوَاتِ التَّدَارُكِ بِرَكْعَةٍ طَرَأَ فيها فَسَادٌ قَوْلُهُ ( إنْ لم يُسَلِّمْ ) أَيْ إنْ تَذَكَّرَ قبل أَنْ يُسَلِّمَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ لِأَنَّ بِالسَّلَامِ فَاتَ تَدَارُكُ الْأَخِيرَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الْأَمْرُ بِالْقُرْبِ وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ رُكْنًا من الْأَخِيرَةِ وسلم وكان الْأَمْرُ بِالْقُرْبِ فإنه يَبْنِي وَالْجَوَابُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كان بَعْضُ الرَّكَعَاتِ صَحِيحًا لَا إنْ كانت كُلُّهَا بَاطِلَةً كما هُنَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ من زَادَ أَرْبَعًا سَهْوًا كَذَا في ح وَالشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ وَرَدَّهُ طفي بِأَنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِيَ عَدَمَ الْبُطْلَانِ وَالْبِنَاءَ على الْإِحْرَامِ إنْ قَرُبَ ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ وَإِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَبَنَى إنْ قَرُبَ ولم يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ كما يَجْرِي في بُطْلَانِ بَعْضِ الرَّكَعَاتِ يَجْرِي في بُطْلَانِ كُلِّهَا وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ عبق 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَكَ رُكْنًا من رَكْعَةٍ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَرَجَعْت إلَخْ مُفَرَّعٌ على مَفْهُومِ قَوْلِهِ ولم يَعْقِدْ رُكُوعًا وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِمَا قَبْلَهُ بِلَصْقِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ في التي قَبْلَهَا بِبُطْلَانِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَكَيْفَ يُقَالُ رَجَعَتْ الثَّانِيَةُ أُولَى قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتْ الثَّانِيَةُ أُولَى إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من انْقِلَابِ الرَّكَعَاتِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ وهو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ لَا انْقِلَابَ فَعَلَى الْمَشْهُورِ الرَّكْعَةُ التي يَأْتِي بها في آخِرِ صَلَاتِهِ يَقْرَأُ فيها بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ كما يَأْتِي بِمَا قَبْلَهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَعَلَى الْمُقَابِلِ الرَّكْعَةُ التي يَأْتِي بها آخِرَ صَلَاتِهِ قَضَاءً عن التي بَطَلَتْ فَيَأْتِي بها على صِفَتِهَا من سِرٍّ أو جَهْرٍ وَبِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ أو بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ على كل حَالٍ لَكِنْ هل هِيَ بِنَاءٌ أو قَضَاءٌ وَعَلَى الْمَشْهُورِ يَخْتَلِفُ حَالُ السُّجُودِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ فَالسُّجُودُ دَائِمًا بَعْدَ السَّلَامِ قَوْلُهُ ( بِبُطْلَانِهَا ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَقَوْلُهُ لِفَذٍّ وَإِمَامٍ تَنَازَعَهُ قَوْلُهُ وَرَجَعْت وَقَوْلُهُ بِبُطْلَانِهَا فَأَعْمَلَ الثَّانِيَ وَأَضْمَرَ في الْأَوَّلِ وَحَذَفَهُ لِكَوْنِهِ فَضْلَةً أَيْ وَرَجَعَتْ الثَّانِيَةُ أُولَى لَهُمَا بِبُطْلَانِهَا لِفَذٍّ وَإِمَامٍ وَمَحَلُّ انْقِلَابِ رَكْعَةِ الْإِمَامِ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ إنْ وَافَقَهُ بَعْضُ مَأْمُومِيهِ على السَّهْوِ وَإِلَّا فَلَا انْقِلَابَ بِبُطْلَانِ الْأُولَى مَثَلًا وَإِنْ كان يَجِبُ عليه أَنْ يُتَمِّمَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا لِأَجْلِ يَقِينِهِ لِأَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ يَكُونُ فيها قَاضِيًا بِخِلَافِهَا عِنْدَ الِانْقِلَابِ فإنه يَكُونُ فيها بَانِيًا وَكُلُّ هذا إذَا لم يُكْثِرُوا جِدًّا وَإِلَّا فَلَا بِنَاءَ وَلَا قَضَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَسَجَدَ قبل السَّلَامِ إنْ نَقَصَ وزاد ) وَذَلِكَ كما لو عَقَدَ رُكُوعَ الثَّالِثَةِ وَتَذَكَّرَ بُطْلَانَ الْأُولَى فإنه يَجْعَلُ الثَّالِثَةَ ثَانِيَةً وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَلَا يَجْلِسُ في الرَّابِعَةِ في الْفِعْلِ لِأَنَّهَا ثَالِثَةٌ في نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ لِنَقْصِ السُّورَةِ من الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهُ إنْ زَادَ ) أَيْ كما لو عَقَدَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَذَكَرَ بُطْلَانَ الْأُولَى فإنه يَجْعَلُ الثَّالِثَةَ ثَانِيَةً وَيَقْرَأُ فيها بِسُورَةٍ وَيَجْلِسُ فيها وَالثَّانِيَةُ التي تَذَكَّرَ فيها لَا يَجْلِسُ فيها وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ قَوْلُهُ ( وَالرَّابِعَةُ ثَالِثَةٌ ) أَيْ لِبُطْلَانِ الثَّالِثَةِ قَوْلُهُ ( أو بِغَيْرِ سُورَةٍ ) فَإِنْ كانت الرَّكْعَةُ الْأُولَى أو الثَّانِيَةُ هِيَ التي حَصَلَ فيها الْخَلَلُ فإنه يَأْتِي بِبَدَلِهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا إنْ كانت جَهْرِيَّةً وَسِرًّا إنْ كانت سِرِّيَّةً وَإِنْ كان الْخَلَلُ إنَّمَا حَصَلَ في الثَّالِثَةِ فإنه يَأْتِي بِبَدَلِهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ سِرًّا قَوْلُهُ ( لم يَدْرِ مَحَلَّهَا ) بَدَلٌ من قَوْلِهِ شَكَّ في سَجْدَةٍ بَدَلَ كُلٍّ من كُلٍّ 
قَوْلُهُ ( سَجَدَهَا ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْإِتْيَانَ بها بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ إبْطَالَ رَكْعَةٍ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُهَا فَإِنْ تَحَقَّقَ تَمَامُ تِلْكَ الرَّكْعَةِ لم يَسْجُدْ فَقَوْلُهُ سَجَدَهَا مَكَانَهَا أَيْ ما لم يَتَحَقَّقْ تَمَامَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَإِلَّا فَلَا يَسْجُدُهَا أَصْلًا وَتَنْقَلِبُ رَكَعَاتُهُ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ فَقَطْ وَقَوْلُهُ سَجَدَهَا هُنَا تَمَّ الْكَلَامُ وهو بَيَانٌ لِقَاعِدَةٍ على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ وفي الْأَخِيرَةِ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَاءِ التَّفْرِيعِيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْجُمْلَةَ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا قُصِدَ بها إيضَاحُ الْجُمْلَةِ قَبْلَهَا لَا حَالٌ
____________________
(1/299)




قَوْلُهُ ( إما أَنْ يَكُونَ في الْأَخِيرَةِ ) أَيْ إما أَنْ يَكُونَ حَصَلَ له الشَّكُّ وهو في الْجِلْسَةِ الْأَخِيرَةِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان شَكُّهُ في الْأَخِيرَةِ ) أَيْ وهو في الْجِلْسَةِ الْأَخِيرَةِ قَوْلُهُ ( فإنه بَعْدَ أَنْ يَسْجُدَهَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ ) هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَخَالَفَهُ أَصْبَغُ وَأَشْهَبُ فَقَالَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ فَقَطْ وَلَا يَسْجُدُهَا لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إنَّمَا هو رَفْعُ الشَّكِّ بِأَقَلَّ مِمَّا يُمْكِنُ وَكُلُّ ما زَادَ على ما يَرْتَفِعُ بِهِ الشَّكُّ وَجَبَ طَرْحُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يتشهد ( ( ( بتشهد ) ) ) إلَخْ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَخَالَفَهُ ابن الْمَاجِشُونِ فإنه وَافَقَهُ على كل ما قَالَهُ إلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ في عَدَمِ التَّشَهُّدِ فقال إنَّهُ يَتَشَهَّدُ قبل إتْيَانِهِ بِالرَّكْعَةِ لِأَنَّ سُجُودَهُ إنَّمَا هو مُصَحِّحٌ لِلرَّابِعَةِ وَالتَّشَهُّدُ من تَمَامِهَا وقال ابن الْقَاسِمِ الْمُحَقَّقُ له ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَلَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّشَهُّدِ وَاخْتَارَهُ محمد بن الْمَوَّازِ كَذَا في حَاشِيَة شَيْخِنَا قَوْلُهُ ( مع احْتِمَالِ النَّقْصِ ) أَيْ نَقْصِ السُّورَةِ من إحْدَى الْأُولَيَيْنِ لِانْقِلَابِ الرَّكَعَاتِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فإنه يَسْجُدُ السَّجْدَةَ لِتَكْمِلَةِ الرَّابِعَةِ وَبَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ الاحتمال ( ( ( لاحتمال ) ) ) أَنْ يَكُونَ الْخَلَلُ من إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ هذه الرَّكْعَةِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان في قِيَامِ ثَالِثَتِهِ ) أَيْ أو في رُكُوعِهَا وَقَبْلَ الرَّفْعِ منه أو كان في تَشَهُّدِ الثَّانِيَةِ فَفِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ يَسْجُدُ لِاحْتِمَالِ أنها من الثَّانِيَةِ وَتَبْطُلُ عليه الْأُولَى لِاحْتِمَالِ أنها منها وَصَارَتْ الثَّانِيَةُ أُولَى فَقَدْ تَمَّ له بِالسَّجْدَةِ رَكْعَةٌ وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كما قال الشَّارِحُ وَأَمَّا لو حَصَلَ له الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ من رُكُوعِ الثَّالِثَةِ فَلَا يَسْجُدُ لِفَوَاتِ التَّدَارُكِ وَيَتَشَهَّدُ بَعْدَ هذه الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ لِنَقْصِ السُّورَةِ وَالزِّيَادَةِ هذا إذا كان فَذًّا أو إمَامًا وَأَمَّا الْمَأْمُومُ الذي شَكَّ بَعْدَ الرَّفْعِ من رُكُوعِ الثَّالِثَةِ فإنه يَأْتِي مع الْإِمَامِ بِرَكْعَةٍ وَبَعْدَهُ بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ قَوْلُهُ ( من الثَّانِيَةِ ) أَيْ التي لم يَفُتْ تَدَارُكُهَا قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا منها ) أَيْ وقد بَطَلَتْ بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ ) هذا كُلُّهُ إذَا كان فَذًّا أو إمَامًا وَأَمَّا لو كان مَأْمُومًا فإنه يُصَلِّي مع الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ السَّجْدَةِ التي جَبَرَ بها الثَّانِيَةَ وَبَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَا يَضُرُّ الْمَأْمُومَ إتْيَانُهُ بِالسَّجْدَةِ في صُلْبِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ تَلَا في إصْلَاحٍ لَا قَضَاءٍ فَلَوْ كان ذلك الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا جَرَى على الْمَسَائِلِ اجْتِمَاعُ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان في قِيَامِ رَابِعَتِهِ ) أَيْ أو في رُكُوعِهَا وَقَبْلَ الرَّفْعِ منه وَأَمَّا إنْ حَصَلَ له الشَّكُّ بَعْدَ الرَّفْعِ منه فَلَا يَسْجُدُهَا لِفَوَاتِ التَّدَارُكِ وَلَا يَتَشَهَّدُ بَعْدَ هذه الرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ ثَالِثَةً وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ لِنَقْصِ السُّورَةِ وَالزِّيَادَةِ قَوْلُهُ ( جَلَسَ وَأَتَى بها ) هذا على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا على مُقَابِلِهِ وهو ما لِأَصْبَغَ وَأَشْهَبَ فإنه يَبْنِي على الرَّكْعَتَيْنِ وَيَأْتِي بِمَا بَقِيَ عليه فَقَطْ قَوْلُهُ ( وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ ) أَيْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ هذا إذَا كان فَذًّا أو إمَامًا فَإِنْ كان مَأْمُومًا فإنه يَسْجُدُ لِجَبْرِ الثَّالِثَةِ وَلَا يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي مع الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ يَقْرَأُ فيها بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً ) أَيْ من أَيِّ الركعة ( ( ( ركعة ) ) ) كانت من الْأُولَى وَقَامَ لِلثَّانِيَةِ أو من الثَّانِيَةِ وَقَامَ لِلثَّالِثَةِ أو من الثَّالِثَةِ وَقَامَ لِلرَّابِعَةِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً إلَخْ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ أو شَارَكَهُ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ فيه فَعَلَى كل حَالٍ لَا يَتْبَعُهُ في قِيَامِهِ الْمَأْمُومُ الْعَالَمُ بِسَهْوِهِ وقال بَعْضُهُمْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ما إذَا وَافَقَ بَعْضُ
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الْمَأْمُومِينَ الْإِمَامَ في سَهْوِهِ لِأَنَّ هذه الْحَالَةَ هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ بين ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَأَمَّا إذَا لم يُشَارِكْهُ أَحَدٌ من الْمَأْمُومِينَ في السَّهْوِ كان الْمَأْمُومُونَ مُخَاطَبِينَ بِتِلْكَ السَّجْدَةِ بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَتُجْزِيهِمْ وإذا جَلَسَ في الثَّانِيَةِ أو الرَّابِعَةِ جَلَسُوا معه وإذا سَلَّمَ سَلَّمُوا وَأَجْزَأَتْهُمْ وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَالْمَازِرِيِّ وَالثَّانِيَةُ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ له ) أَيْ لَأَجْلِهِ أَيْ لِأَجْلِ سَهْوِهِ قَوْلُهُ ( لَعَلَّهُ يَرْجِعُ ) أَيْ فَإِنْ رَجَعَ سَجَدَهَا هو وَمَأْمُومُهُ معه قَوْلُهُ ( وَسَبَّحَ بِهِ ) أَيْ وَالتَّسْبِيحُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا حَصَلَ من بَعْضِهِمْ كَفَى 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّهَا ) أَيْ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ ( لَا تَبْطُلُ عليهم ) أَيْ بِزِيَادَةِ تِلْكَ السَّجْدَةِ التي سَجَدُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ مُرَاعَاةً لِمَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ إنَّهُمْ يَسْجُدُونَهَا لِأَنْفُسِهِمْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهَا الْإِمَامُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ سَجَدُوهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجْلِسُونَ معه ) أَيْ لِأَنَّهُ كَإِمَامٍ جَلَسَ بَعْدَ الْأُولَى فَلَا يَتْبَعُ قَوْلُهُ ( وَهِيَ رَابِعَةٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أنها رَابِعَةٌ في ظَنِّهِ فَإِنْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ قبل سَلَامِهِ أتى بِرَكْعَةٍ وَتَابَعَهُ فيها الْمَأْمُومُونَ وَصَحَّتْ لِلْجَمِيعِ قَوْلُهُ ( فإذا سَلَّمَ ) أَيْ ولم يَأْتِ بِرَكْعَةٍ بَطَلَتْ عليه أَيْ بِمُجَرَّدِ السَّلَامِ وَلَوْ لم يُطِلْ لِأَنَّ السَّلَامَ عِنْدَ سَحْنُونٍ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ فَقَوْلُ خش فإذا سَلَّمَ بَطَلَتْ عليه إنْ طَالَ فيه نَظَرٌ كما قال شَيْخُنَا وإذا بَطَلَتْ عليه فَلَا يَحْمِلُ عن الْمَأْمُومِينَ سَهْوًا وَلَا يَحْصُلُ لهم فَضْلُ الْجَمَاعَةُ فَيُعِيدُونَ له 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّهُمْ فيها أَحَدُهُمْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ جَائِزٌ جَوَازًا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّتْ ) أَيْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ من جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ من قَوْلِهِمْ كُلُّ صَلَاةٍ بَطَلَتْ على الْإِمَامِ بَطَلَتْ على الْمَأْمُومِ قَوْلُهُ ( وَسَجَدُوا قَبْلَهُ ) أَيْ قبل السَّلَامِ قَوْلُهُ ( من الرَّكْعَةِ ) أَيْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأُولَى لَمَّا بَطَلَتْ رَجَعَتْ الثَّانِيَةُ أُولَى وَالثَّالِثَةُ ثَانِيَةً فَكَأَنَّ الْإِمَامَ أَسْقَطَ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ الْوَسَطَ نَاسِيًا عَقِبَ الثَّالِثَةِ التي صَارَتْ ثَانِيَةً في نَفْسِ الْأَمْرِ وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ من الْإِمَامِ يُوجِبُ السُّجُودَ قبل السَّلَامِ سَوَاءٌ وَافَقَهُ الْمَأْمُومُ على ذلك أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وهو ضَعِيفٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ مُشْكِلٌ من جِهَةِ أَنَّ الْمَأْمُومِينَ إذَا تَرَكُوا فِعْلَ تِلْكَ السَّجْدَةِ لِأَنْفُسِهِمْ صَارُوا مُتَعَمِّدِينَ لِإِبْطَالِ الْأُولَى بِتَرْكِهِمْ السُّجُودَ وَمَنْ تَعَمَّدَ إبْطَالَ رَكْعَةٍ من صَلَاتِهِ بَطَلَ جَمِيعُهَا على أَنَّ جُلُوسَهُمْ حَالَ قِيَامِ الْإِمَامِ وَقِيَامَهُمْ حَالَ جُلُوسِهِ فيه مُخَالَفَةٌ له وَمُخَالَفَةُ الْإِمَامِ لَا تَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ ) أَيْ وهو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ ( أنه لم يَفْهَمُ بِالتَّسْبِيحِ كَلَّمُوهُ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ له فَإِنْ لم يَرْجِعْ سَجَدُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَإِنْ كان يقول إنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ جَائِزٌ وَلَا يُبْطِلُهَا يقول بِعَدَمِ كَلَامِ الْمَأْمُومِينَ لِلْإِمَامِ في هذه الْجُزْئِيَّةِ فَإِنْ كَلَّمُوهُ فَلَا بُطْلَانَ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَانْظُرْ ما وَجْهُهُ 
قَوْلُهُ ( فإذا تَذَكَّرَ وَرَجَعَ لِسُجُودِهَا ) أَيْ قبل أَنْ يَعْقِدَ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ رَجَعَ في حَالِ قِيَامه لِلثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُعِيدُونَهَا معه على الْأَصَحِّ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَصَحَّحَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ 
قوله ( وَلَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ ما إذَا أَخَلَّ الْإِمَامُ بِرُكْنٍ ) أَيْ وَكَذَا الْفَذُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ سَابِقًا وَتَدَارَكَهُ
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إنْ لم يُسَلِّمْ ولم يَعْقِدْ رُكُوعًا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ وَالْفَذِّ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ ) ضَمَّنَهُ مَعْنَى بُوعِدَ فَعَدَّاهُ بِعَنْ وَإِلَّا فَزُوحِمَ يَتَعَدَّى بِعَلَى لَا بِعَنْ يُقَالُ ازْدَحَمُوا على الْمَاءِ قَوْلُهُ ( لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ) أَيْ حتى فَاتَهُ الرُّكُوعُ مع الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( أو نَحْوُهُ ) فَاعِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ أو حَصَلَ نَحْوُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْطَفُ الِاسْمُ على الْفِعْلِ إلَّا إذَا أَشْبَهَهُ وَهُنَا ليس كَذَلِكَ فَهُوَ من عَطْفِ الْجُمَلِ قَوْلُهُ ( أو أَصَابَهُ مَرَضٌ إلَخْ ) أَيْ وَاشْتَغَلَ بِحَلِّ أَزْرَارِهِ أو رَبْطِهَا حتى رَفَعَ الْإِمَامُ من الرُّكُوعِ قَوْلُهُ ( اتَّبَعَهُ في غَيْرِ الْأُولَى ) أَيْ فَإِنْ لم يَتَّبِعْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كما قال شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( أَيْ فَعَلَ الْمَأْمُومُ ما فَاتَهُ بِهِ إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ فِيمَا هو فيه وَيَتْرُكُ ما فَعَلَهُ الْإِمَامُ وَسَبَقَهُ بِهِ من الرُّكُوعِ وما بَعْدَهُ وَلَا يَضُرُّ قَضَاءُ الْمَأْمُومِ في صُلْبِ الْإِمَامِ ما فَاتَهُ بِهِ لِاغْتِفَارِ ذلك هُنَا 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الْأُولَى ) أَيْ في غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ بِأَنْ وَقَعَ له هذا في رُكُوعِ ثَانِيَتِهِ أو ثَالِثَتِهِ أو رَابِعَتِهِ قَوْلُهُ ( لِانْسِحَابِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ اتَّبَعَهُ في غَيْرِ الْأُولَى قَوْلُهُ ( ما لم يَرْفَعْ من سُجُودِهَا ) أَيْ مُدَّةَ عَدَمِ رَفْعِ الْإِمَامِ من سُجُودِهَا أَيْ مُدَّةَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ عَدَمَ رَفْعِ الْإِمَامِ من سُجُودِهَا وَهَذَا ظَرْفٌ لِابْتِدَاءِ الِاتِّبَاعِ لَا لِانْتِهَائِهِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَابْتِدَاءُ الِاتِّبَاعِ مُدَّةَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ عَدَمُ رَفْعِ الْإِمَامِ من السَّجْدَتَيْنِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا رَفَعَ من السَّجْدَتَيْنِ فَلَا يَشْرَعُ الْمَأْمُومُ في الْإِتْيَانِ بِمَا فَاتَهُ وَيُفِيدُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ في ثَانِي السَّجْدَتَيْنِ لَكِنَّهُ يَفْعَلُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَهُ فإنه يَتَّبِعُهُ وهو النَّقْلُ بِخِلَافِ لو جُعِلَ ظَرْفًا لِانْتِهَاءِ الِاتِّبَاعِ فإنه يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ما فَاتَهُ إلَّا إذَا كان يَظُنُّ أَنَّهُ يُدْرِكُ مع الْإِمَامِ السَّجْدَتَيْنِ مَعًا أو يَسْجُدُ الْأُولَى حَالَ رَفْعِ الْإِمَامِ من الْأُولَى وَيَسْجُدُ الثَّانِيَةَ مع الْإِمَامِ تَأَمَّلْ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( من سُجُودِهَا ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ عُمُومًا شُمُولِيًّا فَلِذَا قال من جَمِيعِ سُجُودِهَا وَأَعَادَ الضَّمِيرَ مُؤَنَّثًا مع أَنَّهُ عَائِدٌ على الْغَيْرِ وهو مُذَكَّرٌ لِكَوْنِ الْغَيْرِ وَاقِعًا على الرَّكْعَةِ فَرَاعَى الْمَعْنَى أو اكْتَسَبَ لَفْظُ غَيْرٍ التَّأْنِيثَ من الْمُضَافِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( فإذا كان يُدْرِكُ الْإِمَامَ ) أَيْ يَظُنُّ إدْرَاكَهُ 
وَقَوْلُهُ وَيَفْعَلُ إلَخْ أَيْ وَلَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ منها 
وَقَوْلُهُ وَيَسْجُدُهَا أَيْ الثَّانِيَةَ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( في شَيْءٍ مِنْهُمَا ) أَيْ من السَّجْدَتَيْنِ قَوْلُهُ ( وَيَقْضِي رَكْعَةً ) أَيْ عِوَضًا عن تِلْكَ الرَّكْعَةِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ ظَنَّ الْإِدْرَاكَ ) أَيْ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ في السُّجُودِ فلما أتى بِالرُّكُوعِ فَرَغَ الْإِمَامُ من ذلك السُّجُودِ فإنه لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الرُّكُوعِ وَيَتْبَعُ الْإِمَامَ فِيمَا هو فيه وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ وَقَضَى رَكْعَةً 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومٌ في غَيْرِ الْأُولَى إلَخْ ) حَاصِلُهُ أنه إذَا فَاتَهُ رُكُوعُ الْأُولَى بِمَا ذُكِرَ من الِازْدِحَامِ وما معه فَلَا يَجُوزُ له الْإِتْيَانُ بِهِ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ إذَا أتى بِهِ يُدْرِك الْإِمَامَ قبل رَفْعِهِ من السُّجُودِ بَلْ يَخِرُّ سَاجِدًا وَيُلْغِي هذه الرَّكْعَةَ لِأَنَّهُ لم يَنْسَحِبْ عليه أَحْكَامُ الْمَأْمُومِيَّةِ فَإِنْ تَبِعَهُ وَأَتَى بِذَلِكَ الرُّكُوعِ وَأَدْرَكَهُ في السُّجُودِ أو بَعْدَهُ عَمْدًا أو جَهْلًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ حَيْثُ اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ لَا إنْ أَلْغَاهَا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا وَمِثْلُ من زُوحِمَ عن الرُّكُوعِ في الْأُولَى الْمَسْبُوقُ إذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ فَرَفَعَ الْإِمَامُ فإنه يَخِرُّ معه وَلَا تَبْطُلُ إنْ رَكَعَ إنْ أَلْغَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ ما يَقَعُ لِبَعْضِ الْجَهَلَةِ من أَنَّهُمْ يَأْتَمُّونَ فَيَجِدُونَ الْإِمَامَ قد رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ فَيُحْرِمُونَ وَيَرْكَعُونَ وَيُدْرِكُونَ الْإِمَامَ في السُّجُودِ فإن صَلَاتَهُمْ بَاطِلَةٌ إنْ اعْتَدُّوا بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ الْبَاطِلَةِ فَإِنْ أَلْغَوْهَا وَأَتَوْا بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا صَحَّتْ وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ في تَرْكِ الْمَأْمُومِ الرُّكُوعَ مع إمَامِهِ لِعُذْرٍ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ مُطْلَقًا لَا في الْأُولَى وَلَا في غَيْرِهَا وَقِيلَ بِعَدَمِ الِاتِّبَاعِ في الْأُولَى فَقَطْ إلَّا في الْجُمُعَةِ وَقِيلَ بِالِاتِّبَاعِ مُطْلَقًا ما لم يَعْقِدْ التَّالِيَةَ اُنْظُرْ بَهْرَامَ قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ يَتَّبِعُهُ أَيْضًا في غَيْرِ الْأُولَى ) أَيْ حَيْثُ لم يَرْفَعْ من سُجُودِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو تَعَمَّدَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لو تَعَمَّدَ تَرْكَ الرُّكُوعِ مع الْإِمَامِ
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حتى رُفِعَ منه مُعْتَدِلًا فَإِنْ كان من الْأُولَى بَطَلَتْ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ من غَيْرِ الْأُولَى فَإِنْ اسْتَمَرَّ حتى رَفَعَ الْإِمَامُ من سُجُودِهَا بَطَلَتْ أَيْضًا وَأَمَّا إنْ تَرَكَهُ من غَيْرِ الْأُولَى وَأَتَى بِهِ قبل رَفْعِ الْإِمَامِ من سُجُودِهَا فَالرَّاجِحُ صِحَّتُهَا مع الْإِثْمِ قَوْلُهُ ( أو زُوحِمَ مَثَلًا عن سَجْدَةٍ إلَخْ ) تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ على حُكْمِ ما إذَا زُوحِمَ عن رُكُوعٍ وَعَنْ سَجْدَةٍ وَسَكَتَ عن حُكْمِ ما إذَا زُوحِمَ عن الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ فَهَلْ هو كَمَنْ زُوحِمَ عن الرُّكُوعِ فَيَأْتِي بِهِ في غَيْرِ الْأُولَى ما لم يَرْفَعْ من سُجُودِهَا أو هو كَمَنْ زُوحِمَ عن سَجْدَةٍ فَيَجْرِي فيه ما جَرَى فيها من التَّفْصِيلِ قَوْلَانِ وَالْأَوَّلُ هو الرَّاجِحُ وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ عَقْدَ الرُّكُوعِ بِرَفْعِ الرَّأْسِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ بِالِانْحِنَاءِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( من الْأُولَى أو غَيْرُهَا ) الْفَرْقُ بين الْمُزَاحَمَةِ عن الرُّكُوعِ حَيْثُ فَصَلَ فيه بين كَوْنِهِ من الْأُولَى أو غَيْرِهَا وَالْمُزَاحَمَةُ عن السَّجْدَةِ حَيْثُ سَوَّى بين كَوْنِهَا من الْأُولَى أو من غَيْرِهَا أَنَّ الْمُزَاحَمَةَ عن السَّجْدَةِ إنَّمَا حَصَلَتْ بَعْدَ انْسِحَابِ حُكْمِ الْمَأْمُومِيَّةِ عليه بِمُجَرَّدِ رَفْعِ رَأْسِهِ من الرُّكُوعِ وَالْمُزَاحَمَةُ عن الرُّكُوعِ تَارَةً تَكُونُ بَعْدَ انْسِحَابِ حُكْمِ الْمَأْمُومِيَّةِ عليه وَتَارَةً قَبْلُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَطْمَعْ فيها إلَخْ ) الطَّمَعُ هو الرَّجَاءُ فَهُوَ من قَبِيلِ الظَّنِّ أَيْ فَإِنْ لم يَظُنَّ الْإِدْرَاكَ لِلسَّجْدَةِ قبل رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ من رُكُوعِ الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ بِأَنْ جَزَمَ بِعَدَمِ الْإِدْرَاكِ أو ظَنَّ عَدَمَهُ أو شَكَّ فيه قَوْلُهُ ( تَمَادَى ) أَيْ مع الْإِمَامِ وَتَرَكَ تِلْكَ السَّجْدَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لو فَعَلَهَا فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ مع الْإِمَامِ وكان مُحَصِّلًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ التي فَعَلَ سَجْدَتَهَا وَإِنْ تَمَادَى مع الْإِمَامِ كان مُحَصِّلًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ معه وَفَاتَتْهُ الْأُولَى الْمَتْرُوكُ منها السَّجْدَةُ وَمُوَافَقَتُهُ لِلْإِمَامِ أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَتَبِعَ الْإِمَامَ فِيمَا هو فيه ) فَلَوْ خَالَفَ ولم يَتَمَادَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ سُجُودَهُ وَقَعَ قبل عَقْدِ إمَامِهِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ بَطَلَتْ قَوْلُهُ ( على نَحْوِ ما فَاتَتْهُ ) أَيْ من كَوْنِهَا سِرًّا أو جَهَرًا وَمِنْ كَوْنِهَا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ أو بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ لِعَدَمِ انْقِلَابِ الرَّكَعَاتِ في حَقِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ طَمِعَ فيها قبل عَقْدِ إمَامِهِ ) بِأَنْ ظَنَّ أو جَزَمَ أَنَّهُ بَعْدَ فِعْلِهَا يُدْرِكُ الْإِمَامَ قبل أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ من رُكُوعِ الرَّكْعَةِ التي تَلِيهَا قَوْلُهُ ( على الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ ) أَيْ وهو كَوْنُهُ قبل رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ من رُكُوعِ التَّالِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وإذا تَمَادَى على تَرْكِ السَّجْدَةِ ) أَيْ لِظَنِّهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ من رُكُوعِ التي تَلِيهَا قبل إتْيَانِهِ بِتِلْكَ السَّجْدَةِ قَوْلُهُ ( لَا سُجُودَ عليه لِزِيَادَةِ رَكْعَةِ النَّقْصِ ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ رَكْعَةَ النَّقْصِ زِيَادَةٌ في صُلْبِ الْإِمَامِ فَيَحْمِلُهَا الْإِمَامُ عنه قَوْلُهُ ( بِأَنْ تَيَقَّنَ ) فيه أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ تَيَقَّنَ تَرْكَهَا وقد يُقَالُ إنَّ هذا تَعْمِيمٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن الْمَوْضُوعِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( مَحْضُ زِيَادَةٍ ) أَيْ وَلَيْسَتْ في صُلْبِ الْإِمَامِ وَلَا يُقَالُ إنَّ رَكْعَةَ الْقَضَاءِ الْمَأْتِيَّ بها بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ هذه عَمْدٌ وَلَا سُجُودَ في الْعَمْدِ 
لِأَنَّا نَقُولُ هو كَمَنْ لم يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أو أَرْبَعًا 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا سُجُودَ عليه إنْ تَيَقَّنَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قام إمَامٌ لِخَامِسَةٍ إلَخْ ) حَاصِلُ هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قام لِزَائِدَةٍ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَلِلْمَأْمُومِ حَالَانِ إمَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ أَمْ لَا وفي كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُ صُوَرٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَفْعَلَ ما أُمِرَ بِهِ أو يُخَالِفَ عَمْدًا أو سَهْوًا أو تَأْوِيلًا فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ الْمُوجِبِ إنْ فَعَلَ ما أُمِرَ بِهِ من الْجُلُوسِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِقَيْدَيْنِ إنْ سَبَّحَ ولم يَتَبَيَّنْ له وُجُوبُ الْمُوجِبِ وَإِلَّا بَطَلَتْ لِقَوْلِهِ وَلِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ وَلِقَوْلِهِ لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ في نَفْسِ الْأَمْرِ ولم يَتَّبِعْ وَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بِأَنْ قام بَطَلَتْ إنْ لم يَتَبَيَّنْ له الْمُوجِبُ وَإِلَّا صَحَّتْ على قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ له مُوجِبُ قِيَامِ إمَامِهِ أَمْ لَا وما لِابْنِ الْمَوَّازِ هو الْمُوَافِقُ لِمَفْهُومِ ولم يَتَّبِعْ في قَوْلِهِ لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ في نَفْسِ الْأَمْرِ ولم يَتَّبِعْ وَإِنْ خَالَفَ سَهْوًا فَقَامَ لم تَبْطُلْ اتِّفَاقًا وَكَذَا تَأْوِيلًا على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ السَّاهِي وَالْمُتَأَوِّلُ على يَقِينِ انْتِفَاءِ الْمُوجِبِ لم يَلْزَمْهُمَا شَيْءٌ وَإِنْ زَالَ يَقِينُهُمَا لِقَوْلِ الْإِمَامِ قُمْت لِمُوجِبٍ فَهَلْ يَكْتَفِيَانِ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ التي فَعَلَاهَا مع الْإِمَامِ أو لَا بُدَّ من رَكْعَةٍ بَدَلَ رَكْعَةِ
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الْخَلَلِ وقد جَزَمَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ كَلَامِهِ بِالثَّانِي في السَّاهِي فَأَحْرَى الْمُتَأَوِّلُ لَكِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ لم تُجْزِهِ الْخَامِسَةُ إنْ تَعَمَّدَهَا أَنَّ السَّاهِيَ يَجْتَزِي بها دُونَ الْمُتَأَوِّلِ وَأَمَّا من لم يَتَيَقَّنْ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ بِأَنْ تَيَقَّنَ أَنَّ قِيَامَهُ لِمُوجِبٍ أو ظَنَّهُ أو تَوَهَّمَهُ أو شَكَّ فيه فإنه يَقُومُ مع الْإِمَامِ فَإِنْ فَعَلَ ما أُمِرَ بِهِ من الْقِيَامِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ خَالَفَ فَجَلَسَ عَمْدًا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ نَفْسَ الْأَمْرِ على ما اسْتَظْهَرَهُ ح وَإِنْ جَلَسَ سَهْوًا لم تَبْطُلْ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَإِنْ خَالَفَ مُتَأَوِّلًا فَكَالْعَامِدِ على الْمُعْتَمَدِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَشْمَلَ ) أَيْ لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا زَادَ رَابِعَةً في ثُلَاثِيَّةٍ أو ثَالِثَةً في ثُنَائِيَّةٍ أو خَامِسَةً في رُبَاعِيَّةٍ بِخِلَافِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فإنه قَاصِرٌ على الْأَخِيرَةِ وَلَا يَصْدُقُ بِغَيْرِهَا قَوْلُهُ ( وَاسْتَمَرَّ ) أَيْ الْإِمَامُ على قِيَامِهِ لِعَدَمِ عِلْمه بِزِيَادَتِهَا قَوْلُهُ ( وَتَحْتَهُ أَرْبَعَةُ ) أَيْ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ مُوجِبَهَا لِعِلْمِهِ بُطْلَانَ إحْدَى الْأَرْبَعِ بِوَجْهٍ من وُجُوهِ الْبُطْلَانِ أو يَظُنَّ مُوجِبَهَا أو يَظُنَّ عَدَمَهُ أو يَشُكَّ في مُوجِبِهَا قَوْلُهُ ( أَشَارَ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ وهو ما إذَا تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا وَأَنَّهَا مَحْضُ زِيَادَةٍ قَوْلُهُ ( فَمُتَيَقِّنٌ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا ) أَيْ عن نَفْسِهِ وَعَنْ إمَامِهِ أو عن نَفْسِهِ فَقَطْ وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ كُلَّ سَهْوٍ لَا يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ عَمَّنْ خَلْفَهُ فَسَهْوُهُ عنه سَهْوٌ لهم وَإِنْ هُمْ فَعَلُوهُ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ على أَنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ عَمَّنْ خَلْفَهُ فَلَا يَكُونُ سَهْوُهُ عنه سَهْوًا لهم إذَا هُمْ فَعَلُوهُ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ فَمُتَيَقِّنٌ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا يَجْلِسُ أَيْ سَوَاءٌ كان مَسْبُوقًا أَمْ لَا لَكِنَّ غير الْمَسْبُوقِ يَجْلِسُ حتى يُسَلِّمَ مع الْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ من تِلْكَ الرَّكْعَةِ التي قام لها وَالْمَسْبُوقُ يَجْلِسُ حتى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ من تِلْكَ الرَّكْعَةِ التي قام لها فَيَقُومُ لِقَضَاءِ ما عليه فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ من هُنَا لِقَوْلِهِ ولم تَجْزِ مَسْبُوقًا إلَخْ يَجْرِي في الْمَسْبُوقِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَتَغَيَّرْ يَقِينُهُ ) أَيْ بِانْتِفَاءِ الْمُوجِبِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُسَبِّحْ له بَطَلَتْ ) أَيْ وَكَذَا إنْ تَغَيَّرَ يَقِينُهُ بِأَنْ تَبَيَّنَ له عَدَمُ انْتِفَاءِ الْمُوجِبِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ في نَفْسِ الْأَمْرِ ولم يَتَّبِعْ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَفْهَمْ بِالتَّسْبِيحِ كَلَّمُوهُ ) الْحَقُّ أَنَّهُ إذَا لم يَفْهَمْ بِالتَّسْبِيحِ يُشِيرُونَ إلَيْهِ فَإِنْ لم يَفْهَمْ بِالْإِشَارَةِ كَلَّمُوهُ وَالتَّسْبِيحُ وَالْإِشَارَةُ وَكَذَا الْكَلَامُ وَاجِبُ كِفَايَةٍ إذَا قام بِهِ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ كَفَى 
تَنْبِيهٌ إذَا كَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَجَبَ الرُّجُوعُ لِقَوْلِهِ إنْ تَيَقَّنَ صِدْقَهُ أو شَكَّ فيه فَإِنْ لم يَرْجِعْ بَطَلَتْ عليه وَعَلَيْهِمْ في التَّيَقُّنِ وَكَذَا في الشَّكِّ إنْ أَجْمَعَ مَأْمُومُهُ على نَفْيِ الْمُوجِبِ فَإِنْ تَيَقَّنَ خِلَافَ خَبَرِهِمْ وَجَبَ عليه الرُّجُوعُ إنْ كَثُرُوا جِدًّا لِأَنَّ تَيَقُّنَهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الشَّكِّ فَإِنْ لم يَرْجِعْ بَطَلَتْ عليه وَعَلَيْهِمْ وَإِنْ لم يُكْثِرُوا جِدًّا لم يَجِبْ عليه الرُّجُوعُ وَهَلْ يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ أو يَنْتَظِرُونَهُ حتى يُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ لِسَهْوِهِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ ( أَيْ نَقَصَ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ بُطْلَانَ إحْدَى الرَّكَعَاتِ بِوَجْهٍ من أَوْجُهِ الْبُطْلَانِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ ظَهَرَ له ) أَيْ لِلْمَأْمُومِ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْخَامِسَةِ الْمُوجِبُ الذي جَزَمَ بِهِ أو ظَنَّهُ أو تَوَهَّمَهُ أو شَكَّ فيه فَوَاضِحٌ قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا قام ) أَيْ الْإِمَامُ قَوْلُهُ ( فَإِنْ خَالَفَ الْمَأْمُومُ ما وَجَبَ عليه من جُلُوسٍ أو قِيَامٍ إلَخْ ) أَيْ فإذا لم يَتَيَقَّنْ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ وَخَالَفَ ما أُمِرَ بِهِ من الِاتِّبَاعِ وَجَلَسَ عَمْدًا أو جَهْلًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ما لم يَتَبَيَّنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ على ما اسْتَظْهَرَهُ ح 
وَمَنْ تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ إذَا خَالَفَ ما أُمِرَ بِهِ من الْجُلُوسِ وَاتَّبَعَهُ عَمْدًا أو جَهْلًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ ما لم يَتَبَيَّنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ كما قال ابن الْمَوَّازِ إلَّا أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ التي تَبِعَ فيها الْإِمَامَ لَا تَنُوبُ عن رَكْعَةِ الْخَلَلِ فلا ( ( ( عملا ) ) ) بِقَصْدِهِ كما في المج وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ أَمْ لَا وَاعْتَمَدَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ وَنَصَّ اللَّخْمِيُّ في التَّبْصِرَةِ قال ابن الْقَاسِمِ في إمَامٍ سَهَا في الظُّهْرِ فَصَلَّى خَمْسًا فَتَبِعَهُ قَوْمٌ سَهْوًا وَقَوْمٌ عَمْدًا وَقَوْمٌ قَعَدُوا فلم يَتَّبِعُوهُ فإنه يُعِيدُ من اتَّبَعَهُ عَمْدًا وَتَمَّتْ صَلَاةُ من سِوَاهُ قال مُحَمَّدٌ وَإِنْ قال الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ كُنْت سَاهِيًا عن سَجْدَةٍ بَطَلَتْ صَلَاةُ من
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جَلَسَ وَصَحَّتْ صَلَاةُ من اتَّبَعَهُ سَهْوًا أو عَمْدًا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ تَصِحُّ صَلَاةُ من جَلَسَ ولم يَتَّبِعْهُ لِأَنَّهُ جَلَسَ مُتَأَوِّلًا وهو يَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له اتِّبَاعُهُ وهو أَعُذَرُ من النَّاعِسِ وَالْغَافِلِ وَتَبْطُلُ صَلَاةُ من اتَّبَعَهُ عَمْدًا إنْ كان عَالِمًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له اتِّبَاعُهُ وَإِنْ كان جَاهِلًا يَظُنُّ أَنَّ عليه اتِّبَاعَهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَتَبَيَّنْ إلَخْ ) هذا يُعَيِّنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَطَلَتْ تَهَيَّأَتْ لِلْبُطْلَانِ لَا أنها بَطَلَتْ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ ( لَا سهوا ( ( ( سهو ) ) ) إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ إذَا خَالَفَ ما أُمِرَ بِهِ من الْجُلُوسِ فَتَبِعَهُ سَهْوًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ إذَا كان غير مُتَيَقِّنٍ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ إذَا خَالَفَ ما أُمِرَ بِهِ من الِاتِّبَاعِ وَجَلَسَ سَهْوًا فإن صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ فإذا قال الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الصَّلَاةِ قُمْت لِمُوجِبٍ فإن هذا الثَّانِيَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَكَذَا الْأَوَّلُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَلَا تُجْزِيه التي فَعَلَهَا مع الْإِمَامِ سَهْوًا وَقِيلَ إنَّهَا تُجْزِيه وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَحْصُلُ معه في الرُّبَاعِيَّةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَالْقَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ على الْخِلَافِ فِيمَنْ ظَنَّ كَمَالَ صَلَاتِهِ فَأَتَى بِرَكْعَتَيْنِ نَافِلَةٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ بَقِيَ عليه من صَلَاتِهِ رَكْعَتَانِ قَالَهُ ابن بَشِيرٍ والْهَوَّارِيُّ قال ابن عبد السَّلَامِ وابن هَارُونَ وَأَصْلُ الْمَشْهُورِ الْإِعَادَةُ كَذَا في ح اه 
قال بْن قُلْت قد أَنْكَرَ ابن عَرَفَةَ وُجُودَ الْقَوْلِ بِالْإِعَادَةِ الذي اقْتَصَرَ عليه الْمُصَنِّفُ وَنَصُّهُ وَأَجْزَأَتْ تَابِعَهُ سَهْوًا فيها وَنَقَلَ ابن بَشِيرٍ يَقْضِي رَكْعَةً في قَوْلِهِ أَسْقَطْتُ سَجْدَةً لَا أَعْرِفُهُ وَقَوْلُهُ كَالْخِلَافِ فِيمَنْ صلى نَفْلًا إثْرَ فَرْضٍ اعْتَقَدَ تَمَامَهُ فَتَبَيَّنَ نَقْصُهُ رَكْعَتَيْنِ وَاضِحٌ فَرْقُهُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا يَقُلْ الْإِمَامُ ذلك فَلَا يَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَلَا يُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّتْ لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَتَبِعَهُ ) أَيْ سَوَاءٌ قال الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ سَبَّحَ ) أَيْ ولم يَتَغَيَّرْ يَقِينُهُ قَوْلُهُ ( فَخَالَفَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) أَيْ وَإِنْ خَالَفَ سَهْوًا لَا تَبْطُلُ قَوْلُهُ ( تَأَوَّلَ بِجَهْلِهِ وُجُوبَهُ ) أَيْ بِأَنْ اسْتَنَدَ لِحَدِيثِ إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ ( لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ ) هذا مَعْطُوفٌ على مَحْذُوفٍ وهو مُحْتَرَزُهُ وَالتَّقْدِيرُ وَصَحَّتْ لِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ ولم يَتَغَيَّرْ اعْتِقَادُهُ لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ إلَخْ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَا إنْ تَغَيَّرَ اعْتِقَادُهُ وَحَاصِلُ ذلك أَنَّهُ إذَا جَلَسَ لِتَيَقُّنِهِ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ ثُمَّ تَبَيَّنَ له بَعْدَ الصَّلَاةِ خَطَأُ نَفْسِهِ بِأَنْ قال الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ فإن صَلَاتَهُ تَبْطُلُ فَهَذَا يُفَارِقُ قَوْلَهُ وَصَحَّتْ لِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ أَيْ ولم يَتَغَيَّرْ يَقِينُهُ وَهَذَا تَغَيَّرَ عَمَّا كان يَعْتَقِدُهُ وَإِنَّمَا لم تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ إنْ كان يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُهُ في نَفْسِ الْأَمْرِ فَهُوَ أَيْ من تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ مُؤَاخَذٌ بِالظَّاهِرِ تَارَةً من حَيْثُ أنه أُمِرَ بِالْجُلُوسِ وَالْبُطْلَانِ إنْ قام وَبِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ تَارَةً أُخْرَى حَيْثُ بَطَلَتْ إنْ لم يَقُمْ بَعْدَ أَنْ طَرَأَ له الشَّكُّ 
قوله ( ولم تُجْزِ ) أَيْ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ وَأَمَّا الْقُدُومُ على اتِّبَاعِهِ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنَّمَا لم تُجْزِهِ لِأَنَّهُ لم يَفْعَلْهَا على أنها قَضَاءٌ عن الرَّكْعَةِ وَإِنَّمَا فَعَلَهَا على أنها زَائِدَةٌ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَسْبُوقَ بِرَكْعَةٍ إذَا تَبِعَ الْإِمَامَ عَمْدًا في الرَّكْعَةِ التي قام لها وهو عَالِمٌ بِأَنَّهَا خَامِسَةٌ لِإِمَامِهِ لِاعْتِقَادِهِ الْكَمَالَ بِسَبَبِ حُضُورِهِ الْإِمَامَ من أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِمَامَ قال قُمْت لِمُوجِبٍ ولم يُجْمِعْ الْمَأْمُومُونَ على نَفْيِهِ فقال مَالِكٌ إنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَهَذِهِ الرَّكْعَةُ لَا تَنُوبُ عن الرَّكْعَةِ التي سَبَقَهُ بها الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لم يَفْعَلْهَا على أنها قَضَاءٌ عنها بَلْ على أنها زَائِدَةٌ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ عليه في الْوَاقِعِ رَكْعَةً
____________________
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فَكَأَنَّهُ قام لها وقال ابن الْمَوَّازِ إنَّهَا تُجْزِيهِ لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ أنها رَابِعَةٌ وَأَنَّهُ ليس مَسْبُوقًا لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى التي فَاتَتْهُ قبل الدُّخُولِ ظَهَرَ أنها بَاطِلَةٌ وَهَذِهِ الْخَامِسَةُ بَدَلُهَا فَهِيَ رَابِعَةٌ في نَفْسِ الْأَمْرِ دُونَ الظَّاهِرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ وَرَابِعَةٌ في الظَّاهِرِ وَالْوَاقِعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ قَوْلُهُ ( وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ ) لَا يُقَالُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ الذي عَلِمَ بِخَامِسِيَّتِهَا وَتَبِعَ الْإِمَامَ فيها يُخَالِفُ ما مَرَّ من أَنَّ من وَجَبَ عليه الْجُلُوسُ لِتَيَقُّنِهِ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا خَالَفَ وَقَامَ مع الْإِمَامِ 
لِأَنَّا نَقُولُ لَا مُخَالَفَةَ لِأَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ إذَا خَالَفَ ما لم يَتَبَيَّنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا في الْوَاقِعِ وَإِلَّا صَحَّتْ وَهُنَا إنَّمَا صَحَّتْ لِكَوْنِ الْإِمَامِ قال قُمْت لِمُوجِبٍ وَأَنَّ الْقِيَامَ مُوَافِقٌ لِمَا في الْوَاقِعِ تَأَمَّلْ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( ولم يُجْمِعْ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ صَدَّقُوهُ كُلًّا أو بَعْضًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَتَأَوَّلْ ) أَيْ هذا إذَا تَأَوَّلَ في اتِّبَاعِهِ بَلْ وَلَوْ كان غير مُتَأَوِّلٍ بِأَنْ تَبِعَهُ عَمْدًا وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ ولم يَتَأَوَّلْ لِأَنَّ الْعَمْدَ هو مَحَلُّ التَّفْصِيلِ وَأَمَّا إذَا تَبِعَهُ سَهْوًا أو تَأْوِيلًا فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ كَذَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا تَبِعَ الْإِمَامَ في خَامِسَةٍ وهو غَيْرُ عَالِمٍ بِكَوْنِهَا خَامِسَةً فَقِيلَ لَا تُجْزِيه تِلْكَ الرَّكْعَةُ عَمَّا سُبِقَ بِهِ سَوَاءٌ أَجْمَعَ الْمَأْمُومُونَ على نَفْيِ الْمُوجِبِ أَمْ لَا وَقِيلَ إنَّهَا تُجْزِيه إلَّا أَنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُهُ على نَفْيِ الْمُوجِبِ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ في إجْزَائِهَا وَعَدَمِهِ حَيْثُ لم يُجْمِعْ الْمَأْمُومُونَ على نَفْيِ الْمُوجِبِ وَأَمَّا إذَا أَجْمَعُوا على ذلك فَلَا تجزىء اتِّفَاقًا وما ذُكِرَ من أَنَّهُمْ إذَا لم يُجْمِعُوا على نَفْيِ الْمُوجِبِ فَقَوْلَانِ وإذا أَجْمَعُوا فَلَا تجزىء اتِّفَاقًا مَحَلُّهُ إذَا قال الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ أَمَّا إذَا لم يَقُلْ قُمْت لِمُوجِبٍ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَا تُجْزِيه تِلْكَ الرَّكْعَةُ إتفاقا قَوْلُهُ ( وَاعْتُرِضَ عليه ) أَيْ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ليس بِمَوْجُودٍ إلَخْ الِاعْتِرَاضُ لح وَتَعَقَّبَهُ طفي بِأَنَّ ابْنَ بَشِيرٍ ذَكَرَهُ وَحَكَاهُ ابن عَرَفَةَ وَذَكَرَهُ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ من ذَكَرَ ذَكَرَ قَوْلَيْنِ في إجْزَاءِ الْخَامِسَةِ لِلْمَسْبُوقِ وَعَدَمِ إجْزَائِهَا إذَا قال الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ ولم يُقَيِّدُوهُمَا بِالْعَالِمِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا هو الْأَوَّلُ في كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِابْنِ الْمَوَّازِ في الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ وهو الْإِجْزَاءُ إلَّا أَنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُهُ على نَفْيِ الْمُوجِبِ وَالْمُؤَلِّفُ جَزَمَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ في الْعَالِمِ وَذُكِرَ في غَيْرِ الْعَالِمِ الْخِلَافُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا وَالْإِجْزَاءِ إلَّا أَنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُهُ على نَفْيِ الْمُوجِبِ ولم يذكر الْقَوْلَ بِالْإِجْزَاءِ لَا في الْعَالِمِ وَلَا في غَيْرِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَجْمَعَ الْمَأْمُومُونَ على نَفْيِ الْمُوجِبِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( ولم يَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ ) أَيْ لِذَلِكَ التَّرْكِ إلَّا بَعْدَمَا عَقَدَ الرَّكْعَةَ الزَّائِدَةَ وَأَمَّا لو تَنَبَّهَ لِذَلِكَ قبل فِعْلِهَا فَلَا يَكُونُ ما يَأْتِي بِهِ زَائِدًا لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا حَصَلَ فيه الْخَلَلُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْوِيَ أنها خَامِسَةٌ مع عِلْمِهِ بِالْخَلَلِ قبل عَقْدِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ لو نَوَى ذلك فَلَا تَضُرُّ هذه النِّيَّةُ كَنِيَّةِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ عن الْمَأْمُومِ ما يَحْمِلُهُ 
قَوْلُهُ ( ولم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ) أَيْ نَظَرًا لِلْوَاقِعِ وهو ما قَالَهُ ابن غَلَّابٍ وهو الْمَشْهُورُ وقال الْهَوَّارِيُّ الْمَشْهُورُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ نَظَرًا لِلتَّلَاعُبِ في قَصْدِهِ وَالْقَوْلَانِ في ح 
قال بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ ما قَالَهُ الْهَوَّارِيُّ على الْفَذِّ وَالْإِمَامِ وما لِابْنِ غَلَّابٍ على الْمَأْمُومِ لِأَنَّ له عُذْرًا في الْجُمْلَةِ قَوْلُهُ ( من انْقِلَابِ رَكَعَاتِهِ ) أَيْ وَأَنَّ عليه في نَفْسِ الْأَمْرِ رَكْعَةً وَهُمْ في هذا الْمَبْحَثِ يُرَاعُونَ ما في نَفْسِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ إنْ تَعَمَّدَهَا ) أَيْ وهو ما إذَا أتى بها سَهْوًا قَوْلُهُ ( الْإِجْزَاءُ ) أَيْ وهو الْمَشْهُورُ 
وقال ابن الْقَاسِمِ لَا تجزي السَّاهِيَ أَيْضًا لِفَقْدِ قَصْدِ الْحَرَكَةِ لِلرُّكْنِ وَعَلَى هذا جَرَى الْمُصَنِّفُ في قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ لَكِنْ تَقَدَّمَ عن ابْنِ عَرَفَةَ إنْكَارُهُ اه بْن 
وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ تَعَمَّدَهَا 
فَصْلٌ في سُجُودِ التِّلَاوَةِ قَوْلُهُ ( سُجُودُ ) أَيْ طُلِبَ منه إيجَادُ مَاهِيَّةِ السُّجُودِ في أَقَلِّ أَفْرَادِهَا وهو وَاحِدٌ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ فَانْدَفَعَ ما أُورِدَ على الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ ليس فيه تَعَرُّضٌ لِلْوَحْدَةِ على أَنَّهُ قد يُقَالُ أنه عَبَّرَ بِالْفِعْلِ ولم يَقُلْ سُجُودُ التِّلَاوَةِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ مَثَلًا إشَارَةً إلَى أَنَّ الْفِعْلَ يَكْفِي في تَحَقُّقِ مَدْلُولِهِ وَاحِدٌ من أَفْرَادِ الْحَقِيقَةِ إذْ هو عِنْدَهُمْ له حُكْمُ النَّكِرَاتِ فَفِي كَلَامِهِ تَعَرُّضٌ لِقَيْدِ الْوَحْدَةِ 
قَوْلُهُ ( سَجْدَةً وَاحِدَةً ) فَلَوْ
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أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ الْخُرُوجُ منها على سَلَامٍ قَوْلُهُ ( بِشَرْطِ الصَّلَاةِ ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ أَيْ بِشُرُوطِهَا 
وَقَوْلُهُ من طَهَارَةِ حَدَثٍ إلَخْ 
في الْكَلَامِ حَذْفُ الْوَاوِ مع ما عُطِفَتْ أَيْ وَغَيْرِ ذلك من بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَتَرْكِ الْكَلَامِ وَتَرْكِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ فَتَبْطُلُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ بِالْكَلَامِ وَنَحْوِهِ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ قَضَائِهَا قِيَاسًا على النَّفْلِ الْمُفْسِدِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِقْبَالٌ ) يَعْنِي في الْجُمْلَةِ وفي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ سُجُودُهَا على الدَّابَّةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ في سَفَرِ الْقَصْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالصَّلَاةِ صَلَاةُ النَّافِلَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاج لِقَوْلِنَا في الْجُمْلَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَكْبِيرٍ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا الْإِحْرَامُ بِمَعْنَى نِيَّةِ الْفِعْلِ فَلَا بُدَّ منه وكان الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ أَيْ بِلَا تَكْبِيرٍ زَائِدٍ على تَكْبِيرِ الهوى وَالرَّفْعِ ثُمَّ مَحَلُّ قَوْلِهِ بِلَا إحْرَامٍ وَسَلَامٍ إنْ لم يَقْصِدْ مُرَاعَاةَ خِلَافٍ كما قال عبق قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ من غَيْرِ شَرْطٍ سَوَاءٌ صَلَحَ لِلْإِمَامَةِ أَمْ لَا جَلَسَ لِيَسْمَعَ الناس حُسْنَ قِرَاءَتِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَمُسْتَمِعٍ ) ذَكَرًا كان أو أُنْثَى قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) إنَّمَا أتى بِهِ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ مُسْتَمِعٍ صِفَةٌ وهو لَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهَا فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ له فَأَتَى بِقَوْلِهِ فَقَطْ دَفْعًا لِذَلِكَ التَّوَهُّمِ 
قَوْلُهُ ( لَا مُجَرَّدُ سَامِعٍ ) أَيْ لَا سَامِعٌ مُجَرَّدٌ عن قَصْدِ السَّمَاعِ قَوْلُهُ ( وَيَنْحَطُّ لها من قِيَامٍ ) أَيْ إذَا كان مَاشِيًا قَوْلُهُ ( وَيَنْزِلُ الرَّاكِبُ ) أَيْ فَلَا يَسْجُدُهَا على الدَّابَّةِ وَلَا يومىء بها لِلْأَرْضِ إلَّا إذَا كان يَسُوغُ له النَّافِلَةُ على الدَّابَّةِ بِأَنْ كان مُسَافِرًا سَفَرَ قَصْرٍ فَلَهُ فِعْلُهَا بِالْإِيمَاءِ لِجِهَةِ سَفَرِهِ ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) بها لِلْأَرْضِ على الْمُعْتَمَدِ لَا إلَى الاكاف كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( إنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ ) عَبَّرَ بِالْجُلُوسِ تَبَعًا لِابْنِ رُشْدٍ إذْ قَسَّمَهُ إلَى ثلاثة ( ( ( ثلاث ) ) ) أَقْسَامٍ جُلُوسٍ لِلتَّعَلُّمِ وَجُلُوسٍ لِلِاسْتِمَاعِ لِلثَّوَابِ وَجُلُوسٍ لِلسُّجُودِ وكان الْمَقْصُودُ بِهِ هُنَا الِانْحِيَازَ للقارىء ( ( ( للقارئ ) ) ) بِجُلُوسٍ أو غَيْرِهِ من قِيَامٍ أو اضْطِجَاعٍ وَلَكِنْ عَبَّرَ بِالْغَالِبِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو أحكام ( ( ( أحكاما ) ) ) ) من إظْهَارٍ وَإِدْغَامٍ وَإِقْلَابٍ وَإِخْفَاءٍ لِأَجْلٍ أَنْ يَصُونَ قِرَاءَتَهُ من اللَّحْنِ قَوْلُهُ ( لَا لِمُجَرَّدِ ثَوَابٍ ) أَيْ لَا إنْ كان اسْتِمَاعُهُ لِمُجَرَّدِ ثَوَابٍ 
وَقَوْلُهُ أو غَيْرِهِ أَيْ اتِّعَاظٍ بِكَلَامِ اللَّهِ وَتَلَذُّذٍ بِهِ أو كان جُلُوسُهُ لِأَجْلِ السُّجُودِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَرَكَ القارىء ) أَيْ السُّجُودَ لِأَنَّ تَرْكَهُ لَا يُسْقِطُ مَطْلُوبِيَّتَهُ من الْآخَرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ القارىء إمَامًا وَتَرَكَهُ فَيَتَّبِعُهُ مَأْمُومُهُ على تَرْكِهِ بِلَا خِلَافٍ كما قَالَهُ ابن رُشْدٍ فَلَوْ فَعَلَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا في عبق وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على مُطَرِّفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ الْقَائِلِينَ لَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ إذَا تَرَكَ القارىء 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا مُتَوَضِّئًا ) أَيْ فَلَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ من غَيْرِ المتوضىء على الرَّاجِحِ خِلَافًا لِلنَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْجُمْلَةِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ وَلَوْ في الْجُمْلَةِ أَيْ وَلَوْ في بَعْضِ الْحَالَاتِ وَلَوْ شَكَّ أَنَّ المتوضىء الْعَاجِزَ صَالِحٌ لِلْإِمَامَةِ في بَعْضِ الْحَالَاتِ إذْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِمِثْلِهِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ولم يَجْلِسْ القارىء لِيَسْمَعَ الناس ) فَإِنْ جَلَسَ لِيَسْمَعَ الناس حُسْنَ قِرَاءَتِهِ فَلَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ له لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنْ يَدْخُلَ قِرَاءَتَهُ الرِّيَاءُ فَلَا يَكُونُ أَهْلًا لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ إنْ قُلْت غَايَةُ ما فيه فسقة بِالرِّيَاءِ وَالْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ إمَامَةِ الْفَاسِقِ 
قُلْت أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ هُنَا كَالصَّلَاةِ فَالْمُرَائِي في قِرَاءَتِهِ كَمَنْ تَعَلَّقَ فِسْقُهُ بِالصَّلَاةِ وَالْفَاسِقُ الذي اعْتَمَدُوا صِحَّةَ إمَامَتِهِ من كان فِسْقُهُ غير مُتَعَلِّقٍ بِالصَّلَاةِ كما يَأْتِي قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( في إحْدَى ) مُتَعَلِّقٌ بِسَجَدَ قَوْلُهُ ( لَا في ثَانِيَةِ الْحَجِّ )
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أَيْ فَيُكْرَهُ وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ يَمْنَعُ مَعْنَاهُ يُكْرَهُ كَذَا قال عج فَلَوْ سَجَدَ في ثَانِيَةِ الْحَجِّ وما بَعْدَهَا في الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا بِمِنْ يَسْجُدُهَا وقال بَعْضُهُمْ لَا بُطْلَانَ وهو الْمُعْتَمَدُ لِلْخِلَافِ فيها فَلَوْ سَجَدَ دُونَ إمَامِهِ بَطَلَتْ وَإِنْ تَرَكَ اتِّبَاعَهُ أَسَاءَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ اه شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا في النَّجْمِ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ { فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا } قَوْلُهُ ( تَقْدِيمًا لِلْعَمَلِ ) أَيْ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ من ( ( ( ومن ) ) ) تَرَكَ السُّجُودَ في هذه الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ 
وَقَوْلُهُ على الحديث أَيْ الدَّالِّ على طَلَبِ السُّجُودِ فيها وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْعَمَلَ على الحديث لِدَلَالَةِ الْعَمَلِ على نَسْخِ الحديث الْمَذْكُورِ إذْ لو كان بَاقِيًا من غَيْرِ نَسْخٍ ما عَدَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عن الْعَمَلِ بِهِ قَوْلُهُ ( وَهَلْ سُنَّةٌ إلَخْ ) هذه الْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ قُصِدَ بها تَبْيِينُ الْحُكْمِ الذي أَجْمَلَهُ في قَوْلِهِ سَجَدَ أَيْ طُلِبَ منه سُجُودٌ وَالْقَوْلُ بِالسُّنِّيَّةِ شَهَّرَهُ ابن عَطَاءِ اللَّهِ وابن الْفَاكِهَانِيِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ هو قَوْلُ الْبَاجِيَّ وَابْنِ الْكَاتِبِ وَصَدَّرَ بِهِ ابن الْحَاجِبِ وَمِنْ قَاعِدَتِهِ تَشْهِيرُ ما صَدَرَ بِهِ وَيَنْبَنِي على الْخِلَافِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ وَقِلَّتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ ) رُدَّ بِلَوْ على من قال إذَا سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ فإنه لَا يُكَبِّرُ لَا في حَالِ الْخَفْضِ وَلَا في حَالِ الرَّفْعِ بَلْ يَسْجُدُ سَجْدَةً من غَيْرِ تَكْبِيرٍ قَوْلُهُ ( وص وَأَنَابَ إلَخْ ) ابن نَاجِيٍّ اخْتَارَ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا أَنَّهُ يَسْجُدُ في الْأَخِيرِ في كل مَوْضِعٍ مُخْتَلَفٍ فيه أَيْ كما يَسْجُدُ في الْأَوَّلِ لِيَخْرُجَ من الْخِلَافِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ من الْمَشَارِقَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ ) وَأَجَازَهُ ابن حَبِيبٍ لِحَدِيثِ أبي بَكْرٍ أتى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ فَخَرَّ سَاجِدًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ الْعَمَلُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ) أَيْ لِلزَّلْزَلَةِ فَلَا تُكْرَهُ بَلْ تُطْلَبُ لِأَنَّهَا أَمْرٌ يُخَافُ منه وَمِثْلُ الصَّلَاةِ لِلزَّلْزَلَةِ الصَّلَاةُ لِدَفْعِ الْوَبَاءِ أو الطَّاعُونِ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ من أَجْلِ الزنى وَإِنْ كان شَهَادَةً لِغَيْرِهِمْ كما أَفَادَهُ الْبَدْرُ وَيُصَلُّونَ لِذَلِكَ أفذاذ ( ( ( أفذاذا ) ) ) أو جَمَاعَةً وَهَلْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ أو أَكْثَرَ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ عن اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَكْعَتَانِ وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِمَا ذُكِرَ ما لم يَجْمَعْهُمَا الْإِمَامُ وَإِلَّا وَجَبَتْ قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْقِرَاءَةِ ) أَيْ الْمَفْهُومَةِ من السِّيَاقِ وَهَذَا الْحَمْلُ في الْمُصَنِّفِ هو الظَّاهِرُ وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ فيه التَّكْرَارَ مع قَوْلِهِ وَأُقِيمَ القارىء في الْمَسْجِدِ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ لم يَتَّخِذْهُ عَادَةً فَإِقَامَةُ القارىء مَشْرُوطَةٌ بِاِتِّخَاذِ ذلك عَادَةً وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هذا يُغْنِي عن الْإِقَامَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تُوجِبُ إقَامَةَ القارىء قَوْلُهُ ( بِتَلْحِينٍ ) أَرَادَ أَيْ بِأَنْغَامٍ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْكَرَاهَةِ هو الْمَشْهُورُ من مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وابن الْعَرَبِيِّ إلَى جَوَازِهِ بَلْ قال إنَّهُ سُنَّةٌ وَاسْتَحْسَنَهُ كَثِيرٌ من فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ لِأَنَّ سَمَاعَهُ بِالْأَلْحَانِ يَزِيدُ غِبْطَةً بِالْقُرْآنِ وَإِيمَانًا وَيُكْسِبُ الْقَلْبَ خَشْيَةً وَيَدُلُّ له قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ليس مِنَّا من لم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عن الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّغَنِّي الِاسْتِغْنَاءُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ مَقْلُوبٌ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( يَجْتَمِعُونَ فيقرؤون ( ( ( فيقرءون ) ) ) مَعًا ) إنَّمَا كُرِهَتْ الْقِرَاءَةُ على هذا الْوَجْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعَمَلِ وَلِلُزُومِ تَخْلِيطِ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ وَعَدَمِ إصْغَاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وهو مَكْرُوهٌ وَأَمَّا اجْتِمَاعُ جَمَاعَةٍ يَقْرَأُ وَاحِدُ رُبْعَ حِزْبٍ مَثَلًا وَآخَرُ ما يَلِيهِ وَهَكَذَا فذكر بَعْضُهُمْ الْكَرَاهَةَ في هذه الصُّورَةِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عن مَالِكٍ جَوَازَهَا قال بْن وهو الصَّوَابُ إذْ لَا وَجْهَ لِلْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَجْلِ سُجُودِهَا ) أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ ليس الْحَامِلُ له على الْجُلُوسِ لِسَمَاعِ الْقِرَاءَةِ إلَّا أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ فَقَطْ قَوْلُهُ ( وَأُقِيمَ القارىء في الْمَسْجِدِ ) يَعْنِي أَنَّ القارىء في الْمَسْجِدِ يوم الْخَمِيسِ أو غَيْرِهِ يُقَامُ نَدْبًا وَلَوْ كان فَقِيرًا مُحْتَاجًا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهُ جَهْرًا بِرَفْعِ صَوْتٍ وَقَصْدِ دَوَامِ ذلك وَيُعْلَمُ ذلك بِقَوْلِهِ أو بِقَرِينَةٍ ولم يَشْتَرِطْ ذلك وَاقِفٌ إلَّا وَجَبَ فِعْلُهُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يَجِبُ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ وَلَوْ كُرِهَ وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْعِلْمِ في الْمَسَاجِدِ فَمِنْ السُّنَّةِ الْقَدِيمَةِ وَلَا يَرْفَعُ الْمُدَرِّسُ في الْمَسْجِدِ صَوْتَهُ فَوْقَ الْحَاجَةِ كما سَيَأْتِي في إحْيَاءِ الْمَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا يُقَامُ ) أَيْ وَإِلَّا يَقْصِدُ دَوَامَ ذلك فَلَا يُقَامُ وَيُؤْمَرُ بِالسُّكُوتِ أو الْقِرَاءَةِ سِرًّا
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وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ دَوَامَ ذلك كان الْغَالِبُ قَصْدَهُ بِالْقِرَاءَةِ الدُّنْيَا كَذَا قِيلَ وَاعْلَمْ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ على الْأَبْوَابِ وفي الطُّرُقِ قَصْدًا لِطَلَبِ الدُّنْيَا حَرَامٌ وَلَا يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ لِفَاعِلِ ذلك لِمَا فيه من الْإِعَانَةِ على ذلك كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( قِرَاءَةُ الْجَمَاعَةِ ) الْمُرَادُ بها ما زَادَ على الْوَاحِدِ قَوْلُهُ ( مَخَافَةَ التَّخْلِيطِ ) أَيْ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَفُوتَ الشَّيْخَ سَمَاعُ ما يَقْرَؤُهُ بَعْضُهُمْ حين الْإِصْغَاءِ لِغَيْرِهِ فَقَدْ يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) القارىء الذي لم يُصْغِ الشَّيْخُ لِقِرَاءَتِهِ في ذلك الْحِينِ وَيَظُنُّ ذلك القارىء أَنَّ الشَّيْخَ سَمِعَهُ فَيُحْمَلُ عنه الْخَطَأُ وَيَظُنُّهُ مَذْهَبًا له 
قَوْلُهُ ( وَجَوَازُهَا ) أَيْ لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ على الْقُرَّاءِ بِانْفِرَادِ كل وَاحِدٍ بِالْقِرَاءَةِ عليه إذْ قد يُكْثِرُونَ فَلَا يَعُمُّهُمْ فَجَمْعُهُمْ أَحْسَنُ من الْقَطْعِ لِبَعْضِهِمْ قَوْلُهُ ( رِوَايَتَانِ عن الْإِمَامِ ) أَيْ فَكَانَ أَوَّلًا يَكْرَهُ ذلك وَلَا يَرَاهُ صَوَابًا ثُمَّ رَجَعَ وَخَفَّفَهُ 
فَإِنْ قُلْت حَيْثُ رَجَعَ عن الْكَرَاهَةِ فَالْمَعْمُولُ بِهِ الْجَوَازُ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارَ عليه لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ مَرْجُوعٌ عنها فَلَا تُنْسَبُ لِقَائِلِهَا 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوَاعِدَ الْمَذْهَبِ لَمَّا كانت تَقْتَضِيهَا صَحَّ نِسْبَتُهَا لِلْإِمَامِ وَإِنْ رَجَعَ عنها قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالظَّاهِرُ من الرِّوَايَتَيْنِ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ يَنْبَغِي مَزِيدُ الِاحْتِيَاطِ فيه وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كان في إفْرَادِ كل قارىء بِالْقِرَاءَةِ مَشَقَّةٌ فَإِنْ انْتَفَتْ الْمَشَقَّةُ فَالْكَرَاهَةُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَاجْتِمَاعٌ لِدُعَاءٍ ) أَيْ بِأَيِّ دُعَاءٍ كان وَمِثْلُهُ الذِّكْرُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ) أَيْ وأن لَا يَقْصِدْ التَّشَبُّهَ بِالْحَاجِّ وَلَا جَعَلَ ذلك من سُنَّةِ الْيَوْمِ بَلْ قَصَدَ اغْتِنَامَ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَوْ كان الِاجْتِمَاعُ في الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ ( وَقْتُ جواز ( ( ( جوازها ) ) ) لها ) أَيْ وهو ما عَدَا وَقْتَ الاسفار وَالِاصْفِرَارِ وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا أو الْآيَةَ ) في المج وَيَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ الْمُتَجَاوِزِ بِقَلْبِهِ لِنِظَامِ التِّلَاوَةِ بَلْ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ كما في تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُغَيِّرَ الْمَعْنَى ) أَيْ لو اقْتَصَرَ على مُجَاوَزَةِ مَحَلِّ السُّجُودِ وَالْمُرَادُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ على مُجَاوَزَتِهِ مَظِنَّةٌ لِتَغَيُّرِ الْمَعْنَى وَإِلَّا فَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مُجَاوَزَةُ مَحَلِّ السُّجُودِ فَقَطْ لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) وَعَلَيْهِمَا إذَا جَاوَزَ مَحَلَّهَا أو الْآيَةَ ثُمَّ تَطَهَّرَ أو زَالَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ فَلَا يَرْجِعُ لِقِرَاءَتِهَا لِنَصِّ أَهْلِ الْمَذْهَبِ على أَنَّ الْقَضَاءَ من شِعَارِ الْفَرَائِضِ وَهَذَا هو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِلْجَلَّابِ كَذَا في عبق نَقْلًا عن تت وَلِأَبِي عِمْرَانَ قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِلتَّأْوِيلَيْنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ القارىء إذَا كان غير مُتَطَهِّرٍ أو كان الْوَقْتُ ليس وَقْتَ جَوَازٍ لها فإن القارىء لَا يَتَعَدَّاهَا بَلْ يَقْرَأُ مَحَلَّهَا لِأَنَّهُ إنْ حُرِمَ أَجْرَ السُّجُودِ فَلَا يُحْرَمُ أَجْرَ الْقِرَاءَةِ قال بْن وهو ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَإِلَّا يَكُنْ مُتَطَهِّرًا أو ليس وَقْتَ جَوَازٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس في صَلَاةِ فَرْضٍ فَهَذَا مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ أَمَّا لو كان في صَلَاةِ فَرْضٍ وكان الْوَقْتُ وَقْتَ نَهْيٍ فإنه يَقْرَؤُهَا وَيَسْجُدُ قَوْلًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَاقْتِصَارٌ عليها ) أَيْ على قِرَاءَةِ مَحَلِّ السَّجْدَةِ كان في صَلَاةٍ أَمْ لَا حَيْثُ كان يَفْعَلُ ذلك لِأَجْلِ أَنْ يَسْجُدَ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلك لِأَنَّ قَصْدَهُ السَّجْدَةُ لَا التِّلَاوَةُ وهو خِلَافُ الْعَمَلِ وإذا اقْتَصَرَ فَلَا يَسْجُدُ حَيْثُ فَعَلَ ما يَكْرَهُ قَوْلُهُ ( أَكْرَهُ له قِرَاءَتَهَا ) أَيْ قِرَاءَةَ مَحَلِّهَا قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْآيَةُ بِجُمْلَتِهَا فَلَا كَرَاهَةَ ) أَيْ في الِاقْتِصَارِ عليها وَيَسْجُدُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ ( وَأُوِّلَ أَيْضًا بِالِاقْتِصَارِ على الْآيَةِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ على الْكَلِمَةِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى قَوْلُهُ ( قال وهو الْأَشْبَهُ ) أَيْ الْمُشَابِهُ وَالْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( فَعُلِمَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ على الْآيَةِ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَشْبَهِ من كَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عليها لَا يَسْجُدُ وَعَلَى الْقَوْلِ
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الْآخَرِ وهو أَوَّلُ التَّأْوِيلَيْنِ يَسْجُدُ وإذا اقْتَصَرَ على الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ على السُّجُودِ لَا يَسْجُدُ بِاتِّفَاقِهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِالْفِعْلِ ليس جَارِيًا على اصْطِلَاحِهِ لِأَنَّ هذا الْقَوْلَ مُخْتَارٌ لِلْمَازِرِيِّ من خِلَافٍ لِأَنَّهُمَا تَأْوِيلَانِ على الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَ الْمَازِرِيُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَيْسَ ذلك الْقَوْلُ من عِنْدِ نَفْسِهِ حتى يَكُونَ تَعْبِيرُهُ بِالْفِعْلِ جَارِيًا على اصْطِلَاحِهِ فَلَوْ قال وهو الْأَشْبَهُ على الْمَقُولِ لَنَاسَبَ اصْطِلَاحَهُ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَمُّدُهَا بِفَرِيضَةٍ ) أَيْ وَلَوْ لم يَكُنْ على وَجْهِ الْمُدَاوَمَةِ كما لو اتَّفَقَ له ذلك مَرَّةً وَإِنَّمَا كُرِهَ تَعَمُّدُهَا بِالْفَرِيضَةِ لِأَنَّهُ إنْ لم يَسْجُدْهَا دخل في الْوَعِيدِ أَيْ اللَّوْمِ الْمُشَارِ له بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وإذا قُرِئَ عليهم الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ } وَإِنْ سَجَدَ زَادَ في عَدَدِ سُجُودِهَا كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ في النَّافِلَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ السُّجُودَ لَمَّا كان نَافِلَةً وَالصَّلَاةُ نَافِلَةٌ صَارَ كَأَنَّهُ ليس زَائِدًا بِخِلَافِ الْفَرْضِ 
إنْ قُلْت إنَّ مُقْتَضَى الزِّيَادَةِ في الْفَرْضِ الْبُطْلَانُ 
قُلْت إنَّ الشَّارِعَ لَمَّا طَلَبهَا من كل قارىء صَارَتْ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ زَائِدَةً مَحْضَةً اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَلَوْ صُبْحَ جُمُعَةٍ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال بِنَدْبِهَا فيه لِفِعْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ على خِلَافِهِ فَدَلَّ على نَسْخِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ كَرَاهَةَ تَعَمُّدِ قِرَاءَةِ آيَتِهَا في الْفَرِيضَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يُكْرَهُ تَعَمُّدُهُ لِقِرَاءَتِهَا وَإِنْ كان لَا يَسْجُدُ وَلَيْسَ من تَعَمُّدِهَا بِفَرِيضَةٍ صَلَاةُ مَالِكِيٍّ خَلْفَ شَافِعِيٍّ يَقْرَؤُهَا بِصُبْحِ جُمُعَةٍ وَلَوْ كان غير رَاتِبٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ مَكْرُوهًا قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( أو خُطْبَةً ) أَيْ سَوَاءٌ كانت خُطْبَةَ جُمُعَةٍ أو خُطْبَةً غَيْرَهَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِإِخْلَالِهِ بِنِظَامِهَا ) أَيْ إنْ سَجَدَ وَإِنْ لم يَسْجُدْ دخل في الْوَعِيدِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا في سَفَرٍ أو حَضَرٍ كانت الْقِرَاءَةُ في ذلك النَّفْلِ سِرًّا أو جَهْرًا أَمِنَ الْإِمَامُ من التَّخْلِيطِ على من خَلْفَهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَرَأَهَا في فَرْضٍ ) أَيْ وَإِنْ اقْتَحَمَ النَّهْيَ وَقَرَأَهَا عَمْدًا أو قَرَأَهَا غير مُتَعَمِّدٍ 
وَقَوْلُهُ سَجَدَ وَهَلْ سُجُودُهُ سُنَّةٌ أو فَضِيلَةٌ خِلَافٌ وَهَذَا إذَا كان الْفَرْضُ غير جِنَازَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَسْجُدُ فيها فَإِنْ فَعَلَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فيها ما يَأْتِي في سُجُودِهِ في الْخُطْبَةِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ ) فَإِنْ وَقَعَ وَسَجَدَ فَهَلْ تَبْطُلُ الْخُطْبَةُ لِزَوَالِ نِظَامِهَا أَمْ لَا وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرَمُونِيُّ قَوْلُهُ ( الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت فَرْضًا أو نَفْلًا قَوْلُهُ ( بِقِرَاءَتِهِ السَّجْدَةَ ) مُتَعَلِّقٌ بِجَهَرَ أَيْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ الْآيَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالسَّجْدَةِ في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ فَرْضًا كانت أو نَفْلًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( اتَّبَعَ في سُجُودِهِ ) أَيْ وُجُوبًا كما في كَبِيرِ خش وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال سَحْنُونٌ يَمْتَنِعُ اتِّبَاعُهُ لِاحْتِمَالِ سَهْوِهِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَتَّبِعْ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ ) أَيْ لِأَنَّ اتِّبَاعَهُ فيها وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ من الْأَفْعَالِ الْمُقْتَدَى بِهِ فيها أَصَالَةً وَتَرْكُ الْوَاجِبِ الذي ليس بِشَرْطٍ لَا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ قَوْلُهُ ( كَآيَةٍ وَآيَتَيْنِ ) أَيْ لَا أَكْثَرَ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ إعَادَةِ قِرَاءَتِهَا ) أَيْ من غَيْرِ إعَادَةِ الْآيَةِ التي فيها السَّجْدَةُ قَوْلُهُ ( أَيْ يُعِيدُ قِرَاءَتَهَا ) أَيْ قِرَاءَةَ الْآيَةِ التي فيها السَّجْدَةُ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَسْجُدَ يَعُودُ إلَى حَيْثُ انْتَهَى في الْقِرَاءَةِ قَوْلُهُ ( بِالْفَرْضِ ) مُتَعَلِّقٌ بِعَامِلٍ مُقَدَّرٍ مُمَاثِلٍ لِلْمَذْكُورِ أَيْ يُعِيدُهَا بِالْفَرْضِ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ وَمَاذَا يَفْعَلُ إذَا جَاوَزَهَا بِكَثِيرٍ في الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَإِنَّمَا لم يُجْعَلْ مُتَعَلِّقًا بِيُعِيدُهَا الْمَذْكُورِ لِاسْتِلْزَامِ ذلك عَدَمَ الْإِعَادَةِ في مَسْأَلَةِ مُجَاوَزَتِهَا بِكَثِيرٍ في غَيْرِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا في ثَانِيَةِ الْفَرْضِ ) أَيْ يُكْرَهُ فَإِنْ أَعَادَهَا في ثَانِيَتِهِ من غَيْرِ قِرَاءَةٍ لم تَبْطُلْ على الظَّاهِرِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ لِانْقِطَاعِ السَّبَبِ بِالِانْحِنَاءِ قَوْلُهُ ( وَيَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا ) أَيْ لِقِرَاءَةِ آيَتِهَا بِالنَّفْلِ في ثَانِيَتِهِ فَإِنْ لم يَذْكُرْهَا حتى عَقَدَ الثَّانِيَةَ فَاتَتْ وَلَا شَيْءَ عليه قَوْلُهُ ( فَفِي فِعْلِهَا قبل الْفَاتِحَةِ ) أَيْ فَفِي إعَادَةِ آيَتِهَا وَفِعْلِهَا قبل
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الْفَاتِحَةِ بِحَيْثُ يَقُومُ منها فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا وَهَذَا هو الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ لو أَخَّرَهَا حتى قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَعَلَهَا بَعْدَهَا بَلْ وَكَذَا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهَا ) أَيْ أو يَعُودُ لِقِرَاءَةِ آيَتِهَا وَيَسْجُدُهَا بَعْدَ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ بِحَيْثُ يَقُومُ منها لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالْفَاتِحَةُ وَاجِبَةٌ فَمَشْرُوعِيَّتُهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَعَلَى هذا لو قَدَّمَهَا على الْفَاتِحَةِ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ وَهَلْ يَكْتَفِي بها أو يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَالثَّانِي لِابْنِ أبي زَيْدٍ وكان الْأَنْسَبُ بِقَاعِدَتِهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِتَرَدَّدَ لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ قَوْلُهُ ( فَقَصْدُ الرُّكُوعِ ) أَيْ فَتَحَوَّلَ قَصْدُهُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( سَهْوًا عنها ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ سَاهِيًا عن قَصْدِهَا وَصَارَ الْمُلَاحِظُ له بِقَلْبِهِ إنَّمَا هو الرُّكُوعُ فإنه يُعْتَدُّ بِهِ سَوَاءٌ تَذَكَّرَهَا قبل أَنْ يَطْمَئِنَّ في ذلك الرُّكُوعِ أو بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ الْحَرَكَةَ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ قَوْلُهُ ( أَعَادَهَا في ثَانِيَتِهِ ) أَيْ وَإِنْ كان في ثَانِيَتِهِ فَلَا إعَادَةَ عليه قَوْلُهُ ( وقال ابن الْقَاسِمِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ تَذَكَّرَهَا قبل أَنْ يَطْمَئِنَّ في ذلك الرُّكُوعِ أو بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ أو بَعْدَ رَفْعِهِ منه 
قَوْلُهُ ( وَيَخِرُّ سَاجِدًا ) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ وَيَرْجِعُ لِلرُّكُوعِ بَعْدَ ذلك سَوَاءٌ تَذَكَّرَهَا قبل أَنْ يَطْمَئِنَّ في ذلك الرُّكُوعِ أو بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ فيه أو بَعْدَ رَفْعِهِ منه إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ في الْحَالَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَلَا سُجُودَ عليه في الْحَالَةِ الْأُولَى وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ وهو رَاكِعٌ فَإِنْ كان تَذَكُّرُهُ قبل أَنْ يَطْمَئِنَّ خَرَّ سَاجِدًا لِلتِّلَاوَةِ وَلَا شَيْءَ عليه وَأَمَّا إنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ أو بَعْدَ رَفْعِهِ من الرُّكُوعِ ألغى ذلك الرُّكُوعُ وَسَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَفَعَ سَاهِيًا ) أَيْ ولم يَتَذَكَّرْ السَّجْدَةَ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَخِرُّ سَاجِدًا ) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ وَيَلْزَمُهُ السُّجُودُ الْبَعْدِيُّ لِزِيَادَةِ ذلك الرُّكُوعِ قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُ ) أَيْ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ قَوْلُهُ ( تَكْرِيرُهَا ) من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ بِخِلَافِ تَكْرِيرِ الشَّخْصِ السَّجْدَةَ لِلتِّلَاوَةِ سَهْوًا وَالْحَالُ أَنَّهُ في صَلَاةٍ فإنه يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَأَمَّا لو كَرَّرَهَا عَمْدًا أو جَهْلًا فإن الصَّلَاةَ تَبْطُلُ قَوْلُهُ ( أو بِخِلَافِ سُجُودٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ لو سَجَدَ في آيَةٍ قَبْلَهَا يَظُنُّ أنها آيَةُ السَّجْدَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ في صَلَاةٍ فإنه يَسْجُدُ لِذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ سَوَاءٌ قَرَأَ آيَتَهَا في بَاقِي صَلَاتِهِ بَعْدَ ذلك وَسَجَدَهَا أَمْ لَا قَوْلُهُ ( حِزْبًا ) أَيْ جُمْلَةً من الْقُرْآنِ قَلِيلَةً أو كَثِيرَةً فإذا كَرَّرَ الرُّبْعَ الْأَخِيرَ من الْأَعْرَافِ مَثَلًا لِصُعُوبَةٍ أو غَيْرِ ذلك فإنه يَسْجُدُ كُلَّ مَرَّةٍ قَوْلُهُ ( وَلَوْ في وَقْتٍ وَاحِدٍ ) أَيْ وَلَوْ كان تَكْرِيرُ الْحِزْبِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ ( وَالثَّانِي يَسْمَعُ ) فيه أَنَّ الْمُعَلِّمَ إذَا كان سَاكِتًا كَيْفَ يَسْجُدُ مع أَنَّ السَّامِعَ لَا يَسْجُدُ إلَّا إذَا جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ كما مَرَّ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُعَلِّمَ يَسْجُدُ مع كَوْنِهِ سَامِعًا وَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا مَرَّ إنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ فيه حَذْفٌ أَيْ أو لِيُعَلِّمَ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا على خَشٍ 
قَوْلُهُ ( فَأَوَّلُ مَرَّةٍ ) أَيْ فَيَسْجُدُ كُلٌّ مِنْهُمَا في أَوَّلِ مَرَّةٍ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَاخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ ) أَيْ خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ حَيْثُ قَالَا لَا سُجُودَ عَلَيْهِمَا وَلَا في أَوَّلِ مَرَّةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ مَحَلُّهُ إذَا حَصَلَ التَّكْرِيرُ لِحِزْبٍ فيه سَجْدَةٌ وَأَمَّا قارىء الْقُرْآنِ بِتَمَامِهِ فإنه يَسْجُدُ جَمِيعَ سَجَدَاتِهِ بِاتِّفَاقٍ وَلَوْ كان مُعَلِّمًا أو مُتَعَلِّمًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ صَدْرَ الْعِبَارَةِ ليس مُخْتَارًا من خِلَافٍ فَنَاسَبَ التَّعْبِيرَ فيه بِالْفِعْلِ وَآخِرُهَا مُخْتَارٌ من خِلَافٍ فَالْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ فيه بِالِاسْمِ 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا )
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أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْأَعْرَافِ وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ فيها عَدَمُ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ في الْقِرَاءَةِ من سُورَةٍ غَيْرِهَا عَدَمُ الِاقْتِصَارِ على سُورَةٍ مع أَنَّ الْأَفْضَلَ الِاقْتِصَارُ على سُورَةٍ وَعَلَى هذا فَيُسْتَثْنَى هذا من ذَاكَ وقد يُقَالُ لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَّ هذه لَيْسَتْ قِرَاءَةً لِسُنَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا هِيَ قِرَاءَةٌ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ الرُّكُوعُ وَاقِعًا عَقِبَ قِرَاءَةٍ كما هو طَرِيقَتُهُ وَأَمَّا سُنَّةُ الصَّلَاةِ فَقَدْ حَصَلَتْ بِالْقِرَاءَةِ قبل سُجُودِ التِّلَاوَةِ قَوْلُهُ ( لِيَقَعَ الرُّكُوعُ عَقِبَ قِرَاءَةٍ ) أَيْ كما هو سُنَّتُهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يُجْعَلُ الرُّكُوعُ عِوَضًا عنها ) أَيْ كان في صَلَاةٍ أو لا وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ يَكْفِي عنها الرُّكُوعُ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الْمَدَارَ على التَّذَلُّلِ وَأَمَّا سُجُودُ الصَّلَاةِ فَلَا يُمْكِنُ نِيَابَتُهُ عنها لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِالِانْحِنَاءِ قَوْلُهُ ( فلم يَسْجُدْهَا ) أَيْ كان تَارِكًا لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَصَدَ بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الرُّكُوعِ الذي فَعَلَهُ السَّجْدَةَ ولم يَقْصِدْ الرُّكُوعَ الرُّكْنِيَّ قَوْلُهُ ( فَقَدْ أَحَالَهَا ) أَيْ غَيَّرَهَا قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَأَنَّهَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَبِهِ قال بَعْضُهُمْ وقال بَعْضُهُمْ إنَّ ذلك مَكْرُوهٌ وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ وَاسْتَظْهَرَ قَالَهُ شَيْخُنَا وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكْفِي ذلك الرُّكُوعُ أو يُطَالَبُ بِرُكُوعٍ آخَرَ مَحَلُّ نَظَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَصَدَهُ ) أَيْ الرُّكُوعَ الرُّكْنِيَّ وَقَصَدَ نِيَابَتَهُ عنها وَأَوْلَى إنْ لم يَقْصِدْ نِيَابَتَهُ عنها قَوْلُهُ ( وَرَكَعَ ) أَيْ قَاصِدًا الرُّكُوعَ من أَوَّلِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ ( اعْتَدَّ بِهِ ) أَيْ فَيَمْضِي عليه وَيَرْفَعُ لِرَكْعَتِهِ قَوْلُهُ ( وَيَقْرَأُ شيئا ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ فيبتدىء ( ( ( فيبتدئ ) ) ) الرَّكْعَةَ قَوْلُهُ ( كَذَا قَرَّرَ ) أَيْ كَذَا قَرَّرَهُ ابن غَازِيٍّ وَبَهْرَامُ وَالْبِسَاطِيُّ 
قَوْلُهُ ( كما ذَكَرَهُ الطَّخِّيخِيُّ ) حَاصِلُ كَلَامِ الطَّخِّيخِيِّ أَنَّ تَارِكَ السَّجْدَةِ له ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا نِسْيَانًا وَيَرْكَعَ قَاصِدًا الرُّكُوعَ من أَوَّلِ انْحِطَاطِهِ وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا عَمْدًا وَيَقْصِدَ الرُّكُوعَ وإما أَنْ يَقْصِدَهَا أَوَّلًا وَيَنْحَطَّ بِنِيَّتِهَا فلما وَصَلَ لِحَدِّ الرُّكُوعِ ذُهِلَ عنها فَنَوَى الرُّكُوعَ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَعْتَدُّ بِالرُّكُوعِ بِاتِّفَاقِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ كما قال اللَّخْمِيُّ لِأَنَّ قَصْدَ الْحَرَكَةِ لِلرُّكُوعِ قد وُجِدَ 
وفي الْوَجْهِ الثَّانِي يُعْتَدُّ بِالرُّكُوعِ أَيْضًا لَكِنْ يُكْرَهُ له ذلك الْفِعْلُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ صَحَّ 
وَكُرِهَ في الْوَجْهِ الثَّالِثِ خِلَافٌ بين مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فَيُعْتَدُّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا سَهْوَ عليه لَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ ( فَيَتَّفِقُ مَالِكٌ وابن الْقَاسِمِ على الصِّحَّةِ ) هذه طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَأَمَّا ابن يُونُسَ فَطَرِيقَتُهُ تَحْكِي الْخِلَافَ في الصُّورَتَيْنِ فَالتَّقْرِيرُ الْأَوَّلُ الذي ذَكَرَهُ ابن غَازِيٍّ وَمَنْ معه ظَاهِرٌ على تِلْكَ الطَّرِيقَةِ اُنْظُرْ بْن 
فَصْلٌ في بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ قوله ( قَوْلُهُ ( نُدِبَ نَفْلٌ ) النَّفَلُ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا ما زَادَ على الْفَرْضِ وَعَلَى السُّنَّةِ وَالرَّغِيبَةِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِمَا بَعْدُ وَاصْطِلَاحًا ما فَعَلَهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ولم يُدَاوِمْ عليه أَيْ يَتْرُكُهُ في بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَيَفْعَلُهُ في بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتْرُكُهُ رَأْسًا لِأَنَّ من خَصَائِصِهِ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ عَمَلًا من الْبِرِّ لَا يَتْرُكُهُ بَعْدَ ذلك رَأْسًا وَهَذَا الْحَدُّ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ نَحْوِ أَرْبَعٍ قبل الظُّهْرِ وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُدَاوِمُ عليها وَأَمَّا السُّنَّةُ فَهِيَ لُغَةً الطَّرِيقَةُ وَاصْطِلَاحًا ما فَعَلَهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَظْهَرَهُ حَالَةَ كَوْنِهِ في جَمَاعَةٍ وَدَاوَمَ عليه ولم يَدُلَّ دَلِيلٌ على وُجُوبِهِ وَالْمُؤَكَّدُ من السُّنَنِ ما كَثُرَ ثَوَابُهُ كَالْوَتْرِ وَأَمَّا الرَّغِيبَةُ فَهِيَ لُغَةً ما حُضَّ عليه من فِعْلِ الْخَيْرِ وَاصْطِلَاحًا ما رَغَّبَ فيه الشَّارِعُ وَحْدَهُ ولم يَفْعَلْهُ في جَمَاعَةٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ حَدَّهُ تَحْدِيدًا بِحَيْثُ لو زِيدَ فيه عَمْدًا أو نُقِصَ عَمْدًا لَبَطَلَ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ صَادِقٌ بِأَرْبَعٍ قبل الظُّهْرِ فَقَوْلُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من صلى قبل الْعَصْرِ أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ على النَّارِ لَا يُفِيدُ التَّحْدِيدَ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ غَيْرُهَا 
قَوْلُهُ ( وَتَأَكَّدَ إلَخْ ) قال ابن دَقِيقٍ الْعِيدُ في تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ على الْفَرَائِضِ وَتَأْخِيرِهَا عنها مَعْنًى لَطِيفٌ مُنَاسِبٌ أَمَّا في التَّقْدِيمِ فَلِأَنَّ النُّفُوسَ لِاشْتِغَالِهَا
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بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا بَعِيدَةٌ عن حَالَةِ الْخُشُوعِ وَالْحُضُورِ التي هِيَ رُوحُ الْعِبَادَةِ فإذا قُدِّمَتْ النَّوَافِلُ على الْفَرَائِضِ أَنِسَتْ النَّفْسُ بِالْعِبَادَةِ وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تُقَرِّبُ من الْخُشُوعِ وَأَمَّا تَأْخِيرُهَا عنها فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّوَافِلَ جَابِرَةٌ لِنَقْصِ الْفَرَائِضِ فإذا وَقَعَ الْفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَقَعَ بَعْدَهُ ما يُجْبِرُ الْخَلَلَ الذي يَقَعُ فيه اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّفَلَ الْبَعْدِيَّ وَإِنْ كان جَابِرًا لِلْفَرْضِ في الْوَاقِعِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ نِيَّةُ الْجَبْرِ بِهِ لِعَدَمِ الْعَمَلِ بَلْ يُفَوَّضُ وَإِنْ كان حُكْمُهُ الْجَبْرَ في الْوَاقِعِ كَذَا في المج 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَهَا كَعَصْرٍ ) أَيْ إنْ كان الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَإِلَّا مُنِعَ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّوَاتِبَ القبلي ( ( ( القبلية ) ) ) يُطَالَبُ بها عِنْدَ سَعَةِ الْوَقْتِ كُلُّ مُصَلٍّ سَوَاءٌ كان فَذًّا أو جَمَاعَةً تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا أو لَا وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَالْأَفْضَلُ لِفَذٍّ تَقْدِيمُهَا مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَقْدِيمِهَا فِعْلُهَا في أَوَّلِ الْوَقْتِ بَعْدَ النَّفْلِ فَالنَّفَلُ الْقَبْلِيُّ لَا يُنَافِي تَقْدِيمَهَا لَا عُرْفًا وَلَا شَرْعًا لِأَنَّهُ من مُقَدِّمَاتِهَا هذا هو الْحَقُّ كما مَرَّ عن ح خِلَافًا لعج حَيْثُ قال لَا يُطَالَبُ بِالرَّوَاتِبِ الْقَبْلِيَّةِ إلَّا الْجَمَاعَةُ التي تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا وَأَمَّا الْفَذُّ وَالْجَمَاعَةُ التي لَا تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا فَالْأَوْلَى لهم الِابْتِدَاءُ بِالْمَكْتُوبَةِ قَوْلُهُ ( فَاتَ أَصْلُ النَّدْبِ ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فيه ثَوَابٌ أَصْلًا لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِالْمَنْدُوبِ قَوْلُهُ ( وَتَأَكَّدَ الضُّحَى ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الضُّحَى عُطِفَ على الضَّمِيرِ في تَأَكَّدَ لَا على نَفْلٍ وَإِلَّا لَاكْتَفَى بِدُخُولِ الضُّحَى في عُمُومِ قَوْلِهِ نُدِبَ نَفْلٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْسَطُهُ سِتٌّ ) الْمُرَادُ أنها أَوْسَطُهَا من جِهَةِ الثَّوَابِ أَيْ أَنَّ من صلى سِتًّا يَحْصُلُ له نِصْفُ ثَوَابِ من صلى ثَمَانِيًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ السِّتَّةِ أَوْسَطَ أَنَّ الثَّمَانِيَةَ تَنْقَسِمُ لِمُتَسَاوِيَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا سِتٌّ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ إن هذا يَتَوَقَّفُ على نَصٍّ من الشَّارِعِ ولم يَرِدْ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ جَعْلُ السِّتِّ أَوْسَطَهَا مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو أَنَّ أَكْثَرَهَا اثْنَا عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ ما زَادَ عليها ) أَيْ إنَّ صلاه بِنِيَّةِ الضُّحَى لَا بِنِيَّةِ نَفْلٍ مُطْلَقٍ 
إنْ قُلْت الْوَقْتُ يَصْرِفُهَا لِلضُّحَى 
قُلْت صَرْفُهُ إذَا لم يُصَلِّ فيه الْقَدْرَ الْمَعْلُومَ الذي هو الثَّمَانِ هذا وقال بْن ما ذُكِرَ من كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ على الثَّمَانِيَةِ قَوْلُ عج وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالصَّوَابُ كما قال الْبَاجِيَّ أنها لَا تَنْحَصِرُ في عَدَدٍ وَلَا يُنَافِيه قَوْلُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَكْثَرُهَا ثَمَانٍ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَكْثَرُ بِحَسَبِ الْوَارِدِ فيها لَا كَرَاهَةُ الزَّائِدِ على الثَّمَانِ فَلَا مُخَالَفَةَ بين الْبَاجِيَّ وَغَيْرِهِ قاله الْمِسْنَاوِيُّ هذا بْن 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ سِرٌّ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَسِرٌّ عُطِفَ على نَفْلٍ قَوْلُهُ ( وفي كَرَاهَةِ الْجَهْرِ بِهِ ) أَيْ وَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ بَلْ هو خِلَافُ الْأَوْلَى قَوْلُهُ ( نَظَرًا لِأَصْلِهِ ) أَيْ وهو كَوْنُهُ من نَوَافِلِ اللَّيْلِ قَوْلُهُ ( ما لم يُشَوِّشْ على مُصَلٍّ آخَرَ ) أَيْ وإلا ( ( ( والإحرام ) ) ) حرم قَوْلُهُ ( وَالسِّرُّ بِهِ ) أَيْ فيه أَيْ في نَوَافِلِ اللَّيْلِ جَائِزٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَتَأَكَّدَ بِوَتْرٍ ) أَيْ سَوَاءٌ صَلَّاهُ لَيْلًا أو بَعْدَ الْفَجْرِ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَحِيَّةُ مَسْجِدٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَتَحِيَّةُ مَسْجِدٍ عُطِفَ على نَفْلٍ قال ابن عَاشِرٍ الصَّوَابُ عَطْفُهُ على ما عُطِفَ عليه الضُّحَى لِأَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ من جُمْلَةِ الْمُتَأَكَّدِ وَإِلَّا لم يَكُنْ لِذِكْرِهِ بَعْدَ ذِكْرِ النَّفْلِ مَعْنًى وَإِنَّمَا كانت تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ من الْمُتَأَكِّدِ لِمَا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ في مُغْنِيهِ مَرْفُوعًا من قَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا قالوا وما حَقُّهَا يا رَسُولَ اللَّهِ قال صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قبل أَنْ تَجْلِسُوا وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ بِهِمَا التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا إلَى الْمَسْجِدِ إذْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ تَحِيَّةُ رَبِّ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا دخل بَيْتَ الْمَلِكِ إنَّمَا يُحَيِّي الْمَلِكَ لَا بَيْتَهُ 
قَوْلُهُ ( لِدَاخِلٍ متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) إلَخْ ) ذَكَرَ سَيِّدِي أَحْمَدُ زَرُّوقٌ
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عن الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ من قال سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَامَتْ مَقَامَ التَّحِيَّةِ فَيَنْبَغِي اسْتِعْمَالُهُ في أَوْقَاتِ النَّهْيِ لِمَكَانِ الْخِلَافِ اه 
قال ح وهو حَسَنٌ فَيَنْبَغِي اسْتِعْمَالُهُ في وَقْتِ النَّهْيِ أَيْ في أَوْقَاتِ الْجَوَازِ إذَا كان غير متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) وَأَمَّا إذَا كان في أَوْقَاتِ الْجَوَازِ وَالْحَالُ أَنَّهُ متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) فَلَا بُدَّ من الرَّكْعَتَيْنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ من كِفَايَةِ ذلك مُطْلَقًا وَلَوْ في أَوْقَاتِ الْجَوَازِ وَالْحَالُ أَنَّهُ متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) إنْ قُلْتَ فِعْلُ التَّحِيَّةِ وَقْتَ النَّهْيِ عن النَّفْلِ مَنْهِيٌّ عنها فَكَيْفَ يُطْلَبُ بِبَدَلِهَا وَيُثَابُ عليه قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّحِيَّةَ وَقْتَ النَّهْيِ عن التَّنَفُّلِ مَنْهِيٌّ عنها بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ في وَقْتِ النَّهْيِ وفي وَقْتِ الْجَوَازِ غير أنها في وَقْتِ الْجَوَازِ يُطْلَبُ فِعْلُهَا صَلَاةً وفي وَقْتِ النَّهْيِ يُطْلَبُ ذِكْرًا 
قَوْلُهُ ( لِيَعُمَّ مَسْجِدَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهُ ) اُنْظُرْ هل الْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ ما يُطْلَقُ عليه مَسْجِدٌ لُغَةً فَيَشْمَلُ ما يَتَّخِذُهُ من لَا مَسْجِدَ لهم من بَيْتِ شَعْرٍ أو خُصٍّ أو غَيْرِهِ وما اتَّخَذَهُ مَسْجِدًا في بَيْتِهِ أو الْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْمَسْجِدُ الْمَعْرُوفُ وهو الظَّاهِرُ وَلَهُ أَنْ يَرْكَعَهُمَا حيث ( ( ( بحيث ) ) ) أَرَادَ الْجُلُوسَ في الْمَسْجِدِ وَلَوْ كان جُلُوسُهُ في أَقْصَاهُ وَقِيلَ إنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَرْكَعَهُمَا عِنْدَ دُخُولِهِ ثُمَّ يَمْشِي إلَى حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَجْلِسَ وَاقْتَصَرَ ابن عُمَرَ على الثَّانِي اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( في الْحُرْمَةِ ) أَيْ في الِاحْتِرَامِ وَالتَّعْظِيمِ قَوْلُهُ ( وَالْحَاجَةُ ) أَيْ وَعِنْدَ الشُّرُوعِ في قَضَاءِ أَيِّ حَاجَةٍ كانت قَوْلُهُ ( وَبَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) أَيْ إذَا كان الْوَقْتُ وَقْتَ جَوَازٍ فَخَرَجَ الْمَغْرِبُ قَوْلُهُ ( وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ ) أَيْ جَازَ لِمَنْ مَرَّ في الْمَسْجِدِ أَنْ يَتْرُكَ التَّحِيَّةَ لِأَجْلِ الْمَشَقَّةِ لو طَلَبَ بها وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَارَّ مُخَاطَبٌ بِالتَّحِيَّةِ وَأَنَّهَا إنَّمَا سَقَطَتْ عنه لِأَجْلِ الْمَشَقَّةِ وَلَكِنْ صَرَّحَ بَهْرَامُ وَالْمُصَنِّفُ في تَوْضِيحِهِ أَنَّ الْمَارَّ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بها وهو الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ من أنها إنَّمَا تُطْلَبُ من الدَّاخِلِ الْمُرِيدِ لِلْجُلُوسِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ صَلَّاهَا الْمَارُّ هل تَكُونُ من النَّفْلِ الْمُطْلَقِ أو تَحِيَّةً وَهَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَنْوِيَ بها التَّحِيَّةَ أَمْ لَا وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ كَوْنِ ما صَلَّاهُ الْمَارُّ نَفْلًا مُطْلَقًا لَا تَحِيَّة أَنَّهُ لو نَوَى الْجُلُوسَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَهَلْ يُطَالَبُ بِالتَّحِيَّةِ أولا اه 
وفي بْن أَنَّ التَّحِيَّةَ لَا تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا فَأَيُّ صَلَاةٍ وَقَعَتْ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَهِيَ التَّحِيَّةُ صَرَّحَ بِهِ ح وَبِهِ يَزُولُ ما ذُكِرَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ بِالْمَسْجِدِ فيه إشْعَارٌ بِجَوَازِ الْمُرُورِ بِهِ وهو كَذَلِكَ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لم يَكْثُرْ فَإِنْ كَثُرَ مُنِعَ أَيْ كُرِهَ وَهَذَا إذَا كان سَابِقًا على الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْمَسَاجِدِ اه عج قَوْلُهُ ( وَتَأَدَّتْ بِفَرْضٍ ) أَيْ غَيْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ على الْأَظْهَرِ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ في الْمَسْجِدِ فَكَيْفَ تَكُونُ تَحِيَّةً له كَذَا في المج قَوْلُهُ ( حَيْثُ طُلِبَتْ ) أَيْ بِأَنْ كان مُتَوَضِّئًا وَالْوَقْتُ وَقْتُ جَوَازٍ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْفَرْضَ وَالتَّحِيَّةَ أو نِيَابَتَهُ عنها حَصَلَ له ثَوَابُهَا وَلَوْ كان الْوَقْتُ وَقْتَ نَهْيٍ وَقَوْلُهُمْ إنَّ التَّحِيَّةَ تُكْرَهُ في وَقْتِ النَّهْيِ مَعْنَاهُ إذَا فُعِلَتْ صَلَاةٌ بِخُصُوصِهَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ الْمُتَوَهِّمُ ) أَيْ لِأَنَّهُ ليس من جِنْسِهَا فَرُبَّمَا يَتَوَهَّمُ عَدَمَ كِفَايَتِهِ عنها بِخِلَافِ السُّنَّةِ وَالرَّغِيبَةِ فَإِنَّهُمَا من جِنْسِهَا فَلَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ كِفَايَةِ أَحَدِهِمَا عنها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت السُّنَّةُ وَالرَّغِيبَةُ كَذَلِكَ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسُّنَّةِ ذَاتَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَخَرَجَ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فإنه لَا يَقُومُ مَقَامَهَا كَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( قبل السَّلَامِ عليه إلَخْ ) يُؤْخَذُ من هذا أَنَّ من دخل مَسْجِدًا وَفِيهِ جَمَاعَةٌ فإنه لَا يُسَلِّمُ عليهم إلَّا بَعْدَ صَلَاةِ التَّحِيَّةِ إلَّا أَنْ يَخْشَى الشَّحْنَاءَ وَإِلَّا سَلَّمَ عليهم قبل فِعْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِيقَاعُ نَفْلٍ بِهِ إلَخْ ) إنْ قُلْت هذا يُخَالِفُ ما تَقَرَّرَ من أَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ في الْبُيُوتِ أَفْضَلُ من فِعْلِهَا في الْمَسْجِدِ 
قُلْت يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على الرَّوَاتِبِ فإن فِعْلَهَا في الْمَسَاجِدِ أَوْلَى كَالْفَرَائِضِ بِخِلَافِ نَحْوِ عِشْرِينَ رَكْعَةً في اللَّيْلِ أو النَّهَارِ نَفْلًا مُطْلَقًا فإن فِعْلَهَا في الْبُيُوتِ أَفْضَلُ ما لم يَكُنْ في الْبَيْتِ ما يَشْغَلُ عنها أو يُحْمَلُ كَلَامُهُ على من صَلَاتُهُ بِمَسْجِدِهِ عليه السَّلَامُ أَفْضَلُ من صَلَاتِهِ في الْبَيْتِ كَالْغُرَبَاءِ فإن صَلَاتَهُمْ النَّافِلَةَ بِمَسْجِدِ النبي أَفْضَلُ من صَلَاتِهِمْ لها في الْبُيُوتِ وَسَوَاءٌ كانت النَّافِلَةُ من الرَّوَاتِبِ أو كانت نَفْلًا مُطْلَقًا بِخِلَافِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فإن صَلَاتَهُمْ النَّفَلَ الْمُطْلَقَ في بُيُوتِهِمْ أَفْضَلُ من فِعْلِهِ في الْمَسْجِدِ
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قَوْلُهُ ( أَيْ بِمَوْضِعِ صَلَاتِهِ ) أَيْ وهو بِجَانِبِ الْعَمُودِ المخلق ( ( ( المحلق ) ) ) عِنْدَ ابن ( ( ( أبي ) ) ) الْقَاسِمِ 
وقال مَالِكٌ ليس مُصَلَّاهُ بِجَانِبِ الْعَمُودِ المخلق ( ( ( المحلق ) ) ) وَلَكِنَّهُ أَقْرَبُ شَيْءٍ إلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُصَلَّاهُ عليه السَّلَامُ مَجْهُولَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ فلم يَقُلْ بِنَدْبِ الصَّلَاةِ فيها وَمَعْلُومَةٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلِذَا قال بِنَدْبِ الصَّلَاةِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ إيقَاعُ الْفَرْضِ إلَخْ ) مِثْلُ الْفَرْضِ النَّفَلُ إذَا صلى في جَمَاعَةٍ كَالتَّرَاوِيحِ في نَدْبِ إيقَاعِهِ في الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَانْظُرْ هل يَدْخُلُ في الْفَرْضِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ أو لَا كما تَقُولُ الشَّافِعِيَّةُ من اسْتِوَاءِ صُفُوفِهَا قَوْلُهُ ( وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ الطَّوَافُ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ تَحِيَّتَهُ نَفْسُ الطَّوَافِ لَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُزُولِيِّ وَالْقَلْشَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ تَحِيَّتَهُ هِيَ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَلَكِنْ زِيدَ عَلَيْهِمَا الطَّوَافُ اه بْن 
وَيُؤَيِّدُ ما لِلْمُصَنِّفِ الْمُبَادَرَةُ بِالطَّوَافِ 
وقَوْله تَعَالَى { وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ } وَالرَّكْعَتَانِ تَبَعٌ عَكْسُ ما في بْن وَعَلَيْهِ إذَا رَكَعَهُمَا خَارِجَهُ لم يَأْتِ بِالتَّحِيَّةِ اه مج قَوْلُهُ ( لِمَنْ طَلَبَ بِهِ وَلَوْ نَدْبًا ) وَذَلِكَ كَمَنْ دخل الْمَسْجِدَ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ أو مَرِيدًا لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالْوَدَاعِ قَوْلُهُ ( أو أَرَادَهُ ) أَيْ أَنَّهُ دخل الْمَسْجِدَ لِإِرَادَةِ الطَّوَافِ النَّفْلِ قَوْلُهُ ( آفَاقِيًّا فِيهِمَا أَمْ لَا ) أَيْ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ 
وَقَوْلُهُ أو لم يُرِدْهُ وهو آفَاقِيٌّ هذه خَامِسَةٌ تَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ فيها الطَّوَافُ قَوْلُهُ ( أو لم يُرِدْهُ ) بِأَنْ دخل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِأَجْلِ مُشَاهَدَةِ الْبَيْتِ أو الصَّلَاةِ أو قِرَاءَةِ عِلْمٍ أو قُرْآنٍ قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان مَكِّيًّا ) أَيْ وَدَخَلَهُ لَا لِأَجْلِ الطَّوَافِ بَلْ لِلْمُشَاهَدَةِ أو لِلصَّلَاةِ أو لِقِرَاءَةِ عِلْمٍ أو قُرْآنٍ قَوْلُهُ ( فَالصَّلَاةُ ) أَيْ فَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ في حَقِّهِ الصَّلَاةُ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَاوِيحُ ) جَعَلَهُ الشَّارِحُ عَطْفًا على مَعْمُولِ تَأَكَّدَ تَبَعًا لِلْبِسَاطِيِّ وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وهو ظَاهِرٌ خِلَافًا لِبَهْرَامَ حَيْثُ جَعَلَهُ عَطْفًا على مَعْمُولِ نُدِبَ قَوْلُهُ ( وَوَقْتُهُ كَالْوَتْرِ ) أَيْ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ وَيَسْتَمِرُّ لِلْفَجْرِ قَوْلُهُ ( أَيْ فِعْلُهَا في الْبُيُوتِ وَلَوْ جَمَاعَةً ) فيه نَظَرٌ إذْ الْأَئِمَّةُ عَلَّلُوا أَفْضَلِيَّةَ الِانْفِرَادِ بِالسَّلَامَةِ من الرِّيَاءِ وَلَا يَسْلَمُ منه إلَّا إذَا صلى في بَيْتِهِ وَحْدَهُ وَأَمَّا إذَا صلى في بَيْتِهِ جَمَاعَةً فإنه لَا يَسْلَمُ منه نعم إذَا كان يُصَلِّي في بَيْتِهِ بِزَوْجَتِهِ وَأَهْلِ دَارِهِ فَهَذَا بَعِيدٌ في الْغَالِبِ من الرِّيَاءِ قَالَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَلْزَمْ على الِانْفِرَادِ ) أَيْ على فِعْلِهَا في الْبُيُوتِ قَوْلُهُ ( وَكَأَنْ يَنْشَطَ بِبَيْتِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ نَدْبَ فِعْلِهَا في الْبُيُوتِ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا تُعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ وَأَنْ يَنْشَطَ لِفِعْلِهَا في بَيْتِهِ وَأَنْ يَكُونَ غير آفَاقِيٍّ بِالْحَرَمَيْنِ فَإِنْ تَخَلَّفَ منها شَرْطٌ كان فِعْلُهَا في الْمَسْجِدِ أَفْضَلَ وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ شَرْطًا وَاحِدًا من هذه الثَّلَاثَةِ وَالشَّارِحُ ذَكَرَ شَرْطًا ثَانِيًا وَتَرَكَ الشَّرْطَ الثَّالِثَ 
قَوْلُهُ ( وَسُورَةٌ تجزىء ) أَيْ وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ في تَرَاوِيحِ جَمِيعِ الشَّهْرِ تجزىء وَكَذَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ في كل رَكْعَةٍ أو كل رَكْعَتَيْنِ من تَرَاوِيحِ كل لَيْلَةٍ في جَمِيعِ الشَّهْرِ تجزىء وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ بِالصُّورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان خِلَافَ الْأَوْلَى ) أَيْ إذَا كان يَحْفَظُ غَيْرَهَا أو كان هُنَاكَ من يَحْفَظُ الْقُرْآنَ غَيْرُهُ وَحَاصِلُهُ مَرْضِيٌّ وَإِلَّا لم يَكُنْ خِلَافَ الْأَوْلَى قال ابن عَرَفَةَ فيها لِمَالِكٍ وَلَيْسَ الْخَتْمُ بِسُنَّةٍ وَلِرَبِيعَةَ لو أُقِيمَ بِسُورَةٍ أَجْزَأَ اللَّخْمِيُّ وَالْخَتْمُ أَحْسَنُ اه 
قال أبو الْحَسَنِ مَعْنَاهُ إذَا لم يَكُنْ يَحْفَظُ إلَّا هذه السُّورَةَ ولم يَكُنْ هُنَاكَ من يَحْفَظُ الْقُرْآنَ أو كان وَلَا يُرْضَى حَالُهُ اه بْن قَوْلُهُ ( كما كان عليه الْعَمَلُ ) أَيْ عَمَلُ الصَّحَابَةِ
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وَالتَّابِعِينَ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ إلَخْ ) أَيْ وما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَهُوَ اسْتِظْهَارٌ لِلْمَازِرِيِّ مُخَالِفٌ للمذهب ( ( ( للمذاهب ) ) ) قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ إعَادَتُهُ إلَخْ ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ قَوْلُهُ ( وَجَازَ التَّنَفُّلُ بَعْدَ الْوَتْرِ وَلَوْ لم يَتَقَدَّمْ له نَوْمٌ ) أَيْ وَلَا يُعِيدُ الْوَتْرَ بَعْدَ ذلك النَّفْلِ تَقْدِيمًا لِلنَّهْيِ الْمَأْخُوذِ من حديث لَا وَتْرَانِ في لَيْلَةٍ على الْأَمْرِ في حديث اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ من اللَّيْلِ وِتْرًا 
قَوْلُهُ ( إذَا طَرَأَ له نِيَّةُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوِتْرِ أو فيه ) أَيْ لَا قَبْلَهُ وَهَذَا الشَّرْطُ ذَكَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ وابن هَارُونَ وَالتَّوْضِيحُ وَاتَّبَعَهُ الشُّرَّاحُ وهو مَأْخُوذٌ من قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ أَوْتَرَ في الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ ذلك تَرَبَّصَ قَلِيلًا فَقَوْلُهُ فَأَرَادَ إلَخْ يُفِيدُ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ طفي إنَّ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ لَا أَصْلَ له فيه نَظَرٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ فِعْلُهُ عَقِيبَ شَفْعٍ ) قال ابن الْحَاجِبِ وَالشَّفْعُ قَبْلَهُ لِلْفَضِيلَةِ وَقِيلَ لِلصِّحَّةِ وفي كَوْنِهِ لِأَجْلِهِ قَوْلَانِ التَّوْضِيحُ كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَشْهُورَ كَوْنُ الشَّفْعِ لِلْفَضِيلَةِ وَاَلَّذِي في الْبَاجِيَّ تَشْهِيرُ الثَّانِي فإنه قال وَلَا يَكُونُ الْوَتْرُ إلَّا عَقِبَ شَفْعٍ رَوَاهُ ابن حَبِيبٍ عن مَالِكٍ وهو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ ثُمَّ قال في التَّوْضِيحِ وفي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يوتر ( ( ( يهوي ) ) ) بِوَاحِدَةٍ فَقَوْلُهَا لَا يَنْبَغِي يَقْتَضِي أَنَّهُ فَضِيلَةٌ وَكَوْنُهُ لم يُرَخَّصْ فيه يَقْتَضِي أَنَّهُ لِلصِّحَّةِ اه أَيْ لم يُرَخَّصْ فيه لِلْمُسَافِرِ لِقَوْلِهَا لَا يُوتِرُ الْمُسَافِرُ بِوَاحِدَةٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وفي كَوْنِهِ لِأَجْلِهِ إلَخْ قال في التَّوْضِيحِ أَيْ اُخْتُلِفَ في رَكْعَتَيْ الشَّفْعِ هل يُشْتَرَطُ أَنْ يَخُصَّهُمَا بِالنِّيَّةِ أو يَكْفِي بِأَيِّ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا وهو الظَّاهِرُ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ اه 
قال طفي اُنْظُرْ كَيْفَ مَشَى الْمُصَنِّفُ على ما صَدَّرَ بِهِ ابن الْحَاجِبِ من كَوْنِ الشَّفْعِ قَبْلَهُ لِلْفَضِيلَةِ مع تَوَرُّكِهِ عليه في التَّوْضِيحِ بِتَشْهِيرِ الْبَاجِيَّ أَنَّهُ لِلصِّحَّةِ قُلْت لَعَلَّهُ مَشَى على أَنَّهُ لِلْفَضِيلَةِ لِمُوَافَقَتِهِ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ كما تَقَدَّمَ عن التَّوْضِيحِ اه بْن فَتَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ من الْمَذْهَبِ أَنَّ تَقَدُّمَ الشَّفْعِ شَرْطُ كَمَالٍ وَأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهُ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِاقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ ) أَيْ إلَّا إذَا وَقَعَ وَارْتَكَبَ الْكَرَاهَةَ يُوَاصِلُ فَيُوصِلُهُ معه وَاقْتَدَى بِالْوَاصِلِ مَكْرُوهٌ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وانظر ( ( ( انظر ) ) ) نَصَّهَا في بْن فَإِنْ اقْتَدَى بِالْوَاصِلِ ولم يُوصِلْهُ معه بَلْ خَالَفَهُ وسلم لم تَبْطُلْ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ أَشْهَبَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَأَحْدَثَهَا ) أَيْ نِيَّةَ الْوَتْرِ 
وَقَوْلُهُ إنْ لم يَعْلَمْ أَيْ بِوَصْلِ الْإِمَامِ 
وفي عج وعبق وخش إنْ فَاتَ الْمَأْمُومَ مع الْإِمَامِ الْوَاصِلِ رَكْعَةً قَضَى رَكْعَةَ الشَّفْعِ وكان وَتْرُهُ بين رَكْعَتَيْ شَفْعٍ وَإِنْ فَاتَهُ رَكْعَتَانِ قَضَاهُمَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وكان وَتْرُهُ قبل شَفْعٍ قال في المج وقد يُقَالُ يَدْخُلُ بِنِيَّةِ الشَّفْعِ ثَمَّ يوتر ( ( ( يهوي ) ) ) وَالنَّفَلُ خَلْفَ النَّفْلِ جَائِزٌ مُطْلَقًا على أَنَّ الْمُحَافَظَةَ على التَّرْتِيبِ بين الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ أَوْلَى وَكَأَنَّهُمْ رَاعَوْا أَنَّ مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ أَوْلَى من مُخَالَفَتِهِ لَكِنَّ الْمُخَالَفَةَ لَازِمَةٌ لِأَنَّ الثَّلَاثَ كُلَّهَا وَتْرٌ عِنْدَ الْوَاصِلِ وقد قالوا لَا تَضُرُّ مُخَالَفَةُ الْمَأْمُومِ له في هذا فَلْيُتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ وَصْلُهُ ) أَيْ الشَّفْعِ بِالْوَتْرِ 
وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ سَلَامٍ تَصْوِيرٌ لِوَصْلِهِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ مُقْتَدٍ بِوَاصِلٍ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُقْتَدِي بِالْوَاصِلِ فَلَا كَرَاهَةَ في وَصْلِهِ بَلْ هو مَطْلُوبٌ وَإِنْ كان حُكْمُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ الْكَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( إمَامٌ ثَانٍ ) أَيْ صلى بِالْقَوْمِ نِصْفَ التَّرَاوِيحِ الثَّانِي مَثَلًا بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ بِهِمْ نِصْفَ التَّرَاوِيحِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( في فَرْضٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان في أَثْنَائِهِ أو في أَوَّلِهِ قَوْلُهُ ( في غَيْرِ التَّرَاوِيحِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْجَمْعُ في النَّافِلَةِ غَيْرِ التَّرَاوِيحِ إنْ
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كَثُرَتْ الْجَمَاعَةُ كان الْمَكَانُ الذي أُرِيدَ الْجَمْعُ فيه مُشْتَهِرًا كَالْمَسْجِدِ أو لَا كَالْبَيْتِ أو قَلَّتْ وكان الْمَكَانُ مُشْتَهِرًا فَإِنْ قَلَّتْ وكان الْمَكَانُ غير مُشْتَهِرٍ فَلَا كَرَاهَةَ إلَّا في الْأَوْقَاتِ التي صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِبِدْعَةِ الْجَمْعِ فيها قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّهَا الْأَهْوَاءُ إلَخْ ) هذا شَطْرُ بَيْتٍ من تَائِيَّةِ سَيِّدِي عُمَرَ بن الْفَارِضِ وَصَدْرُهُ وَنَهْجُ سَبِيلِي وَاضِحٌ لِمَنْ اهْتَدَى وَلَكِنَّهَا الْأَهْوَاءُ عَمَّتْ فَأَعْمَتْ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ ضِجْعَةٌ بَعْدَ صُبْحٍ وَرَكْعَتَيْ فَجْرٍ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال بِنَدْبِهَا لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْقَبْرَ قَوْلُهُ ( آكَدُ السُّنَنِ ) أَيْ التي ذَكَرَهَا بَعْدُ وَأَمَّا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ على الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا فَهِيَ آكَدُ من الْوَتْرِ كما في الْمُقَدِّمَاتِ وَاَلَّذِي في الْبَيَانِ أَنَّهُ آكَدُ منها وَنَحْوُهُ في الْجَوَاهِرِ اُنْظُرْ ح 
وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ آكَدَ السُّنَنِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ الْوَاجِبِ كَالْجِنَازَةِ على الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهِمَا لِأَنَّ الرَّاجِحَ وُجُوبُهُمَا ثُمَّ رَكْعَتَا الطَّوَافِ غَيْرِ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ اُخْتُلِفَ في وُجُوبِهِمَا وَسُنِّيَّتِهِمَا على حَدٍّ سَوَاءٍ ثُمَّ الْعُمْرَةُ لِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْجَهْمِ بِوُجُوبِهِمَا ضَعِيفٌ ثُمَّ الْوَتْرُ ثُمَّ الْعِيدَانِ ثُمَّ الْكُسُوفُ ثُمَّ الِاسْتِسْقَاءُ وَأَمَّا الْخُسُوفُ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ مندوب ( ( ( المندوب ) ) ) على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( لِلصُّبْحِ ) أَيْ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ بِالْفِعْلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ ضَرُورِيَّ الْوَتْرِ يَمْتَدُّ من الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ مُطْلَقًا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَلَا يقضي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ اتِّفَاقًا كما في ابْنِ عَرَفَةَ وما قِيلَ من أنها تُقْضَى بَعْدَ الصُّبْحِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ فَهُوَ قَوْلٌ خَارِجُ الْمَذْهَبِ لِطَاوُسٍ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من امْتِدَادِ ضَرُورِيِّهَا لِتَمَامِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَوْ لِلْإِمَامِ هو الصَّوَابُ وَأَمَّا قَوْلُ خش أن ضَرُورِيَّهُ من الْفَجْرِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْ لِلشُّرُوعِ فيها بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَلِانْقِضَائِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْمَأْمُومُ كَالْإِمَامِ على الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَهُوَ سَهْوٌ وَصَوَابُهُ لِلْفَرَاغِ منها مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِمَامَ يَجُوزُ له الْقَطْعُ على كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنَّمَا الرِّوَايَتَانِ في النَّدْبِ وَعَدَمِهِ بَلْ الْإِمَامُ أَوْلَى بِأَنْ يَتَمَادَى ضَرُورِيُّ الْوَتْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ إلَى انْقِضَاءِ الصُّبْحِ من الْمَأْمُومِ كما يُفْهَمُ من كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ قَطْعُهَا أَيْ الصُّبْحِ له إذَا تَذَكَّرَهُ فيها ) أَيْ وَأَمَّا لو تَذَكَّرَهُ أَيْ الْوَتْرَ وهو في صَلَاةِ الْفَجْرِ فَهَلْ يُتِمُّهَا ثُمَّ يَفْعَلُهُ وَيُعِيدُ الْفَجْرَ أو يَقْطَعُ كَالصُّبْحِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ ( عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا ) هذا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وقال ابن زَرْقُونٍ إنْ تَذَكَّرَ قبل أَنْ يَعْقِدَ رَكْعَةٍ قَطَعَ وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَهَا فَلَا يَقْطَعُ قَوْلُهُ ( ما لم يَخَفْ خُرُوجَ الْوَقْتِ ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَخْشَى أَنْ يُوقِعَهَا أو رَكْعَةً منها بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْس فَإِنْ خَشِيَ ذلك فَلَا يَقْطَعُهَا وَيَفُوتُ الْوَتْرُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ ( فَيَأْتِي بِالشَّفْعِ ) أَيْ وإذا قَطَعَ الْفَذُّ الصُّبْحَ لِأَجْلِ الْوَتْرِ فَيَأْتِي إلَخْ قَوْلُهُ ( وَيُعِيدُ الْفَجْرَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَتَّصِلَ بِالصُّبْحِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يُعِيدُهَا بَلْ يَأْتِي بِالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُنْدَبُ له الْقَطْعُ بَلْ يَجُوزُ ) أَيْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بين الْقَطْعِ وَعَدَمِهِ فَهُوَ ليس من مَسَاجِينِ الْإِمَامِ وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ الْقَطْعِ لِلْمَأْمُومِ هو الذي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وهو الرَّاجِحُ وكان أَوَّلًا يقول يُنْدَبُ التَّمَادِي وَعَلَيْهِ فَهُوَ من مَسَاجِينِ الْإِمَامِ وقد مَشَى عليه تت في نَظْمِهِ الْمَشْهُورِ لِمَسَاجِينِ الْإِمَامِ وهو إذَا ذَكَرَ الْمَأْمُومُ فَرْضًا بِفَرْضِهِ أو الْوَتْرَ أو يَضْحَكْ فَلَا يَقْطَعُ الْعَمَلْ إلَخْ قَوْلُهُ ( وفي الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْفَذَّ يُنْدَبُ له الْقَطْعُ اتِّفَاقًا وَالْمَأْمُومَ يَجُوزُ له الْقَطْعُ على
____________________
(1/317)



الرَّاجِحِ وَالْإِمَامُ فيه رِوَايَتَانِ قِيلَ يُنْدَبُ له الْقَطْعُ كَالْفَذِّ وَقِيلَ يَجُوزُ فَقَطْ كَالْمَأْمُومِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ تَرْجِيحُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى فإنه عَزَاهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ من كَلَامِ الْمَوَّاقِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ في الْإِمَامِ نَدْبُ التَّمَادِي وَعَدَمُ الْقَطْعِ فإن هذا هو رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَيَكُونُ في الْإِمَامِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ نَدْبُ الْقَطْعِ وَنَدْبُ التَّمَادِي وَالتَّخْيِيرُ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْقَطْعِ ) أَيْ على نَدْبِهِ قَوْلُهُ ( أو يَسْتَخْلِفُ ) أَيْ وهو الظَّاهِرُ كما في عبق قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَتَّسِعْ الْوَقْتُ إلَّا لِرَكْعَتَيْنِ تَرَكَهُ ) هذا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ اللَّخْمِيِّ وقال أَصْبَغُ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَالْوَتْرَ قَوْلُهُ ( وَيُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَقْضِي الْفَجْرَ ) وَخَالَفَ فِيمَا إذَا كان الْبَاقِي يَسَعُ أَرْبَعًا أَصْبَغُ فقال يُصَلِّي الشَّفْعَ وَالْوَتْرَ وَيُدْرِكُ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو سِتٌّ ) خَالَفَ أَصْبَغُ فِيمَا إذَا كان الْبَاقِي من الْوَقْتِ يَسَعُ سِتًّا فقال يُصَلِّي الشَّفْعَ وَالْوَتْرَ وَالْفَجْرَ وَيُدْرِكُ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ قَوْلُهُ ( وَلِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْرَ ) أَيْ فَيُصَلِّي الشَّفْعَ وَالْوَتْرَ وَالْفَجْرَ وَالصُّبْحَ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ من أَصْبَغَ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ رَغِيبَةٌ ) أَيْ مُرَغَّبٌ فيها زِيَادَةً على الْمَنْدُوبِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ له قُوَّةٌ أَيْضًا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ مع الْقَوْلِ بِأَنَّهَا رَغِيبَةٌ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( من النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ ) أَيْ وَهِيَ التي لم تُقَيَّدْ بِزَمَنٍ وَلَا بِسَبَبٍ قَوْلُهُ ( فَيَكْفِي فيه نِيَّةُ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَعْيِينٍ بِالنِّيَّةِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا النَّوَافِلُ التَّابِعَةُ ) أَيْ كَالرَّوَاتِبِ قَوْلُهُ ( من حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) أَيْ فَيَكْفِي نِيَّةُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ فَرْضِيَّةٍ أو نَفْلِيَّةٍ وَحَالِهِ من كَوْنِهِ ضَرُورَةً أو لَا يُعَيِّنُ الْفَرْضَ من النَّفْلِ قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْفَرَائِضِ ) أَيْ من الصَّلَوَاتِ وَكَذَلِكَ السُّنَنُ منها 
قَوْلُهُ ( فَالصُّوَرُ سِتٌّ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِالْفَجْرِ فَإِمَّا أَنْ يَتَحَرَّى وَيَجْتَهِدَ في دُخُولِ الْوَقْتِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَتَحَرَّى بِأَنْ أَحْرَمَ بها وهو شَاكٌّ في دُخُولِ الْوَقْت فَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ منها أَنَّ إحْرَامَهُ بها وَقَعَ قبل دُخُولِ الْوَقْتِ أو وَقَعَ بَعْدَ دُخُولِهِ أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ وَأَمَّا إذَا أَحْرَمَ بها بَعْدَ التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَادِ فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ منها أَنَّ الْإِحْرَامَ بها وَقَعَ قبل دُخُولِ الْوَقْتِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِحْرَامَ وَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَهِيَ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ حَصَلَ عِنْدَهُ بِالتَّحَرِّي جَزْمٌ أو ظَنٌّ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فيها شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ في حَالَةِ الشَّكِّ الذي هو قبل الْمُبَالَغَةِ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِحْرَامَ وَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ منها فَإِنَّهَا تجزيه ( ( ( تجزئه ) ) ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَلَوْ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَلَوْ زَائِدَةً 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ الِاقْتِصَارُ على الْفَاتِحَةِ ) في شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ زَرُّوقٍ ابْنِ وَهْبٍ كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَقْرَأُ فيها بِ { قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } و { قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ } وهو في مُسْلِمٍ من حديث أبي هُرَيْرَةَ وفي أبي دَاوُد من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه وقال بِهِ الشَّافِعِيُّ وقد جُرِّبَ لِوَجَعِ الْأَسْنَانِ فَصَحَّ وما يُذْكَرُ من قَرَأَ فيها بألم وألم لم يُصِبْهُ أَلَمٌ لَا أَصْلَ له وهو بِدْعَةٌ أو قَرِيبٌ منها اه بْن 
لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْغَزَالِيُّ في كِتَابِ وَسَائِلِ الْحَاجَاتِ وَآدَابِ الْمُنَاجَاةِ من الْإِحْيَاءِ أَنْ مِمَّا جُرِّبَ لِدَفْعِ الْمَكَارِهِ وَقُصُورِ يَدِ كل عَدُوٍّ ولم يَجْعَلْ لهم إلَيْهِ سَبِيلًا قِرَاءَةُ { أَلَمْ نَشْرَحْ } وَ { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ } في رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قال وَهَذَا صَحِيحٌ لَا شَكَّ فيه قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ إيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ ) أَيْ فَفِعْلُهَا في الْبَيْتِ قبل الْإِتْيَانِ لِلْمَسْجِدِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَنَدْبُ فِعْلُهَا في الْمَسْجِدِ جَارٍ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ أو أنها رَغِيبَةٌ أَمَّا على الْأَوَّلِ فلان
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إظْهَارَ السُّنَنِ خَيْرٌ من كِتْمَانِهَا وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا رَغِيبَةٌ فَلِأَنَّهَا تَنُوبُ عن التَّحِيَّةِ فَفِعْلُهَا في الْمَسْجِدِ مُحَصِّلٌ لِلتَّحِيَّةِ بِخِلَافِ فِعْلِهَا في الْبَيْتِ فإنه مُخِلٌّ بِذَلِكَ وَأَيْضًا هِيَ أَقْوَى من الرَّوَاتِبِ التي يَنْبَغِي إظْهَارُهَا بفعلها ( ( ( يفعلها ) ) ) في الْمَسْجِدِ لِيَقْتَدِيَ الناس بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ في فِعْلِهَا فَقَوْلُ عبق إنَّ نَدْبَ إيقَاعِهَا في الْمَسْجِدِ بِنَاءً على أنها سُنَّةٌ وَأَمَّا على أنها رَغِيبَةٌ فَلَا يُنْدَبُ إيقَاعُهَا بِالْمَسْجِدِ فيه نَظَرٌ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَنَابَتْ عن التَّحِيَّةِ ) أَيْ في إشْغَالِ الْبُقْعَةِ وفي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بهذا قَوْلَ الْقَابِسِيِّ يَرْكَعُ التَّحِيَّةَ ثُمَّ يَرْكَعُ الْفَجْرَ قَوْلُهُ ( إنْ نَوَاهَا ) أَيْ نَوَى نِيَابَتَهَا عنها قَوْلُهُ ( لم يَرْكَعْ فَجْرًا ) أَيْ لِأَنَّهُ صَلَّاهُ في بَيْتِهِ وَلَا تَحِيَّةَ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالتَّحِيَّةِ في ذلك الْوَقْتِ لِكَرَاهَةِ النَّافِلَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَرَجَّحَهُ ابن يُونُسَ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وقال ابن الْقَاسِمِ يَرْكَعُ التَّحِيَّةَ ) بِنَاءً على أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بها في ذلك الْوَقْتِ وَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ من كَرَاهَةِ النَّافِلَةِ فيه قال ابن عَرَفَةَ وَنَقْلُ ابْنِ بَشِيرٍ عن بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إعَادَتَهَا بِنِيَّةِ إعَادَةِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَا أَعْرِفُهُ قَوْلُهُ ( وَلَا يَقْضِي غير فَرْضٍ ) أَيْ فإذا فَاتَهُ الْأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قبل الْعَصْرِ مَثَلًا فَلَا يَقْضِيهَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ أَيْ يُحْرِمُ إلَخْ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ هذا بَعِيدٌ جِدًّا وَلَيْسَ مَنْقُولًا لَا سِيَّمَا وَالْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ يُجَوِّزُ الْقَضَاءَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قضاء ( ( ( القضاء ) ) ) غَيْرُ الْفَرَائِضِ مَكْرُوهٌ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ نَامَ حتى طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ ) لَا مَفْهُومَ لَنَامَ بَلْ كَذَلِكَ الْمُؤَخِّرُ لها عَمْدًا حتى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَقَوْلُهُ يُقَدِّمُ الصُّبْحَ أَيْ على الْفَجْرِ وَقَوْلُهُ على الْمُعْتَمَدِ مُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْفَجْرَ على الصُّبْحِ وَالْقَوْلَانِ لِمَالِكٍ قَوْلُهُ ( تَرَكَهَا وُجُوبًا وَدَخَلَ مع الْإِمَامِ ) أَيْ وَلَا يُصَلِّيهَا وَلَوْ كان الْإِمَامُ يُطِيلُ الْقِيَامَ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِحَيْثُ يُدْرِكُهُ فيها وَلَا يَخْرُجُ من الْمَسْجِدِ لِيَرْكَعَهَا خَارِجَهُ قَوْلُهُ ( وَلَا يُسْكِتُ الْإِمَامُ الْمُقِيمَ ) هذا هو الذي رَوَاهُ ابن يُونُسَ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْبَاجِيَّ أَنَّهُ يُسْكِتهُ ولم يَحْكِ غَيْرَهُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ سَنَدٌ قَوْلُهُ ( مَحَلُّهُمَا مع اتِّحَادِ زَمَانَيْهِمَا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا تَفَاوَتَا زَمَنًا فَالْأَفْضَلُ مِنْهُمَا ما كان أَطْوَلَ زَمَنًا اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ الْأَوَّلُ ) الذي في المج أَنَّ الرَّاجِحَ الثَّانِي أَيْ أَفْضَلِيَّةُ طُولِ الْقِيَامِ 
فَصْلٌ في بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ فَائِتَةً ) طَلَبُ الْجَمَاعَةِ في الْفَائِتَةِ صَرَّحَ بِهِ عِيسَى وَذَكَرَهُ الْبُرْزُلِيُّ وَنَقَلَهُ ح اه بْن قَوْلُهُ ( سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةُ ) وقال الْإِمَامُ أَحْمَدُ وأبو ثَوْرٍ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَجَمَاعَةٌ من الْمُجْتَهِدِينَ بِوُجُوبِهَا فَتَحْرُمُ صَلَاةُ الشَّخْصِ مُنْفَرِدًا عِنْدَهُمْ بَلْ قال بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ بِالْبُطْلَانِ فَلْيُحَافَظْ عليها وَظَاهِرُهُ أنها سُنَّةٌ في الْبَلَدِ وفي كل مَسْجِدٍ وفي حَقِّ كل مُصَلٍّ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِ وَقِتَالُ أَهْلِ الْبَلَدِ على تَرْكِهَا على هذا الْقَوْلِ لِتَهَاوُنِهِمْ بِالسُّنَّةِ وقال ابن رُشْدٍ وابن بَشِيرٍ إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بِالْبَلَدِ يُقَاتَلُ أَهْلُهَا عليها إذَا
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تَرَكُوهَا وَسُنَّةٌ في كل مَسْجِدٍ وَمَنْدُوبَةٌ لِلرَّجُلِ في خَاصَّةِ نَفْسِهِ قال الْأَبِيُّ وَهَذَا أَقْرَبُ لِلتَّحْقِيقِ وَحَمْلُ الْمُصَنِّفِ على كِلْتَا الطَّرِيقَتَيْنِ صَحِيحٌ فَمَعْنَاهُ على طَرِيقَةِ الْأَكْثَرِ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ وفي كل مَسْجِدٍ وفي الْبَلَدِ وَعَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ إقَامَتُهَا بِكُلِّ مَسْجِدٍ سُنَّةٌ قَوْلُهُ ( كَعِيدٍ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ في هذه السُّنَنِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَأَصْلُهُ لِلشَّارِحِ بَهْرَامَ وَالصَّوَابُ ما في ح وَنَصُّهُ أَمَّا إخْرَاجُ النَّوَافِلِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تُطْلَبُ فيها إلَّا في قِيَامِ رَمَضَانَ على جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَأَمَّا السُّنَنُ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ في الْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ كما سَيَأْتِي قال طفي وقد صَرَّحَ عِيَاضٌ في قَوَاعِدِهِ بِالسُّنِّيَّةِ في الثَّلَاثِ اه نعم ذَكَرَ ابن الْحَاجِبِ في بَابِ الْكُسُوفِ قَوْلًا بِاسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ فيها وَسَلَّمَهُ ح هُنَاكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ قَوْلُهُ بِفَرْضِ الْجِنَازَةِ ) أَيْ فَالْجَمَاعَةُ فيها سُنَّةٌ كما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ صَلَّوْا عليها وُحْدَانًا اُسْتُحِبَّ إعَادَتُهَا جَمَاعَةً قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بِنَدْبِهَا فيها ) أَيْ وهو الْمَشْهُورُ وَلِابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فيها كَالْجُمُعَةِ فَإِنْ صَلَّوْا عليها بِغَيْرِ إمَامٍ أُعِيدَتْ ما لم تُدْفَنْ مُرَاعَاةً لِلْمُقَابِلِ قَوْلُهُ ( تَفَاضُلًا إلَخْ ) أو الْمُرَادُ لَا تَتَفَاضَلُ الْجَمَاعَاتُ في الْكَمِّيَّةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي تَفَاضُلَهَا في الْكَيْفِيَّةِ قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةٍ ) نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وهو خِلَافُ ما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ كما في الْمَوَّاقِ وح من أَنَّ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ يُدْرَكُ بِجُزْءٍ قبل سَلَامِ الْإِمَامِ نعم ذَكَرَ ابن عَرَفَةَ أَنَّ حُكْمَهَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَكْعَةٍ دُونَ أَقَلَّ منها وَحُكْمُهَا هو أَنْ لَا يقتدي بِهِ وَأَنْ لَا يُعِيدَ في جَمَاعَةٍ وَأَنْ يَتَرَتَّبَ عليه سَهْوُ الْإِمَامِ وَأَنْ يُسَلِّمَ على الْإِمَامِ أو على من على يَسَارِهِ وَأَنْ يَصِحَّ اسْتِخْلَافُهُ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( جُزْءًا ) قِيلَ إنَّ الْجُزْءَ أَعْظَمُ من الدَّرَجَةِ وَحِينَئِذٍ فَمَجْمُوعُ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ جُزْءًا مُسَاوِيَةٌ لِلسَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا مُعَارَضَةَ بين الْحَدِيثَيْنِ وَقِيلَ إنَّ الْجُزْءَ وَالدَّرَجَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّ النبي أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْأَقَلِّ ثُمَّ بَعْدَ ذلك تَفَضَّلَ الْمَوْلَى بِالزِّيَادَةِ فَأَخْبَرَ بها وَقِيلَ غَيْرُ ذلك في الْجَمْعِ بين الْحَدِيثَيْنِ نحو أَرْبَعِينَ قَوْلًا مَذْكُورَةً في شَرْحِ الموطأ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ ) قَيَّدَهُ حَفِيدُ ابْنِ رُشْدٍ بِالْمَعْذُورِ بِأَنْ فَاتَهُ ما قَبْلَهَا اضْطِرَارًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ أبو الْحَسَنِ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ فقال عبق مُقْتَضَاهُ اعْتِمَادُهُ وَتَبِعَهُ من تَبِعَهُ حتى ذَكَرُوا أَنَّ من فَرَّطَ في رَكْعَةٍ لم يَحْصُلْ له الْفَضْلُ وفي النَّفْسِ كما قال بَعْضُ الْعَارِفِينَ منه شَيْءٌ فإن مُقْتَضَاهُ أَنْ يُعِيدَ لِلْفَضْلِ وَهَا هو ح نَقَلَ عن الْأَقْفَهْسِيِّ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّسَالَةِ حُصُولُ الْفَضْلِ وَأَنَّهُ يَنْظُرُ هل ما قَالَهُ الْحَفِيدُ مُوَافِقٌ لِلْمَذْهَبِ أو لَا وَاللَّقَانِيُّ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا على خش قال إنَّ كَلَامَ الْحَفِيدِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ اه مج 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُمَكِّنَ يديه ( ( ( يده ) ) ) من رُكْبَتَيْهِ إلَخْ ) قد تَقَدَّمَ أَنَّ هذا ليس بِشَرْطٍ وَأَنَّهُ لو سَدَلَهُمَا لَصَحَّتْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَنْ يَحْنِيَ ظَهْرَهُ قبل رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ وَإِنْ لم يَطْمَئِنَّ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ وَلَا بُدَّ من إدْرَاكِ سَجْدَتَيْهَا قبل سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ زُوحِمَ أو نَعَسَ عنهما حتى سَلَّمَ الْإِمَامُ ثُمَّ فَعَلَهُمَا بَعْدَ سَلَامِهِ فَهَلْ يَكُونُ كَمَنْ فَعَلَهُمَا معه فَيَحْصُلُ له أو لا قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ 
كَذَا في بْن وَعَكَسَ شَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِ النِّسْبَةَ لِلشَّيْخَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُعِدْ ) أَيْ ما لم يَكُنْ مُعِيدًا إلَخْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ من وَجَدَ الْإِمَامَ في التَّشَهُّدِ فَدَخَلَ معه فَظَهَرَ بِسَلَامِهِ أَنَّهُ في التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَمِنْ الْوَاجِبِ عليه إتْمَامُ فَرْضِهِ الذي أَحْرَمَ بِهِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أَعَادَ مَعَهُمْ إنْ شَاءَ وَكَانَتْ الصَّلَاةُ مِمَّا تُعَادُ هذا هو الْمَنْصُوصُ في الْمَسْأَلَةِ في الْعُتْبِيَّةِ وَغَيْرِهَا ولم يَذْكُرُوا في هذه أَمْرَهُ لَا بِقَطْعٍ وَلَا بِانْتِقَالٍ إلَى نَفْلٍ وهو حُكْمٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ شُرِعَ في فَرْضٍ فَلَا نُبْطِلُهُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّ من اسْتَقَلَّ قَائِمًا نَاسِيًا لِلْجِلْسَةِ الْوُسْطَى لَا يَرْجِعُ إلَى الْجُلُوسِ لِأَنَّ
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قِيَامَهُ فَرْضٌ وَالْجُلُوسَ سُنَّةٌ وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ بين الْقَطْعِ وَالِانْتِقَالِ إلَى نَفْلِ من دخل مع الْإِمَامِ في صَلَاةٍ مُعَادَةٍ إذَا كان صَلَّاهَا وَحْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْإِمَامَ جَالِسًا فَدَخَلَ معه مُعِيدًا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ فَظَهَرَ بِسَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّهُ في التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وربما ( ( ( وإنما ) ) ) الْتَبَسَتْ الْمَسْأَلَتَانِ على من لَا يَعْرِفُ فَأَجْرَى التَّخْيِيرَ في غَيْرِ مَحَلِّهِ اه بْن نَقْلًا عن الْمِعْيَارِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من لم يُدْرِكْ رَكْعَةً إنْ كان غير مُعِيدٍ أَتَمَّ فَرْضَهُ وُجُوبًا ثُمَّ له الْإِعَادَةُ في جَمَاعَةٍ وَإِنْ كان مُعِيدًا إنْ شَاءَ قَطَعَ وَإِنْ شَاءَ شَفَعَ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَنَّ من لم يُدْرِكْ رَكْعَةً وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعِيدٍ وَرَجَا جَمَاعَةً أُخْرَى جَازَ له الْقَطْعُ لِأَنَّهُ لم يَنْسَحِبْ عليه حُكْمُ الْمَأْمُومِيَّةِ فَلَا يَسْتَخْلِفُهُ الْإِمَامُ بَلْ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَمُقْتَضَى هذا أَنَّهُ إنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ لَا يَسْرِي الْبُطْلَانُ له وفي ح يُعِيدُ احْتِيَاطًا وَلَعَلَّهُ لِنِيَّتِهِ الِاقْتِدَاءَ بِذَلِكَ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( نَاوِيًا الْفَرْضَ مُفَوِّضًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من نِيَّةِ الْفَرْضِ مع نِيَّةِ التَّفْوِيضِ وهو ما نَقَلَهُ ح عن الْفَاكِهَانِيِّ وَابْنِ فَرْحُونٍ وَذَكَرَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا أَنَّ نِيَّةَ التَّفْوِيضِ لَا ينوي بها فَرْضٌ وَلَا غَيْرُهُ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التَّفْوِيضَ يَتَضَمَّنُ نِيَّةَ الْفَرْضِ إذْ مَعْنَاهُ التَّفْوِيضُ في قَبُولِ أَيِّ الْفَرْضَيْنِ فَمَنْ قال لَا بُدَّ معه من نِيَّةِ الْفَرْضِ لم يُرِدْ أَنَّ ذلك شَرْطٌ بَلْ أَشَارَ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ نِيَّةُ التَّفْوِيضِ وَمَنْ قال لَا ينوي معه فَرْضٌ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْفَرْضِ مُطَابَقَةً لِتَضَمُّنِ نِيَّةِ التَّفْوِيضِ لها فَقَوْلُ عبق فَإِنْ تَرَكَ نِيَّةَ الْفَرْضِ صَحَّتْ إنْ لم يَتَبَيَّنْ عَدَمَ الْأُولَى أو فَسَادَهَا فيه نَظَرٌ بَلْ صَرَّحَ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّهُ إذَا لم يَنْوِ إلَّا التَّفْوِيضَ وَبَطَلَتْ إحْدَاهُمَا لَا إعَادَةَ عليه وَسَوَاءٌ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ نَقَلَهُ ابن هِلَالٍ في نَوَازِلِهِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ عنه وهو ظَاهِرٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ التَّفْوِيضَ يَتَضَمَّنُ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من كَوْنِ الْمُعِيدِ يَنْوِي التَّفْوِيضَ قال الْفَاكِهَانِيُّ هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يَنْوِي الْفَرْضَ وَقِيلَ يَنْوِي النَّفَلَ وَقِيلَ يَنْوِي إكْمَالَ الْفَرْضِيَّةِ وَنَظَّمَ بَعْضُهُمْ هذه الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ بِقَوْلِهِ في نِيَّةِ الْعَوْدِ لِلْمَفْرُوضِ أَقْوَالٌ فَرْضٌ وَنَفْلٌ وَتَفْوِيضٌ وَإِكْمَالٌ وَكُلُّهَا مُشْكِلَةٌ كما في التَّوْضِيحِ اه بْن قَوْلُهُ ( إلَّا من لم يُحَصِّلْهُ ) أَيْ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ ( فإنه لَا يُعِيدُ في غَيْرِهَا جَمَاعَةً ) أَيْ وَلَا مُنْفَرِدًا وَإِنَّمَا يُعِيدُ بها جَمَاعَةً وَلَا فَرْقَ بين فَاضِلٍ وَمَفْضُولٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ صلى في غَيْرِهَا جَمَاعَةً أَعَادَ بها جَمَاعَةً ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتُسْتَثْنَى هذه من مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَنُدِبَ لِمَنْ لم يُحَصِّلْهُ إلَخْ وَهَذَا هو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ وَسَنَدٍ لَا يُعِيدُ على ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وإذا أَعَادَ فيها من صلى في غَيْرِهَا جَمَاعَةً فإنه يُعِيدُ مَأْمُومًا إذَا صلى في غَيْرِهَا إمَامًا أو مَأْمُومًا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ إلَّا بِالْإِعَادَةِ الْوَاجِبَةِ كَالظُّهْرِ بعد ( ( ( عند ) ) ) الْجُمُعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أو بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ في نَفْسِ الْإِعَادَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( لَا فَذًّا ) هذا هو الْأَصَحُّ وَقِيلَ لِمَنْ صلى بِغَيْرِهَا جَمَاعَةً أن ( ( ( وأن ) ) ) يُعِيدَ فيها وَلَوْ فَذًّا لِأَنَّ فَذَّهَا أَفْضَلُ من جَمَاعَةِ غَيْرِهَا وَرَدَّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من أَفْضَلِيَّةِ شَيْءٍ الْإِعَادَةُ لِأَجْلِهِ أَلَا تَرَى ما سَبَقَ في تَفَاوُتِ الْجَمَاعَاتِ قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ مع الْوَاحِدِ إلَخْ ) فَإِنْ أَعَادَ مع وَاحِدٍ غَيْرِ رَاتِبٍ فَلَيْسَ له وَلَا لِإِمَامِهِ الْإِعَادَةُ على ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا على الرَّاجِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُمَا الْإِعَادَةَ كَذَا ذَكَرَ عبق في صَغِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( غير مَغْرِبٍ كَعِشَاءٍ بَعْدَ وِتْرٍ ) قال أبو إِسْحَاقَ أَجَازُوا إعَادَةَ الْعَصْرِ مع كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَهَا وَإِمْكَانِ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ نَافِلَةً وَكَذَلِكَ الصُّبْحُ لِرَجَاءِ أَنْ تَكُونَ فَرِيضَةً وَكَرِهَ إعَادَةَ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ النَّافِلَةَ لَا تَكُونُ ثَلَاثًا مع إمْكَانِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْفَرِيضَةُ لِأَنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ أَخَفُّ من أَنْ يَتَنَفَّلَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَبِهِ تَعْلَمُ ما في كَلَامِ خش اه بْن 
قَوْلُهُ ( نَظَرٌ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ في قَوْلِهِ لَا وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ على جِهَةِ الْكَرَاهَةِ وَالْأَمْرُ في قَوْلِهِ اجْعَلُوا إلَخْ لِلنَّدْبِ فَمُخَالَفَةُ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ أو الدُّخُولُ في النَّهْيِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَعْقِدْ ) أَيْ
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وَتَذَكَّرَ قبل أَنْ يَعْقِدَ إلَخْ 
وَقَوْلُهُ قَطَعَ أَيْ وَخَرَجَ وَاضِعًا يَدَهُ على أَنْفِهِ كَالرَّاعِفِ خَوْفًا من الطَّعْنِ في الْإِمَامِ بِخُرُوجِهِ على غَيْرِ هذا الْوَجْهِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ عَقَدَهَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ لم يَتَذَكَّرْ صَلَاتَهَا أَوَّلًا مُنْفَرِدًا إلَّا بَعْدَ أَنْ عَقَدَهَا قَوْلُهُ ( شَفَعَ نَدْبًا إلَخْ ) وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْأَوْلَى الشَّفْعُ هو ما في الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا وَمَنْ صلى وَحْدَهُ فَلَهُ إعَادَتُهَا في جَمَاعَةٍ إلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنْ أَعَادَهَا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُشْفِعَهَا إنْ عَقَدَ رَكْعَةً اه وفي الْمَوَّاقِ نَقْلًا عن عِيسَى أَنَّ الْقَطْعَ أَوْلَى وَالْعَجَبُ لِلْمَوَّاقِ كَيْفَ غَفَلَ عن نَصِّهَا مع أَنَّ الْغَالِبَ عليه الِاسْتِدْلَال بِكَلَامِهَا قَالَهُ طفي 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَلَّاهَا بَعْدَ أَنْ عَقَدَ رَكْعَةً يَشْفَعُ وَلَوْ كان تَرَكَ الْفَاتِحَةَ مع الْإِمَامِ في الرَّكْعَةِ التي ذَكَرَ بَعْدَهَا وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ خُصُوصًا وقد قِيلَ إنَّمَا تَجِبُ الْفَاتِحَةُ في الْبَعْضِ 
قَوْلُهُ ( وسلم قَبْلَهُ ) أَيْ ولم يَنْظُرْ هُنَا لِخَشْيَةِ الطَّعْنِ في الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ فَصَلَ إلَخْ ) مُبَالَغَةً في قَوْلِهِ شَفَعَ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْعِشَاءُ إلَخْ ) أَيْ إذَا شَرَعَ في إعَادَتِهَا بَعْدَ الْوِتْرِ سَهْوًا فَيَقْطَعُ مُطْلَقًا عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا كَذَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي لِابْنِ عَاشِرٍ أَنَّ الْعِشَاءَ كَالْمَغْرِبِ إنْ تَذَكَّرَ قبل أَنْ يَعْقِدَ رَكْعَةً قَطَعَ وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَهَا شَفَعَ وهو الظَّاهِرُ من التَّوْضِيحِ أَيْضًا وَإِنْ كان النَّصُّ إنَّمَا وُجِدَ في الْمَغْرِبِ وَغَايَةُ هذا أَنَّهُ تَنَفَّلَ بَعْدَ الْوِتْرِ وهو جَائِزٌ إذَا أَرَادَهُ وَحَدَثَتْ له نِيَّةٌ فَأَحْرَى إنْ كان غير مَدْخُولٍ عليه وقد نَصُّوا على أَنَّ من شَرَعَ في الْعَصْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ له أَنَّهُ صَلَّاهُ شَفَعَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْخُولٍ عليه اه بْن 
وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ ما قَالَهُ ابن عَاشِرٍ 
قَوْلُهُ ( كما لو أَعَادَ عَمْدًا ) أَيْ أو جَهْلًا فإنه يَقْطَعُ مُطْلَقًا عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا ما لم يَرْفُضْ الْأُولَى وَإِلَّا فَلَا يَقْطَعُ بِنَاءً على تَأْثِيرِ الرَّفْضِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فإنه يَقْطَعُ مُطْلَقًا وَلَوْ رَفَضَ الْأُولَى كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ تَذَكَّرَ قبل السَّلَامِ فَيَأْتِي بِالرَّابِعَةِ ) أَيْ قبل سَلَامِ الْإِمَامِ على الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ ليس من مَسَاجِينِهِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا سُجُودَ عليه ) إنْ قُلْت أَنَّ الْمُتَنَفِّلَ بِأَرْبَعٍ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ قبل السَّلَامِ كما مَرَّ لِنَقْصِ السَّلَامِ من رَكْعَتَيْنِ إلَخْ 
قُلْت ذَاكَ فِيمَا إذَا كان دَاخِلًا على النَّفْلِ بِأَرْبَعٍ وما هُنَا ليس كذا ( ( ( كذلك ) ) ) 
قَوْلُهُ ( إنه إنْ بَعُدَ ) أَيْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الْمَغْرِبَ وسلم منها 
قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ صَلَاتَهُ ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا صلى مُنْفَرِدًا ثُمَّ خَالَفَ ما أُمِرَ بِهِ من الْإِعَادَةِ مَأْمُومًا وصل ( ( ( وصلى ) ) ) إمَامًا فَيُعِيدُ ذلك الْمُؤْتَمُّ بِهِ أَبَدًا فَذًّا وَظَاهِرُهُ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَلَوْ كان هذا الْإِمَامُ نَوَى بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ أو التَّفْوِيضَ وهو كَذَلِكَ 
وَقَوْلُهُ أَفْذَاذًا هو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ يُونُسَ وَوَجْهُهُ أَنَّ هذه قد تَكُونُ صَلَاةَ الْإِمَامِ فَصَحَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ لِلْمَأْمُومِينَ جَمَاعَةً فَلَا يُعِيدُونَهَا في جَمَاعَةٍ وَوَجَبَ عليهم الْإِعَادَةُ خَوْفَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى صَلَاتَهُ وَهَذِهِ نَافِلَةٌ فَاحْتِيطَ لِلْوَجْهَيْنِ 
ابن نَاجِيٍّ ولم يَحْكِ ابن بَشِيرٍ غير هذا الْقَوْلِ وَاَلَّذِي صَدَّرَ بِهِ الشَّاذِلِيُّ أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ جَمَاعَةً إنْ شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) على ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْمُدَوَّنَةِ وهو الرَّاجِحُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ خَلْفَ مُعِيدٍ وَعَدَمُ حِكَايَةِ ابْنِ بَشِيرٍ غير ما لِابْنِ حَبِيبٍ لَا تُعَادِلُ نِسْبَةَ الْمُقَابِلِ لِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمُرْتَكِبُ لِلنَّهْيِ فَلَا يُعِيدُ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هذه فَرْضَهُ وَلَا يَحْصُلُ له فَضْلُ الْجَمَاعَةِ على التَّحْقِيقِ وَقَوْلُ عبق وَيَحْصُلُ له فَضْلُ الْجَمَاعَةِ كما في النَّاصِرِ فيه نَظَرٌ إذْ ليس ذلك فيه قَالَهُ شَيْخُنَا فَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ فيها خِلَافٌ وَأَمَّا من اقْتَدَى بِمَأْمُومٍ سَوَاءٌ كان ذلك الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا أَمْ لَا كان مُعِيدًا لِصَلَاةٍ أَمْ لَا فَصَلَاةُ ذلك الْمُقْتَدِي بِهِ بَاطِلَةٌ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عليه إعَادَتُهَا فَذًّا أو في جَمَاعَةٍ اتِّفَاقًا قَالَهُ في الْمَجْمُوعِ 
تَنْبِيهٌ مُقْتَضَى النَّظَرِ أَنَّ الْمَسَائِلَ التي تَبْطُلُ فيها صَلَاةُ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ أَنْ يُعِيدَ الْمَأْمُومُ فيها في جَمَاعَةٍ لِانْعِدَامِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ 
وفي ح عن الْأَقْفَهْسِيِّ إنْ تَبَيَّنَ حَدَثُ الْإِمَامِ فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ وَلَا يُعِيدُهَا في جَمَاعَةٍ وَإِنْ تَبَيَّنَ حَدَثُ الْمَأْمُومِ فَفِي إعَادَةِ الْإِمَامِ خِلَافٌ
____________________
(1/322)



هَكَذَا فَرَّقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ وَيُنْظَرُ ما وَجْهُهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْأُولَى إلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تُطَابِقَ الْحَالُ صَاحِبَهَا في الْإِفْرَادِ لَفْظًا قَوْلُهُ ( لَكِنَّهُ رَاعَى الْمَعْنَى ) أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْتَمِّ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِمُتَعَدِّدٍ قَوْلُهُ ( إنْ نَوَى ) أَيْ بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ مع التَّفْوِيضِ أو نَوَى التَّفْوِيضَ فَقَطْ بِأَنْ قَصَدَ التَّسْلِيمَ لِلَّهِ في أَيِّهِمَا فَرْضُهُ وَأَمَّا لو قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ النَّفَلَ أو الْإِكْمَالَ فَلَا تجزىء هذه الثَّانِيَةُ عن فَرْضِهِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَنُدِبَ لِمَنْ لم يُحَصِّلْهُ أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا فَكَأَنَّهُ قال فَإِنْ أَعَادَ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْأُولَى أو فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ هذه الثَّانِيَةُ وَيَنْبَغِي رُجُوعُهُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ إلَخْ أَيْ وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْأَوْلَى أو فَسَادُهَا لِلْمُعِيدِ الْمُؤْتَمِّ بِهِ أَجْزَأَتْ صَلَاةُ من ائْتَمَّ بِهِ لِأَنَّ صَلَاتَهُ حِينَئِذٍ فَرْضٌ فلم يَأْتَمُّوا في فَرِيضَةٍ بِمُتَنَفِّلٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُطَالُ رُكُوعٌ ) أَيْ وَأَمَّا التَّطْوِيلُ في الْقِرَاءَةِ لِأَجْلِ إدْرَاكِ الدَّاخِلِ أو في السُّجُودِ فذكر عبق أَنَّهُ كَذَلِكَ تُكْرَهُ إطَالَتُهُ لِلدَّاخِلِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لم يذكر ابن عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحُ وَالْبَرْزَلِيُّ في غَيْرِ الرُّكُوعِ إلَّا الْجَوَازَ كما قال بْن 
وَإِنَّمَا كُرِهَ إطَالَةُ الْإِمَامِ الرُّكُوعَ لِأَجْلِ أَنْ يُدْرِكَ معه الدَّاخِلُ الرَّكْعَةَ لِأَنَّهُ من قَبِيلِ التَّشْرِيكِ في الْعَمَلِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَذَا قال عِيَاضٌ ولم يَجْعَلْهُ تَشْرِيكًا حَقِيقَةً حتى يقضي بِالْحُرْمَةِ كَالرِّيَاءِ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ لِيَحُوزَ بِهِ أَجْرَ إدْرَاكِ الدَّاخِلِ 
قَوْلُهُ ( ضَرَرُ الدَّاخِلِ ) أَيْ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ على الطَّلَاقِ على الظَّاهِرِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْفَذُّ إلَخْ ) هذا مُحْتَرَزُ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْكَرَاهَةُ بِالْإِمَامِ لِطَلَبِ التَّخْفِيفِ منه دُونَ الْفَذِّ 
قَوْلُهُ ( وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ ) أَيْ وهو من نَصَبَهُ من له وِلَايَةٌ نَصَبَهُ من وَاقِفٍ أو سُلْطَانٍ أو نَائِبِهِ في جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ أو بَعْضِهَا على وَجْهٍ يَجُوزُ أو يُكْرَهُ بِأَنْ قال جَعَلْت إمَامَ مَسْجِدِي هذا فُلَانًا الْأَقْطَعَ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ الْمَكْرُوهَ مَضَى وَكَذَا السُّلْطَانُ أو نَائِبُهُ إذَا أَمَرَ بِمَكْرُوهٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْإِذْنُ لِإِنْسَانٍ بِالْإِمَامَةِ يَتَضَمَّنُ أَمْرَ الناس بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ قَوْلُهُ ( فَضْلًا ) أَيْ فَيَحْصُلُ له الْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ جُزْءًا 
وَقَوْلُهُ وَحُكْمًا أَيْ من حَيْثُ إنَّهُ لَا يُعِيدُ في جَمَاعَةٍ وَحَيْثُ كان الْإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ في الْفَضْلِ فَيُكْرَهُ له إذَا لم يَجِدْ أَحَدًا يُصَلِّي معه طَلَبُ إمَامٍ آخَرَ بَلْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا قَوْلُهُ ( فَيَنْوِيَ الْإِمَامَةَ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا كان معه جَمَاعَةٌ فَغَيْرُ اللَّخْمِيِّ يقول لَا بُدَّ في حُصُولِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ من نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَاللَّخْمِيُّ يقول الْفَضْلُ يَحْصُلُ مُطْلَقًا وَلَا يَتَوَقَّفُ على نِيَّتِهِ إيَّاهَا وَأَمَّا إنْ لم يَكُنْ معه جَمَاعَةٌ وكان رَاتِبًا فَاتَّفَقَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ على أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَالْجَمَاعَةِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ له فَضْلُهَا إلَّا إذَا نَوَى الْإِمَامَةَ لِأَنَّهُ لَا تَتَمَيَّزُ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا عن صَلَاتِهِ إمَامًا إلَّا بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ ما إذَا صلى معه جَمَاعَةً 
قَوْلُهُ ( وَيَجْمَعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ ) وَهَلْ يَجْمَعُ بين سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ أو لَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يَقْتَصِرُ على سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَوْلَانِ قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا إذْ لَا مُجِيبَ له 
قَوْلُهُ ( إنْ حَصَلَ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ) أَيْ وَلَوْ من غَيْرِهِ
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قَوْلُهُ ( أَيْ يَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهَا ) أَيْ لِمَا في ذلك من الطَّعْنِ في الْإِمَامِ وَحُمِلَتْ الْكَرَاهَةُ في الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ على التَّحْرِيمِ قال ح وإذا فَعَلَ أَجْزَأَتْهُ وَأَسَاءَ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ التَّوْضِيحُ وَالْقَبَّابُ وَالْبَرْزَلِيُّ وَالْأَبِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو رَحْبَتِهِ ) أَيْ لَا الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ فَيَجُوزُ على أَظْهَرْ الْقَوْلَيْنِ قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْإِقَامَةِ ) أَيْ فَالْمَوْضُوعُ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ ذَاتُ إقَامَةٍ فَهِيَ فَرْضٌ فَإِنْ كانت صَلَاةُ الْإِمَامِ نَفْلًا مُنِعَ الشُّرُوعُ في النَّفْلِ فَقَطْ فإذا شَرَعَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ في التَّرَاوِيحِ في الْمَسْجِدِ فَلَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْحَاضِرَةَ أو الْفَوَائِتَ في صُلْبِهِ وَلَوْ أَرَدْت أَنْ تُصَلِّيَ الْوِتْرَ فَقِيلَ لَك ذلك وَقِيلَ لَا وهو الظَّاهِرُ وَأَمَّا لو أَرَدْت صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ فإنه يَحْرُمُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وَقَوْلُهُ لِلرَّاتِبِ أَيْ وَإِلَّا فَيَجُوزُ كَيْفَمَا فَعَلَ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ يَدُلُّ على تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالْمَسْجِدِ كما صَرَّحَ بِهِ ابن حَبِيبٍ قال ابن يُونُسَ لِأَنَّ النَّهْيَ عن صَلَاتَيْنِ مَعًا إنَّمَا كان بِالْمَسْجِدِ قَالَهُ بْن وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الْمَوْضِعُ الذي اُعْتِيدَ لِلصَّلَاةِ وَلَهُ رَاتِبٌ كما يُرْشِدُ له عِلَّةُ الطَّعْنِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وهو في صَلَاةٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالدُّخُولِ مع الْإِمَامِ في الْمُقَامَةِ بِأَنْ كان لم يُصَلِّ تِلْكَ الْمُقَامَةَ أَصْلًا أو صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا كما يُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ قَطَعَ إنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ قبل الدُّخُولِ معه فَإِنْ كان غير مُخَاطَبٍ بِالدُّخُولِ معه كَصَلَاتِهِ لها جَمَاعَةً قبل ذلك أو كانت مِمَّا لَا تُعَادُ لِفَضْلٍ كَالْمَغْرِبِ فإنه لَا يَقْطَعُ ما هو فيه لِدُخُولِهِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَعَدَمِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ بِالْمُقَامَةِ كَذَا قال الشَّيْخُ سَالِمٌ على سَبِيلِ الِاسْتِظْهَارِ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ على نَصٍّ في الْمَسْأَلَةِ كما قال وفي شب أَنَّ الْأَوْلَى التَّعْمِيمُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ سَوَاءٌ كان يُخَاطَبُ بِالدُّخُولِ أو لَا إذْ تَعَارَضَ أَمْرَانِ حَقُّ آدَمِيٍّ وهو الطَّعْنُ في الْإِمَامِ وَحَقُّ اللَّهِ وهو لُزُومُ النَّافِلَةِ بِالشُّرُوعِ فيها فَقُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ على الْمُشَاحَّةِ اه 
قَوْلُهُ ( إنْ خَشِيَ بِإِتْمَامِهَا ) أَيْ إنْ كانت نَافِلَةً أو فَرِيضَةً غير الْمُقَامَةِ بِالْخُرُوجِ عن شَفْعٍ إنْ كانت هِيَ الْمُقَامَةُ بِدَلِيلِ ما يَأْتِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ إنْ خشي بِإِتْمَامِهَا مُطْلَقًا كما في الشَّيْخِ سَالِمٍ وَمَنْ تَبِعَهُ قَالَهُ طفي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ غير الْمُقَامَةِ يُطْلَبُ بِتَمَادِيهِ فيها إنْ لم يَخْشَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ وَإِلَّا قَطَعَهَا وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ عن شَفْعٍ قبل فَوَاتِ رَكْعَةٍ وَالْمُقَامَةُ يُطَالَبُ بِشَفْعِهَا إنْ لم يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ وَإِلَّا قَطَعَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ الذي دَرَجَ عليه الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بين الْمُقَامَةِ وَغَيْرِهَا كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِإِتْمَامِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ التي هو فيها 
قَوْلُهُ ( فَوَاتَ رَكْعَةٍ ) أَيْ من الْمُقَامَةِ قَوْلُهُ ( أَتَمَّ النَّافِلَةَ ) أَيْ وَيَنْدُبُ أَنْ يُتِمَّهَا جَالِسًا كما في الْمَوَّاقِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ كانت عَيْنَهَا ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لَا يَخَافُ فَوَاتَ رَكْعَةٍ من الْمُقَامَةِ إذَا شَفَعَ ما هو فيها على ما مَرَّ قَوْلُهُ ( انْصَرَفَ في الثَّالِثَةِ ) أَيْ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ عليه وهو مُتَلَبِّسٌ بِالرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) تَبِعَ في ذلك عج وَالشَّيْخَ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيَّ وهو صَوَابٌ إذْ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَصَرَّحَ بِهِ أبو الْحَسَنِ خِلَافًا لِبَهْرَامَ وتت وَالشَّيْخِ سَالِمٍ في قَوْلِهِمْ إنَّ الْعَقْدَ هُنَا بِرَفْعِ الرَّأْسِ من الرُّكُوعِ اُنْظُرْ طفي اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَمَّلَهَا فَرِيضَةً ) أَيْ ثُمَّ يَدْخُلُ مع الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( أُقِيمَتْ عليه ) أَيْ فإنه يُتِمُّهَا فَرِيضَةً وَلَا يَدْخُلُ مع الْإِمَامِ الرَّاتِبِ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُعَادُ قَوْلُهُ ( كَالْأُولَى ) أَيْ كما أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عن شَفْعٍ إذَا أُقِيمَتْ عليه الصَّلَاةُ وهو في الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الصَّلَاةِ الْمُقَامَةِ إنْ كان قد عَقَدَهَا بِالْفَرَاغِ من سُجُودِهَا وَأَمَّا لو أُقِيمَتْ عليه الصَّلَاةُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى قبل عَقْدِهَا فإنه يَقْطَعُهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ شَفْعُ الْأُولَى إنْ عَقَدَهَا في غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ وَأَمَّا هُمَا فَيَقْطَعُهُمَا وَلَوْ عَقَدَ رَكْعَةً أَمَّا اسْتِثْنَاؤُهُ الْمَغْرِبَ فَصَحِيحٌ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ كانت الْمَغْرِبُ قَطَعَ وَدَخَلَ مع الْإِمَامِ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا وَإِنْ صلى اثْنَتَيْنِ أَتَمَّهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ وَإِنْ صلى ثَلَاثًا سَلَّمَ وَخَرَجَ ولم يُعِدْهَا وَأَمَّا الصُّبْحُ فلم يَسْتَثْنِهَا ابن عَرَفَةَ وَلَا
____________________
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غَيْرُهُ بَلْ ظَاهِرُهُ أنها كَغَيْرِهَا تُقْطَعُ ما لم يَعْقِدْ رَكْعَةً وَإِلَّا انْصَرَفَ عن شَفْعٍ لِأَنَّ الْوَقْتَ وَقْتُ نَفْلٍ في الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى فِعْلَ الْوَرْدِ لِنَائِمٍ عنه في ذلك الْوَقْتِ وَلِذَا قال الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ إنَّ اسْتِثْنَاءَ الصُّبْحِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أو صَرِيحِهِ اه بْن قَوْلُهُ ( خَرَجَ وُجُوبًا ) أَيْ وَاضِعًا يَدَهُ على أَنْفِهِ كَالرَّاعِفِ 
وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَطْعَنَ في الْإِمَامِ أَيْ إنْ بَقِيَ من غَيْرِ خُرُوجٍ وَمِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ معه قال شَيْخُنَا وفي هذا التَّعْلِيلِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ وُجُوبَ الْخُرُوجِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا حَصَلَ الطَّعْنُ بِالْفِعْلِ عِنْدَ الْمُكْثِ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ في الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ لِلرَّاتِبِ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُكْثِ فيه عِنْدَ الْإِقَامَةِ كَالْأَزْهَرِ فَلَا يَجِبُ الْخُرُوجُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ولا ( ( ( ويصلي ) ) ) يصلي فَرْضًا غَيْرَهَا ) أَيْ لِمَا فيه من الطَّعْنِ على الْإِمَامِ وَأَمَّا لو صلى خَلْفَهُ نَفْلًا جَازَ كما يَدُلُّ له قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي إلَّا نَفْلًا خَلْفَ فَرْضٍ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَكُنْ حَصَلَ الْفَضْلُ إلَخْ ) بَقِيَ ما إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ على من بِالْمَسْجِدِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُصَلِّهَا وَعَلَيْهِ ما قَبْلَهَا أَيْضًا كما لو أُقِيمَتْ الْعَصْرُ على من بِالْمَسْجِدِ ولم يَكُنْ صلى الظُّهْرَ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ مع الْإِمَامِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَقِيلَ يَجِبُ عليه الْخُرُوجُ من الْمَسْجِدِ وَالْأَوَّلُ نَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ عن أَحَدِ سَمَاعَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي لِلَّخْمِيِّ عن ابْنِ عبد الْحَكَمِ وهو مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها لَا يَتَنَفَّلُ من عليه فَرْضٌ وَيَظْهَرُ من كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ تَرْجِيحُ الثَّانِي لَكِنْ في ح عن الْهَوَّارِيِّ أَنَّ الْأَوَّلَ هو الْمَشْهُورُ الْجَارِي على ما قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ فِيمَا إذَا أُقِيمَتْ عليه صَلَاةٌ وهو في فَرِيضَةٍ غَيْرِهَا وَخَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ اُنْظُرْ بْن وفي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ قِيلَ يَدْخُلُ مع الْإِمَامِ بِنِيَّةِ الْعَصْرِ وَيَتَمَادَى على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ وَاسْتُبْعِدَ 
وَقِيلَ يَدْخُلُ معه بِنِيَّةِ الظُّهْرِ وَيُتَابِعُهُ في الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُقْتَدِيًا بِهِ صُورَةً فَقَطْ وَهَذَا أَقْوَى الْأَقْوَالِ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الدُّخُولُ معه ) أَيْ إذَا كان مُحَصِّلًا لِشُرُوطِهَا ولم يَكُنْ إمَامًا بِمَسْجِدٍ آخَرَ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ كما قَالَهُ الشَّيْخُ مَيَّارَةُ 
قَوْلُهُ ( كانت الْمُقَامَةَ أو غَيْرَهَا ) الْأَوْلَى حَذْفُ هذا التَّعْمِيمِ وَالِاقْتِصَارُ على ما بَعْدَهُ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الصَّلَاةَ التي أُقِيمَتْ بِالْمَسْجِدِ أَحْرَمَ بها خَارِجَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هذا التَّعْمِيمَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن قَوْلِهِ وقد أَحْرَمَ بها بِبَيْتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِذِكْرِ مَوَانِعِهَا ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِكُفْرِ الْإِمَامِ مَثَلًا عُلِمَ أَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ لِلْإِمَامَةِ وَأَنَّ شَرْطَهَا الْإِسْلَامُ وَهَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ سَوَاءٌ بَنَيْنَا على أَنَّ عَدَمَ الْمَانِعِ شَرْطٌ أو لَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَافِرًا ) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عن الْفَاعِلِ وَالتَّقْدِيرُ بَانَ كُفْرُهُ أو بَانَ كَوْنُهُ امْرَأَةً وَإِنْ كان مُشْتَقًّا فَهُوَ من الْقَلِيلِ وَلَيْسَ مَفْعُولًا بِهِ لِأَنَّ بَانَ لَازِمٌ لَا يَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ وَلَا حَالًا لِأَنَّهُ ليس الْمَعْنَى بأن في حَالِ كُفْرِهِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَانَ أَنَّهُ كَافِرٌ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من بُطْلَانِ صَلَاةِ من صلى خَلْفَ إمَامٍ يَظُنُّهُ مُسْلِمًا فَظَهَرَ أَنَّهُ كَافِرٌ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ أَشَارَ لها ابن عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ وفي عادة ( ( ( إعادة ) ) ) مَأْمُومٍ كَافِرٍ ظَنَّهُ مُسْلِمًا أَبَدًا مُطْلَقًا وَصِحَّتُهَا فِيمَا جَهَرَ فيه ثَالِثُهَا إنْ كان آمِنًا وَأَسْلَمَ لم يُعِدْ الْأَوَّلُ لِسَمَاعِ يحيى وَرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ مع قَوْلِهِ وَقَوْلِ الْأَخَوَيْنِ وَالثَّانِي لِابْنِ حَارِثٍ عن يحيى وَعَنْ سَحْنُونٍ وَالثَّالِثُ لِلْعُتْبِيِّ عن سَحْنُونٍ وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عنه بِدُونِ قَيْدٍ إنْ كان آمِنًا قال وَتَأَوَّلَ قَوْلَهُ وَأَسْلَمَ بِأَنَّهُ تَمَادَى على إسْلَامِهِ وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ صلى جُنُبًا جَاهِلًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من صلى خَلْفَ إمَامٍ يَظُنُّهُ مُسْلِمًا فَظَهَرَ أَنَّهُ كَافِرٌ فَقِيلَ يُعِيدُ مُطْلَقًا ولو كان زِنْدِيقًا وَطَالَتْ مُدَّةُ صَلَاتِهِ إمَامًا بِالنَّاسِ وَقِيلَ لَا يُعِيدُ مَأْمُومُهُ ما جَهَرَ فيه وَيُعِيدُ ما أَسَرَّ فيه وَقِيلَ إنْ كان آمِنًا وَاسْتَمَرَّ على إسْلَامِهِ بِحَيْثُ طَالَتْ مُدَّةُ صَلَاتِهِ إمَامًا بِالنَّاسِ فَالصَّلَاةُ التي صُلِّيَتْ خَلْفَهُ صَحِيحَةٌ وَلَا إعَادَةَ لِلْمَشَقَّةِ وَرُدَّ هذا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ قد صلى جُنُبًا جَاهِلًا وَهَذَا الْخِلَافُ بِالنِّسْبَةِ لِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَعَدَمِ إعَادَتِهَا وَإِنْ كان يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ بِحُصُولِ الصَّلَاةِ منه إذَا تَحَقَّقَ منه النُّطْقُ فيها بِالشَّهَادَتَيْنِ على الْمُعْتَمَدِ كما يَأْتِي 
لَا يُقَالُ حَيْثُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ 
لِأَنَّا نَقُولُ إسْلَامُهُ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ وَلَا يُؤْمِنُ من صُدُورِ مُكَفِّرٍ في خِلَالِ الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَرْطَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ
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قَوْلُهُ ( وَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا صلى فَقِيلَ إنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا بِصَلَاتِهِ فإذا لم يَتَمَادَ على إسْلَامِهِ فإنه يُقْتَلُ لِجَرَيَانِ حُكْمِ الرِّدَّةِ عليه وَقِيلَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِصَلَاتِهِ وَلَكِنْ يُنَكَّلُ وَيُطَالُ سِجْنُهُ سَوَاءٌ كان آمِنًا على نَفْسِهِ أَمْ لَا 
وَقِيلَ يُنَكَّلُ وَيُطَالُ سِجْنُهُ إنْ كان آمِنًا لَا عُذْرَ له الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ عن الْأَخَوَيْنِ وَأَشْهَبَ 
وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَارِثٍ 
وَالثَّالِثُ لِلْعُتْبِيِّ عن سَحْنُونٍ وَظَاهِرُ ابْنِ رُشْدٍ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِإِسْلَامِهِ بِالصَّلَاةِ فَيَكُونُ مُرْتَدًّا إنْ رَجَعَ عن الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قال بَعْدَ قَوْلِ الْعُتْبِيَّةِ سُئِلَ مَالِكٌ عن الْأَعْجَمِيِّ يُقَالُ له صَلِّ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَمُوتُ هل يُصَلَّى عليه قال نعم ما نَصُّهُ هو كما قال لِأَنَّ من صلى فَقَدْ أَسْلَمَ قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من صلى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللَّهِ وَمَنْ أَبَى فَهُوَ كَافِرٌ وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ اه 
وَلَمَّا ذَكَرَ ابن نَاجِيٍّ هذا الْخِلَافَ قال وَهَذَا الْخِلَافُ عِنْدِي ضَعِيفٌ لِنَقْلِ إِسْحَاقَ بن رَاهْوَيْهِ الْإِجْمَاعَ على أَنَّ من رَأَيْنَاهُ يُصَلِّي فإن ذلك دَلِيلٌ على إيمَانِهِ اه 
وَقَوْلُهُ فإن ذلك دَلِيلٌ على إيمَانِهِ أَيْ إذَا تَحَقَّقَ منه النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لم يُكَرِّرْ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ ( في فَرْضٍ أو نَفْلٍ ) أَيْ وَلَوْ مع فَقْدِ رَجُلٍ يُؤْتَمُّ بِهِ قَوْلُهُ ( مُشْكِلًا ) أَيْ وَلَوْ اتَّضَحَتْ ذُكُورَتُهُ بَعْدَ ذلك فيها أو بَعْدَهَا إنْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ في حَالِ الدُّخُولِ معه إشْكَالَهُ وَأَمَّا لو اعْتَقَدَ ذُكُورِيَّتَهُ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ بِإِشْكَالِهِ فَاتَّضَحَتْ ذُكُورَتُهُ بَعْدَ ذلك كما اعْتَقَدَ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُشْكِلِ فَلَهُ حُكْمُ ما اتَّضَحَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ في فَرْضٍ أو في نَفْلٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَرْطَهُ ) أَيْ شَرْطَ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( تَحَقُّقُ الذُّكُورَةِ ) من هذا قِيلَ بِعَدَمِ صِحَّةِ إمَامَةِ الْمَلَكِ وما وَقَعَ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم من صَلَاةِ جِبْرِيلَ بِهِ صَبِيحَةَ الْإِسْرَاءِ فَهُوَ خُصُوصِيَّةٌ أو أنها صُورَةُ إمَامَةٍ لِلتَّعْلِيمِ وَقِيلَ بِصِحَّتِهَا وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بتحقق ( ( ( بتحقيق ) ) ) الذُّكُورَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحَقَّقَ الْأُنُوثَةِ أو الْخُنُوثَةِ أو يُقَالُ إنَّ وَصْفَ الذُّكُورَةِ شَرْطٌ في الْإِمَامِ إذَا كان آدَمِيًّا 
لَا يُقَالُ إنَّ صَلَاتَهُمْ نَفْلٌ لِأَنَّا نَقُولُ الْحَقُّ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ على أَنَّهُ قد قِيلَ بِجَوَازِ الْفَرْضِ خَلْفَ النَّفْلِ وَكَمَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْمَلَكِ على الْمُعْتَمَدِ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِالْجِنِّيِّ لِأَنَّ لهم أَحْكَامَنَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَصَلَاتُهُمَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ التي أَمَّتْ غَيْرَهَا وَالْخُنْثَى الذي أَمَّ غَيْرَهُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَوَى كُلٌّ الْإِمَامَةَ ) إنَّمَا حَكَمَ بِالصِّحَّةِ إذَا نَوَى كُلٌّ الْإِمَامَةَ مع أَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ مُرَاعَاةً لِمَنْ قال بِصِحَّةِ إمَامَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمِثْلِهِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو بَانَ مَجْنُونًا مُطْبَقًا ) أَيْ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَا تَصِحُّ منه نِيَّةٌ وَحِينَئِذٍ فَيُعِيدُ من ائْتَمَّ بِهِ أَبَدًا 
قَوْلُهُ ( فَصَحِيحَةٌ ) أَيْ كما رَوَاهُ الشيخ ( ( ( فالشيخ ) ) ) ابن أبي زَيْدٍ عن ابْنِ عبد الْحَكَمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ في ابْنِ عَرَفَةَ ما يُخَالِفُهُ ) بَلْ كَلَامُهُ مُوَافِقٌ لِذَلِكَ وَنَصُّهُ سمع ابن الْقَاسِمِ لَا يَؤُمُّ الْمَعْتُوهُ سَحْنُونٌ وَيُعِيدُ مَأْمُومُهُ الشَّيْخُ 
رَوَى ابن عبد الْحَكَمِ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْمَجْنُونِ حَالَ إفَاقَتِهِ اه 
وَالْمُرَادُ بِالْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ كما قَالَهُ ابن رُشْدٍ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ السَّمَاعَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَبِهِ قَرَّرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ خِلَافًا لعج وَمَنْ تَبِعَهُ في زَعْمِهِ أَنَّ الْمَعْتُوهَ عَامٌّ يَشْمَلُ الْمَجْنُونَ حَالَ إفَاقَتِهِ فَيَكُونُ خِلَافًا مع رِوَايَةِ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عَلِمْت من كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ اُنْظُرْ طفي 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَرْطَهُ الْعَقْلُ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو بَانَ مَجْنُونًا قَوْلُهُ ( أو بَانَ فَاسِقًا بِجَارِحَةٍ ) أَيْ بِسَبَبِ ارْتِكَابِهِ
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كَبِيرَةً غير مُكَفِّرَةٍ لِمَا وَرَدَ إنَّ أَئِمَّتَكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ وَالْفَاسِقُ غَيْرُ صَالِحٍ لِلشَّفَاعَةِ فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ وَلَوْ اسْتَغْنَى بهذا الشَّرْطِ عن قَوْلِهِ بِمَنْ بَانَ كَافِرًا لَأَغْنَاهُ 
قَوْلُهُ ( أو يُخِلُّ بِرُكْنٍ أو شَرْطٍ ) أَيْ بِأَنْ كان يَتَسَاهَلُ بِالصَّلَاةِ وَيَتْرُكَ الرَّفْعَ من الرُّكُوعِ مَثَلًا أو يُصَلِّيَ بِدُونِ وُضُوءٍ وَالْمُرَادُ أَنَّ من شَأْنَهُ الْإِخْلَالُ بِمَا ذُكِرَ في غَيْرِ هذه الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَهَذِهِ الصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ قَطْعًا لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ على الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ أَمْرٌ لَا بُدَّ منه في كل صَلَاةٍ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ في الْإِمَامَةِ فَقَطْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ من كان شَأْنُهُ الْإِخْلَالَ بِمَا ذُكِرَ إذَا اقْتَدَى بِهِ شَخْصٌ وَتَحَقَّقَ أو ظَنَّ أَنَّهُ ذُو مَانِعٍ من صِحَّتِهَا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ اتِّفَاقًا فَإِنْ شَكَّ في ذلك فَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ صِحَّتُهَا وَمُقْتَضَى ما لِلْقَبَّابِ بُطْلَانُهَا قَوْلُهُ ( على أَنَّ عَدَمَ الْإِخْلَالِ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ ) على هُنَا لِلِاسْتِدْرَاكِ بِمَعْنَى لَكِنْ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان الْمُصَلِّي إمَامًا أو غَيْرَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْسُنُ عند ( ( ( عد ) ) ) عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا ذَكَرَهُ من شُرُوطِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ من شُرُوطِ الشَّيْءِ إلَّا ما كان خَاصًّا بِهِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو بَانَ مَأْمُومًا وَضَمِيرُ شَرْطِهِ رَاجِعٌ لِلْإِمَامِ قَوْلُهُ ( لَا إنْ نَسِيَهُ ) أَيْ لَا إنْ أَحْدَثَ قَبْلَهَا وَنَسِيَهُ قَوْلُهُ ( ولم يَعْمَلْ بِهِمْ عَمَلًا ) أَيْ بَعْدَ تَذَكُّرِهِ قَوْلُهُ ( إنْ اسْتَخْلَفُوا ) اشْتِرَاطُ الِاسْتِخْلَافِ في حُصُولِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ مَحَلُّهُ إذَا لم يُدْرِكُوا رَكْعَةً مع الْأَوَّلِ قبل حَدَثِهِ وَإِلَّا حَصَلَ لهم فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ لم يَسْتَخْلِفُوا 
قَوْلُهُ ( أو عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ بِحَدَثِهِ فيها ) أَيْ بِحُصُولِ حَدَثِهِ فيها أو قَبْلَهَا ظَاهِرُهُ أنها تَبْطُلُ وَلَوْ أَعْلَمَهُ إمَامُهُ بِذَلِكَ فَوْرًا وهو ما قَالَهُ عبق وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ نَقَلَ ح أَوَّلَ الِاسْتِخْلَافِ عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ حُكْمَ من عَلِمَ بِحَدَثِ إمَامِهِ حُكْمُ من رَأَى النَّجَاسَةَ في ثَوْبِ إمَامِهِ فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ فَوْرًا فَلَا يَضُرُّ وَأَمَّا إنْ عَمِلَ معه عَمَلًا بَعْدَ ذلك وَلَوْ السَّلَامَ فَقَدْ بَطَلَتْ عليه اه بْن 
وَقَوْلُهُ أو عَلِمَ مُؤْتَمُّهُ بِحَدَثِهِ فيها أو قَبْلَهَا أَيْ وَأَمَّا لو عَلِمَ بِهِ بَعْدَهَا فَلَا بُطْلَانَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ بَاطِلَةٌ في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مُطْلَقًا تَبَيَّنَ حَدَثُ الْإِمَامِ أو تَبَيَّنَ عَدَمُهُ أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ وَمِثْلُ ذلك شَكُّهُ قبل الدُّخُولِ فيها فَتَبْطُلُ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ حَدَثُ الْإِمَامِ أو تَبَيَّنَ عَدَمُ حَدَثِهِ أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ 
وَأَمَّا لو شَكَّ فيها في حَدَثِهِ فإنه يَتَمَادَى وَتَبْطُلُ إنْ تَبَيَّنَ حَدَثُهُ أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ لَا إنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ فَهَذِهِ سِتَّةٌ أَيْضًا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ في إحْدَى عَشَرَةَ وَتَصِحُّ في وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَبِعَاجِزٍ عن رُكْنٍ قَوْلِيٍّ ) كَالْفَاتِحَةِ 
وَقَوْلُهُ أو فِعْلِيٍّ أَيْ كَالرُّكُوعِ أو السُّجُودِ أو الْقِيَامِ وَالْفَرْضُ أَنَّ ذلك الْمُقْتَدِيَ قَادِرٌ على ذلك الرُّكْنِ الذي لَا يَقْدِرُ عليه إمَامُهُ وَشَمِلَ قَوْلُهُ وَبِعَاجِزٍ عن رُكْنٍ الْعَاجِزَ عن الْقِيَامِ لَكِنْ يَقُومُ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ كما نَقَلَهُ شَيْخُنَا عن بَعْضِ شُيُوخِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يُمَيِّزْ الْفَرْضَ من غَيْرِهِ ) أَيْ وَذَلِكَ بِأَنْ أَخَذَ كُلًّا من الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عن عَالِمٍ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُ الْفَرْضَ من غَيْرِهِ قَوْلُهُ ( أو يَعْتَقِدُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَثَلًا فَرْضٌ ) أَيْ اعْتَقَدَ فَرْضِيَّةَ جَمِيعِهَا وَالْمَوْضُوعُ سَلَامَتُهَا من الْخَلَلِ 
قَوْلُهُ ( أو أَنَّ الْفَرْضَ سُنَّةٌ ) قال عبق وَانْظُرْ لو اعْتَقَدَ أَنَّ السُّنَّةَ فَرْضٌ أو فَضِيلَةٌ وقد يُقَالُ قد ذَكَرُوا الْبُطْلَانَ فِيمَا إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا فَرَائِضُ فَوِزَانُ هذا أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالْبُطْلَانِ وَلَكِنَّ الْحَقَّ أنها صَحِيحَةٌ إنْ سَلِمَتْ من الْخَلَلِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا اعْتِقَادُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ منها فَرْضٌ ) الْبُطْلَانُ في هذه الصُّورَةِ ذَكَرَهُ الْعَوْفِيُّ قَائِلًا من غَيْرِ خِلَافٍ وَنَقَلَهُ تت في فَرَائِضِ الْوُضُوءِ لَكِنْ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَكَلَامُ الْعَوْفِيِّ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا حَصَلَ خَلَلٌ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَخَذَ صِفَتَهَا عن عَالِمٍ ولم يُمَيِّزْ الْفَرْضَ من غَيْرِهِ فإن صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ إذَا سَلِمَتْ من الْخَلَلِ سَوَاءٌ عَلِمَ
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أَنَّ فيها فَرَائِضَ وَسُنَنًا أو اعْتَقَدَ فَرْضِيَّةَ جَمِيعِهَا على الْإِجْمَالِ أو اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَ أَجْزَائِهَا سُنَنٌ أو اعْتَقَدَ أَنَّ الْفَرْضَ سُنَّةٌ أو الْعَكْسَ أو أنها فَضِيلَةٌ أو اعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ منها فَرْضٌ وَإِنْ لم تَسْلَمْ صَلَاتُهُ من الْخَلَلِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ في الْجَمِيعِ هذا هو الْمُعْتَمَدُ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَيَدُلُّ له قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فلم يَأْمُرْهُمْ إلَّا بِفِعْلِ ما رَأَوْا وَأَهْلُ الْعِلْمِ نُوَّابُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُمْ مِثْلُهُ في الِاقْتِدَاءِ بِكُلٍّ فَكَأَنَّهُ قال صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي أو رَأَيْتُمْ نُوَّابِي يُصَلُّونَ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ إلَخْ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( لِعَاجِزٍ مُمَاثِلٍ ) أَيْ في الْعَجْزِ لِمَنْ اقْتَدَى بِهِ قَوْلُهُ ( وَمُخَالِفٍ إلَخْ ) أَيْ وَشَامِلٍ لِعَاجِزٍ مُخَالِفٍ لِمَنْ اقْتَدَى بِهِ في الْعَجْزِ كما لو اقْتَدَى شَخْصٌ قَادِرٌ على الْقِيَامِ وَعَاجِزٌ عن الرُّكُوعِ بِإِمَامٍ عَاجِزٍ عن الْقِيَامِ وَقَادِرٍ على الرُّكُوعِ قَوْلُهُ ( وَلِمَنْ أَمَّ قَادِرًا ) أَيْ على الرُّكْنِ الذي عَجَزَ عنه الْإِمَامُ قَوْلُهُ ( لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ ) وهو ما أَفْتَى بِهِ الْعَبْدُوسِيُّ وهو الْمُعْتَمَدُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَأَفْتَى ابن عَرَفَةَ وَالْقُورِيُّ بِصِحَّةِ إمَامَتِهِ وَخَرَّجَ الْمَازِرِيُّ تِلْكَ الْفَتْوَى على إمَامَةِ صَاحِبِ السَّلَسِ لِلصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورُ الْكَرَاهَةُ مع الصِّحَّةِ قَوْلُهُ ( وَالْمَشْهُورُ أَنَّ المومىء ( ( ( المومئ ) ) ) لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بمومىء ( ( ( بمومئ ) ) ) ) أَيْ في غَيْرِ قِتَالِ الْمُسَايَفَةِ كَمَرِيضٍ مُضْطَجِعٍ صلى بمثله وَأَمَّا فيه فَيَجُوزُ وَإِنَّمَا مُنِعَ في غَيْرِهِ لِأَنَّ الْإِيمَاءَ لَا يَنْضَبِطُ فَقَدْ يَكُونُ إيمَاءُ الْمَأْمُومِ أَخْفَضَ من إيمَاءِ الْإِمَامِ وَهَذَا يَضُرُّ وقد يَسْبِقُ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ في الْإِيمَاءِ وَهَذَا الْمَشْهُورُ سَمَاعُ مُوسَى بن مُعَاوِيَةَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ رُشْدٍ وَالْمَازِرِيِّ قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَ قارىء ) في التَّوْضِيحِ وَأَشَارَ ابن عبد السَّلَامِ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ في الْأَخْرَسِ وَالْأُمِّيِّ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ وُجُودِ القارىء وأنهما إذَا أَمْكَنَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَا خَلْفَ القارىء فَلَا لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَمَّا كان الْإِمَامُ يَحْمِلُهَا كان تَرْكُهُمَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ تَرْكًا لِلْقِرَاءَةِ اخْتِيَارًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قال سَنَدٌ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْأُمِّيِّ إذَا أَمْكَنَهُ الِائْتِمَامُ بالقارىء ( ( ( بالقارئ ) ) ) فلم يَفْعَلْ وقال أَشْهَبُ لَا يَجِبُ الِائْتِمَامُ كَالْمَرِيضِ الْجَالِسِ لَا يَجِبُ عليه أَنْ يَأْتَمَّ بِالْقَائِمِ اه بْن فَعُلِمَ منه أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو فِيمَا إذَا وُجِدَ قارىء وَأَمَّا إذَا لم يُوجَدْ فَالصِّحَّةُ اتِّفَاقًا فَلَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ بمثله عِنْدَ عَدَمِ القارىء فَطَرَأَ قارىء بَعْدَ الِاقْتِدَاءِ لم يَقْطَعْ له إنْ كان الْوَقْتُ ضَيِّقًا وَإِلَّا قَطَعَ 
قَوْلُهُ ( وَتَبْطُلُ عَلَيْهِمَا مَعًا ) أَيْ على ما قَالَهُ سَنَدٌ من أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْأُمِّيِّ إذَا أَمْكَنَهُ الِائْتِمَامُ بالقارىء ( ( ( بالقارئ ) ) ) فلم يَفْعَلْ وَعَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ الْقَائِلِ لَا يَجِبُ على الْأُمِّيِّ الِائْتِمَامُ بالقارىء ( ( ( بالقارئ ) ) ) إذَا أَمْكَنَهُ كَالْمَرِيضِ الْجَالِسِ لَا يَجِبُ عليه أَنْ يَأْتَمَّ بِالْقَائِمِ صَلَاةُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحِيحَةٌ قَوْلُهُ ( أو قارىء بِكَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) أَيْ أو بِاقْتِدَاءٍ بقارىء ( ( ( بقارئ ) ) ) بِكَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ ( مُخَالِفٌ لِرَسْمِ الْمُصْحَفِ ) أَيْ كَقِرَاءَةِ فَامْضُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ بَدَلَ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَكَقِرَاءَةِ فبرىء ( ( ( فبريء ) ) ) وَاَللَّهِ مِمَّا قالوا وكان عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا قَوْلُهُ ( مُوَافِقٌ له ) أَيْ كَقِرَاءَةِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خَلَقْتُ بِضَمِّ التَّاءِ في الْجَمِيعِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَرُمَتْ الْقِرَاءَةُ ) عُلِمَ منه أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالشَّاذِّ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالشَّاذِّ إلَّا إذَا خَالَفَ الرَّسْمَ قَوْلُهُ ( أو بِعَبْدٍ في جُمُعَةٍ ) أَرَادَ بِالْعَبْدِ ذَا الرِّقِّ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ كَمُبَعَّضٍ وَلَوْ أَمَّ في الْجُمُعَةِ يوم حُرِّيَّتِهِ
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قَوْلُهُ ( أو صَبِيٍّ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا صلى فإنه لَا يَنْوِي فَرْضًا وَلَا نَفْلًا وَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ النَّفَلَ فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ إذْ لَا فَرْضَ عليه أو لَا تَبْطُلُ في ذلك رِوَايَتَانِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الثَّانِي كما قَرَّرَ شَيْخُنَا هذا في صَلَاتِهِ نَفْسِهِ وَأَمَّا إنْ اقْتَدَى بِهِ وَاحِدٌ فَصَلَاةُ ذلك الْمُقْتَدِي بِهِ بَاطِلَةٌ على الْإِطْلَاقِ إذَا أَمَّ في فَرْضٍ فَإِنْ أَمَّ في النَّفْلِ صَحَّتْ الصَّلَاةُ وَإِنْ لم تَجُزْ ابْتِدَاءً على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ بِجَوَازِ إمَامَتِهِ في النَّافِلَةِ وَكُلُّ هذا إذَا كان الْمُؤْتَمُّ بِهِ بَالِغًا وَأَمَّا إمَامَتُهُ لِمِثْلِهِ فَجَائِزَةٌ وَلَوْ في فَرْضٍ قَوْلُهُ ( أو في الْفَاتِحَةِ فَقَطْ ) أَيْ غَيَّرَ الْمَعْنَى أم لَا قَوْلُهُ ( أو إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى ) أَيْ في الْفَاتِحَةِ أو في غَيْرِهَا قَوْلُهُ ( مع وُجُودِ غَيْرِهِ ) أَيْ مع وُجُودِ قارىء غَيْرِ ذلك اللَّاحِنِ قَوْلُهُ ( أو كُرِهَ ) عَطْفٌ على امْتَنَعَ وَكَذَا قَوْلُهُ أو أُجِيزَ أَيْ وَإِنْ امْتَنَعَ ابْتِدَاءً وَإِنْ كُرِهَ ابْتِدَاءً وإن أُجِيزَ ابْتِدَاءً وَالْحَاصِلُ أَنَّ من قال بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا بَعْضُهُمْ قال بِالْمَنْعِ ابْتِدَاءً وقال بَعْضُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ ابْتِدَاءً وقال بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَقْوَالُ سِتَّةٌ ) وَهِيَ مُطْلَقَةٌ عن التَّقْيِيدِ إلَّا الْقَوْلَ الذي اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وهو الْمَنْعُ ابْتِدَاءً مع الصِّحَّةِ فَقَدْ قَيَّدَهُ بِوُجُودِ القارىء خِلَافًا لح فإنه جَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ مُقَيَّدًا بِعَدَمِ وُجُودِ القارىء مع أَنَّ من جُمْلَةِ الْخِلَافِ قَوْلَ اللَّخْمِيِّ الْمُقَيَّدِ بِوُجُودِ القارىء وَكَذَا تَقْيِيدُ مَحَلِّ الْخِلَافِ في الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بِعَدَمِ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ لِضِيقِ الْوَقْتِ أو عَدَمِ وُجُودِ مُعَلِّمٍ أَصْلُهُ في ح وَرَدَّ بِأَنَّهُ لَا سَلَفَ له فيه إلَّا كَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ وهو مُحْتَمِلٌ لِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ كما في التَّوْضِيحِ فَلَا حُجَّةَ فيه وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ اللَّاحِنَ إنْ كان عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ من خَلْفَهُ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كان سَاهِيًا صَحَّتْ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كان عَاجِزًا طَبْعًا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَلْكَنُ وَإِنْ كان جَاهِلًا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَمْكَنَهُ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ لَا يَلْحَنُ أَمْ لَا وَإِنَّ أَرْجَحَ الْأَقْوَالِ فيه صحت ( ( ( صحة ) ) ) صَلَاةِ من خَلْفَهُ وَأَحْرَى صَلَاتَهُ هو لِاتِّفَاقِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ عليها وَأَمَّا حُكْمُ الِاقْتِدَاءِ على الِاقْتِدَاءِ بِاللَّاحِنِ فَبِالْعَامِدِ حَرَامٌ وَبِالْأَلْكَنِ جَائِزٌ وَبِالْجَاهِلِ مَكْرُوهٌ إنْ لم يَجِدْ من يَقْتَدِي بِهِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ كما يَدُلُّ عليه النَّقْلُ وَلَا فَرْقَ بين اللَّحْنِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ في جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ قَالَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِغَيْرِ مُمَيِّزٍ بين ضَادٍ وَظَاءٍ إلَخْ ) ابن عَاشِرٍ كان الْمُصَنِّفُ صَرَّحَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَجْلِ التَّنْصِيصِ على عَيْنِهَا وَإِنْ كانت دَاخِلَةً في اللَّاحِنِ على كل حَالٍ فَقَدْ كان الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ كَغَيْرِ مُمَيِّزٍ بين ضَادٍ وَظَاءٍ أو وَمِنْهُ غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَنَحْوُ ذلك اه 
وهو كما قال فإن ذلك هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنَّهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا الْخِلَافَ في اللَّحَّانِ قالوا وَمِنْهُ من لَا يُمَيِّزُ بين ضَادٍ وَظَاءٍ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ من أَفْرَادِ ما قَبْلَهَا وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ حَمْلَ الشَّارِحِ تَبَعًا لعبق وَغَيْرِهِ الْخِلَافَ هُنَا على غَيْرِ ما ذُكِرَ قَبْلَهُ مع أَنَّهُ عَيْنُهُ غَيْرُ صَوَابٍ بَلْ يُقَرِّرُ بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا أو في الْفَاتِحَةِ إذْ هُمَا الْقَوْلَانِ الْمَشْهُورَانِ أَفَادَهُ بْن قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَا وَقَعَ في بَعْضِ الشُّرَّاحِ ) أَيْ من تَقْيِيدِ مَحَلِّ الْخِلَافِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِمَا إذَا وُجِدَ قارىء وَتَقْيِيدُ مَحَلِّ الْخِلَافِ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِعَدَمِ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ لِضِيقِ الْوَقْتِ أو عَدَمِ وُجُودِ مُعَلِّمٍ قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ بِوَقْتٍ في كَحَرُورِيٍّ ) هذا بَيَانٌ لِلْحُكْمِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَمَّا الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَقِيلَ مَمْنُوعٌ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَالْأَوَّلُ هو الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ( مُخْتَلَفٌ في تَكْفِيرِهِ إلَخْ ) خَرَجَ الْمَقْطُوعُ بِكُفْرِهِ كَمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ مُفَصَّلَةً بَلْ مُجْمَلَةً فَقَطْ فَالِاقْتِدَاءُ بِهِ بَاطِلٌ وَيُعِيدُ الْمُقْتَدِي بِهِ أَبَدًا وَخَرَجَ الْمَقْطُوعُ بِعَدَمِ كُفْرِهِ كَذِي بِدْعَةٍ خَفِيفَةٍ كَمُفَضِّلٍ عَلِيٍّ على أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَهَذَا لَا إعَادَةَ على من اقْتَدَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( نَقَمُوا عليه ) أَيْ عَابُوا عليه قَوْلُهُ ( في التَّحْكِيمِ ) أَيْ بِسَبَبِ تَحْكِيمِهِ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالُوا إنَّ هذا ذَنْبٌ صَدَرَ مِنْك وَكُلُّ ذَنْبٍ مُكَفِّرٌ لِفَاعِلِهِ فَأَنْتَ كَافِرٌ فَأَوَّلًا كَفَّرُوا مُعَاوِيَةَ بِخُرُوجِهِ على عَلِيٍّ ثُمَّ كَفَّرُوا عَلِيًّا بِتَحْكِيمِهِ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَخَرَجُوا عن طَاعَتِهِ فَقَاتَلَهُمْ عَلِيٌّ قِتَالًا عَظِيمًا قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ أَقْطَعُ ) أَيْ وَإِنْ حَسُنَ حَالُهُ كان الْقَطْعُ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ أو لَا يَمِينًا أو شِمَالًا كان الْقَطْعُ بِالْيَدِ أو بِالرِّجْلِ
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وَالشَّلَلُ يُبْسُ الْيَدِ قَوْلُهُ ( حَيْثُ لَا يَضَعَانِ الْعُضْوَ ) أَيْ الْمَقْطُوعَ أو الْأَشَلَّ بِالْأَرْضِ فَإِنْ وَضَعَاهُ عليها فَلَا كَرَاهَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قد مَشَى على قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ بِكَرَاهَةِ إمَامَةِ الْأَقْطَعِ وَالْأَشَلِّ وَلَوْ لِمِثْلَيْهِمَا وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَهُ إذَا كَانَا لَا يَضَعَانِ الْعُضْوَ الْمَقْطُوعَ بِالْأَرْضِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ ) أَيْ في الْأَقْطَعِ وَالْأَشَلِّ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لمثلهما ( ( ( لمثليهما ) ) ) وَلِغَيْرِ مِثْلِهِمَا كما في الْجَوَاهِرِ وَنَصَّهُ الْمَازِرِيُّ وَالْبَاجِيِّ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا على رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ عن مَالِكٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْأَقْطَعِ وَالْأَشَلِّ لِمِثْلِهِمَا وَلِغَيْرِ مِثْلِهِمَا وَلَوْ في الْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَسَوَاءٌ كَانَا يَضَعَانِ الْعُضْوَ على الْأَرْضِ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( وَأَعْرَابِيٌّ ) أبو الْحَسَنِ عن عِيَاضٍ الْأَعْرَابِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ هو الْبَدَوِيُّ كان عَرَبِيًّا أو أَعْجَمِيًّا أَيْ سَاكِنُ الْبَادِيَةِ سَوَاءٌ كان يَتَكَلَّمُ بِالْعَرَبِيَّةِ أو بِالْعَجَمِيَّةِ وَحَاصِلُهُ أنه يُكْرَهَ إمَامَةُ الْبَدَوِيِّ أَيْ سَاكِنِ الْبَادِيَةِ لِلْحَضَرِيِّ سَوَاءٌ كَانَا في الْحَاضِرَةِ أو في الْبَادِيَةِ بِأَنْ كان الْحَضَرِيُّ مُسَافِرًا وَلَوْ كان الْأَعْرَابِيُّ أَكْثَرَ قُرْآنًا وَأَحْكَمَ قِرَاءَةً وَلَوْ كَانَا بِمَنْزِلِ ذلك الْبَدَوِيِّ وَمَحَلُّ تَقْدِيمِ رَبِّ الْمَنْزِلِ إنْ لم يَتَّصِفْ بِمَانِعِ نَقْصٍ أو كُرْهٍ كما يَأْتِي وَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ ما عِنْدَهُ من الْجَفَاءِ وَالْغِلْظَةِ وَالْإِمَامُ شَافِعٌ وَالشَّافِعُ ذُو لِينٍ وَرَحْمَةٍ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ ذُو سَلَسٍ ) أَيْ إمَامَةُ ذِي سَلَسٍ وَإِمَامَةُ ذِي قُرُوحٍ سَائِلَةٍ لِصَحِيحٍ 
وَقَوْلُهُ وَكَذَا سَائِرُ الْمَعْفُوَّاتِ أَيْ يُكْرَهُ إمَامَةُ صَاحِبِهَا الْمُتَلَبِّسِ بها لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( كُرِهَ له أَنْ يَؤُمَّ غَيْرَهُ مِمَّنْ هو سَالِمٌ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَإِنْ كان مَبْنِيًّا على ضَعِيفٍ وهو أَنَّ الْأَحْدَاثَ إذَا عُفِيَ عنها في حَقِّ صَاحِبِهَا لَا يُعْفَى عنها في حَقِّ غَيْرِهِ وَلَا يُقَالُ مُقْتَضَى هذا الْمَنْعُ لِأَنَّهُ لَمَّا كان بين صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ارْتِبَاطٌ صَحَّتْ مع الْكَرَاهَةِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا عُفِيَ عنها في حَقِّ صَاحِبِهَا عُفِيَ عنها في حَقِّ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا كَرَاهَةَ في إمَامَةِ صَاحِبِهَا بِغَيْرِهِ وَأَمَّا صَلَاةُ غَيْرِهِ بِثَوْبِهِ فَاقْتَصَرَ في الذَّخِيرَةِ على عَدَمِ الْجَوَازِ قَائِلًا إنَّمَا عُفِيَ عن النَّجَاسَةِ لِلْمَعْذُورِ خَاصَّةً فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ في شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ في ذلك قَوْلَيْنِ ثُمَّ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ الْكَرَاهَةَ بِالصَّحِيحِ تَبِعَ فيه ابْنَ الْحَاجِبِ مع أَنَّهُ في التَّوْضِيحِ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ ظَاهِرَ عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْخِلَافَ لَا يَخْتَصُّ بِإِمَامَةِ الصَّحِيحِ ثُمَّ قال وَبِالْجُمْلَةِ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِالصَّحِيحِ فيه نَظَرٌ وقد خَالَفَهُ ابن بَشِيرٍ وابن شَاسٍ في التَّقْيِيدِ وَأَطْلَقَا وَأَمَّا ابن عبد السَّلَامِ وابن عَرَفَةَ فَقَدْ أَقَرَّا كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ اه طفي قَوْلُهُ ( أَيْ كَرِهَهُ أَقَلُّ الْقَوْمِ ) أَيْ لِتَلَبُّسِهِ بِالْأُمُورِ الْمُزْرِيَةِ الْمُوجِبَةِ لِلزُّهْدِ فيه وَالْكَرَاهَةِ له أو لِتَسَاهُلِهِ في تَرْكِ السُّنَنِ كَالْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَرْكِ النَّوَافِلِ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( فَيَحْرُمُ ) أَيْ لِمَا وَرَدَ من لَعْنِهِ وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ من أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ له كَارِهُونَ وَلِقَوْلِ عُمَرَ لَأَنْ تُضْرَبَ عُنُقِي أَحَبُّ إلَيَّ من ذلك قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان إمَامًا رَاتِبًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أو من يَشْتَهِي أَنْ يُفْعَلَ بِهِ الْفَاحِشَةُ ) أَيْ لِعِلَّةٍ في دُبُرِهِ قَوْلُهُ ( فَلَا يُنَافِي إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُنَافَاةَ إنَّمَا تَحْصُلُ إذَا فَسَّرَ الْمَأْبُونَ بِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ الْفَاحِشَةُ ولم يَتُبْ قَوْلُهُ ( وَتَرَتُّبُ وَلَدِ زِنًا ) أَيْ وَأَمَّا إمَامَتُهُ من غَيْرِ تَرَتُّبٍ فَلَا كَرَاهَةَ فيها وَكَذَا يُقَالُ في مَجْهُولِ الْحَالِ على ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ ( وَالنَّقْلُ أَنَّ كَرَاهَةَ الْمَجْهُولِ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان مَجْهُولَ الدِّينِ أو النَّسَبِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مَجْهُولُ الْأَبِ كَوَلَدِ الزنى إنَّمَا تُكْرَهُ إمَامَتُهُ إنْ كان رَاتِبًا كما هو صَرِيحُ الْمُدَوَّنَةِ اه بْن 
الْمُرَادُ بِمَجْهُولِ الْأَبِ اللَّقِيطُ لَا الطارىء لِأَنَّ الناس مُؤْتَمَنُونَ على أَنْسَابِهِمْ قَوْلُهُ ( وَعَبْدٌ ) أَيْ وَتَرَتُّبُ عَبْدٍ في فَرْضٍ وأما ( ( ( وإنما ) ) ) تَرَتُّبُهُ لِلْإِمَامَةِ في النَّوَافِلِ أو جَعْلُهُ إمَامًا غير رَاتِبٍ
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في الْفَرَائِضِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهَذَا في غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا إمَامَتُهُ فيها فَلَا تَجُوزُ 
سَوَاءٌ كان رَاتِبًا أو لَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ إمَامَةَ الْعَبْدِ على ثَلَاثِ مَرَاتِبَ جَائِزَةٍ وَمَكْرُوهَةٍ وَمَمْنُوعَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا رَاتِبًا في النَّوَافِلِ وَإِمَامًا غير رَاتِبٍ في الْفَرَائِضِ 
وَكُرِهَ أَنْ يَكُونَ إمَامًا رَاتِبًا في الْفَرَائِضِ وَكَذَا في السُّنَنِ كَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ أَمَّ في ذلك أَجْزَأَتْ ولم يُؤْمَرُوا بِالْإِعَادَةِ وَيُمْنَعُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا في الْجُمُعَةِ رَاتِبًا أو غير رَاتِبٍ وما ذُكِرَ من كَرَاهَةِ تَرَتُّبِهِ في الْفَرْضِ وَلَوْ كان أَصْلَحَ الْقَوْمِ وَأَعْلَمَهُمْ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال عبد الْمَلِكِ بِجَوَازِ تَرَتُّبِهِ في الْفَرَائِضِ كَالنَّوَافِلِ وقال اللَّخْمِيُّ إنْ كان أَصْلَحَهُمْ فَلَا يُكْرَهُ قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ السِّتِّ ) أَيْ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَرَتُّبُ خَصِيٍّ وَمَأْبُونٍ وَأَغْلَفَ وَوَلَدِ زنى وَمَجْهُولِ حَالٍ وَعَبْدٍ 
قَوْلُهُ ( وقد عَلِمْت ما في بَعْضِهَا ) أَيْ وهو مَجْهُولُ الْحَالِ وَالْأَغْلَفِ 
تَنْبِيهٌ الْأَصْلُ فِيمَا كُرِهَ لِلشَّخْصِ فِعْلُهُ أَنْ يُكْرَهَ لِغَيْرِهِ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَالْكَرَاهَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُقْتَدِي وَالْمُقْتَدَى بِهِ وهو الْمُتَرَتِّبُ مِمَّنْ ذُكِرَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَصَلَاةٌ بين الْأَسَاطِينِ ) لِأَنَّ هذا الْمَحَلَّ مُعَدٌّ لِوَضْعِ النِّعَالِ وَهِيَ لَا تَخْلُو غَالِبًا من نَجَاسَةٍ أو لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّيَاطِينِ وَمَحَلُّهُمْ يَنْبَغِي التَّبَاعُدُ عنه فَقَدْ ارْتَحَلَ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عن الْوَادِي الذي نَامُوا فيه عن صَلَاةِ الصُّبْحِ حتى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وقال إنَّ بِهِ شَيْطَانًا 
قَوْلُهُ ( أو أَمَامَ الْإِمَامِ ) أَيْ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْجَمِيعَ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الرُّتْبَةِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ كما لو وَقَفَ عن يَسَارِ الْإِمَامِ فإن صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَبْطُلُ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ أَمَامَ الْإِمَامِ من غَيْرِ ضَرُورَةِ مُبْطِلٍ لِصَلَاتِهِ وهو ضَعِيفٌ كما أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ جَمِيعُ الْمَأْمُومِينَ عليه تَبْطُلُ عليه وَعَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ كَذَلِكَ ضَعِيفٌ قال أبو الْحَسَنِ على قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ صلى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ في السَّفِينَةِ أَسْفَلَ وَهُمْ فَوْقٌ أَجْزَأَهُمْ إنْ كان إمَامُهُمْ قُدَّامَهُمْ ما نَصَّهُ مَفْهُومُهُ لو لم يَكُنْ قُدَّامَهُمْ لم يجزهم ( ( ( يجزئهم ) ) ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُجْزِئَةٌ وَلَوْ لم يَكُنْ قُدَّامَهُمْ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى إذَا كان قُدَّامَهُمْ يجزيهم ( ( ( يجزئهم ) ) ) بِلَا كَرَاهَةٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَسَاطِينِ وما بَعْدَهَا فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) أَيْ وهو اقْتِدَاءُ من بِأَعْلَى السَّفِينَةِ بِمَنْ أَسْفَلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ فيه وَذَلِكَ لِتَمَكُّنِهِمْ من مُرَاعَاةِ الْإِمَامِ وَسُهُولَةِ ضَبْطِ أَفْعَالِهِ قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ لِمَنْ على جَبَلِ أبي قُبَيْسٍ أَنْ يَقْتَدِيَ بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) أَيْ لِبُعْدِ أبي قُبَيْسٍ من الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَيَعْسُرُ على الْمَأْمُومِ ضَبْطُ أَفْعَالِ الْإِمَامِ وَانْتِقَالَاتِهِ 
فَإِنْ قُلْت صِحَّةُ صَلَاةِ من بِأَبِي قُبَيْسٍ مُشْكِلَةٌ لِأَنَّ من بِمَكَّةَ يَجِبُ عليه مُسَامَتَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ كما مَرَّ وَمَنْ كان بِأَبِي قُبَيْسٍ لَا يَكُونُ مُسَامِتًا لها لِارْتِفَاعِهِ عنها 
قُلْت صِحَّةُ صَلَاةِ من بِأَبِي قُبَيْسٍ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّ الْوَاجِبَ على من بِمَكَّةَ اسْتِقْبَالُ هَوَائِهَا وهو من الْأَرْضِ لِلسَّمَاءِ أو يُقَالُ إن الْوَاجِبَ على من كان بِأَبِي قُبَيْسٍ وَنَحْوِهِ أَنْ يُلَاحِظَ أَنَّهُ مُسَامِتٌ لِلْبِنَاءِ وَقَوْلُهُمْ الْوَاجِبُ على من بِمَكَّةَ مُسَامَتَةُ الْعَيْنِ أَيْ وَلَوْ بِالْمُلَاحَظَةِ كما ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ 
قَوْلُهُ ( بين نِسَاءٍ ) أَيْ بين صُفُوفِ النِّسَاءِ وَكَذَا مُحَاذَاتُهُ لَهُنَّ بِأَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ عن يَمِينِهِ وَأُخْرَى عن يَسَارِهِ وَقَوْلُهُ بين رِجَالٍ أَيْ بين صُفُوفِ الرِّجَالِ وَكَذَا مُحَاذَاتُهَا لهم وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَ لِمَنْ تُصَلِّي معه من الرِّجَالِ قَوْلُهُ ( بِلَا رِدَاءٍ ) أَيْ وَلَوْ كانت أَكْتَافُهُ مَسْتُورَةً بِثَوْبٍ لَابِسٍ له وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْإِمَامِ تَرْكُ الرِّدَاءِ إذَا كان ليس على أَكْتَافِهِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ بَلْ هو خِلَافُ الْأَوْلَى وَمِثْلُ الْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ فِيمَا ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ في غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَسَفَرٍ أو مَنْزِلٍ أو نَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَتَنَفُّلُهُ بِمِحْرَابِهِ ) وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ تَنَفُّلُهُ بِمَوْضِعِ فَرِيضَتِهِ كَذَا في ح نَقْلًا عن الْمَدْخَلِ لَكِنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ لَا يَتَنَفَّلُ الْإِمَامُ في مَوْضِعِهِ وَلْيَقُمْ عنه بِخِلَافِ الْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ فَلَهُمَا ذلك اه بْن قَوْلُهُ ( وَكَذَا جُلُوسُهُ بِهِ على هَيْئَتِهِ ) أَيْ لِئَلَّا يُوهِمَ الْغَيْرَ أَنَّهُ في صَلَاةٍ فَرُبَّمَا يَقْتَدِي بِهِ 
تَنْبِيهٌ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْإِمَامَ يَقِفُ في الْمِحْرَابِ حَالَ صَلَاتِهِ الْفَرِيضَةَ كَيْفَ اتَّفَقَ وَقِيلَ إنه يَقِفُ خَارِجَهُ
____________________
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وَيَسْجُدُ فيه اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْمَسْجِدِ ) الْأَوْلَى جَعْلُ الضَّمِيرِ رَاجِعًا لِلْإِمَامِ كما في شب أَيْ فَتَنَفُّلُهُ بِمِحْرَابِ الْإِمَامِ أَيْ بِمَوْضِعِ صَلَاتِهِ كان بِمَسْجِدٍ أو غَيْرِهِ في حَضَرٍ أو سَفَرٍ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ إعَادَةُ جَمَاعَةٍ ) أَيْ وَلَوْ في صَحْنِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ صَحْنَهُ مِثْلُهُ وَكَرَاهَةُ الْجَمْعِ قبل الرَّاتِبِ وَبَعْدَهُ لَا يُنَافِي حُصُولَ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ جَمَعَ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ بَلْ حُرْمَةُ الْجَمْعِ معه لَا تُنَافِي حُصُولَ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ جَمَعَ معه كما قال شَيْخُنَا أَلَا تَرَى الصَّلَاةَ جَمَاعَةً في الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( أَيْ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ ) سَمَّى صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الرَّوَاتِبِ إعَادَةً بِالنَّظَرِ لِفِعْلِ الْإِمَامِ السَّابِقِ على فِعْلِهِمْ قَوْلُهُ ( بَعْدَ الرَّاتِبِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الرَّاتِبُ صلى وَحْدَهُ أو صلى بِجَمَاعَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ جَزَمَ بِالْكَرَاهَةِ تَبَعًا لِلرِّسَالَةِ وَالْجَلَّابِ وَعَبَّرَ ابن بَشِيرٍ وَاللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِالْمَنْعِ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا تُجْمَعُ صَلَاةٌ في مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ إلَّا مَسْجِدًا ليس له إمَامٌ رَاتِبٌ وَنَسَبَ أبو الْحَسَنِ الْجَوَازَ لِجَمَاعَةٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ قال ابن نَاجِيٍّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا صلى الرَّاتِبُ في وَقْتِهِ الْمَعْلُومِ فَلَوْ قَدَّمَ عن وَقْتِهِ وَأَتَتْ الْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ فيه جَمَاعَةً اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ رَاتِبًا في الْبَعْضِ ) أَيْ في بَعْضِ الْمَسْجِدِ وَذَلِكَ كما في مَسْجِدِ الْمُؤَيِّدِ بِمِصْرَ وَنَحْوِهِ من الْمَسَاجِدِ التي رَتَّبَ فيها الْوَاقِفُ أَرْبَعَةَ أَئِمَّةٍ على الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلُّ وَاحِدٍ يُصَلِّي في مَوْضِعٍ وَحَاصِلُ ما في هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا أَقَامَ أَحَدُهُمْ الصَّلَاةَ مع صَلَاةِ الْآخَرِ فَهَذَا لَا نِزَاعَ في حُرْمَتِهِ وَأَمَّا إذَا كان أَحَدُهُمْ يُصَلِّي في مَوْضِعِهِ فإذا فَرَغَ صلى الذي يَلِيهِ ثُمَّ كَذَلِكَ فَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالْجَوَازِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ مَوَاضِعَهُمْ كَمَسَاجِدَ مُتَعَدِّدَةٍ خُصُوصًا وقد قَرَّرَهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالْمَنْعِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الذي اخْتَلَفَ فيه الْأَئِمَّةُ أَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّوَاتِبِ إنَّمَا هو في مَسْجِدٍ له إمَامٌ رَاتِبٌ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فيه ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهَا جَاءَهُ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ فَأَرَادُوا إقَامَةَ تِلْكَ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَأَمَّا حُضُورُ جَمَاعَتَيْنِ أو أَكْثَرَ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَيَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَيُصَلِّي وَأُولَئِكَ عُكُوفٌ من غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَدْعُوهُمْ لِذَلِكَ تَارِكُونَ إقَامَةَ الصَّلَاةِ مع الْإِمَامِ الرَّاتِبِ مُتَشَاغِلُونَ بِالنَّوَافِلِ أو الحديث حتى انْقَضَتْ صَلَاةُ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَقُومُ الذي يَلِيهِ وَتَبْقَى الْجَمَاعَةُ الْآخَرُونَ على نَحْوِ ما ذَكَرْنَا فَالْأَئِمَّةُ مُجْتَمِعُونَ على أَنَّ هذه الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ اُنْظُرْ بْن 
وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ اعْتَمَدَهُ عبق وَاقْتَصَرَ عليه شَارِحُنَا كَذَلِكَ قال في المج وإذا تَمَّ إلْحَاقُ الْبِقَاعِ بِالْمَسَاجِدِ لم يَحْرُمْ الْمُكْثُ في بُقْعَةٍ من الْمَسْجِدِ لِإِقَامَةِ إمَامِ غَيْرِهَا من الْبُقَعِ 
قَوْلُهُ ( هذا إذَا لم يَأْذَنْ الرَّاتِبُ ) أَيْ لِغَيْرِهِ بِالْجَمْعِ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ قَوْلُهُ ( إن جَمَعَ غَيْرُهُ قَبْلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الذي جَمَعَ بِهِمْ من عَادَتِهِ النِّيَابَةُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ 
قال أبو الْحَسَنِ عن اللَّخْمِيِّ وَمَنْ كان شَأْنُهُ يُصَلِّي إذَا غَابَ إمَامُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ في وَقْتِ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمُعْتَادِ أو بَعْدَهُ بِيَسِيرٍ كان لِلْإِمَامِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّ هذه مُسَابَقَةٌ وَتَعَدٍّ منه 
قَوْلُهُ ( لِيَجْمَعُوا خَارِجَهُ أو مع رَاتِبٍ آخَرَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً في غَيْرِهِ إمَّا في مَسْجِدٍ آخَرَ أو في غَيْرِ مَسْجِدٍ 
ثُمَّ إنَّ النَّدْبَ من حَيْثُ الْجَمَاعَةُ خارجة فَلَا يُنَافِي أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ وَلَوْ فيه قَوْلُهُ ( إنْ دَخَلُوهَا ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُفِيدُهُ 
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ وَأَنَّهُمْ مُطَالَبُونَ بِالصَّلَاةِ فيها أَفْذَاذًا وَإِنْ لم يَدْخُلُوهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ عَلِمُوا بِصَلَاتِهِ قبل دُخُولِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُجْمَعُونَ خَارِجَهَا وَلَا يَدْخُلُونَهَا ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُمْ الْجَمْعُ بِغَيْرِهَا وَإِلَّا دَخَلُوهَا وَصَلَّوْا بها أَفْذَاذًا فَفِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ دَخَلُوهَا تَفْصِيلٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ إذَا لم يَدْخُلُوهَا إنْ أَمْكَنَهُمْ الْجَمْعُ بِغَيْرِهَا لم يُطَالَبُوا بِدُخُولِهَا وَإِنْ لم يُمْكِنْهُمْ الْجَمْعُ بِغَيْرِهَا طُولِبُوا بِدُخُولِهَا وَالصَّلَاةِ فيها أَفْذَاذًا 
قَوْلُهُ ( وَقَتْلُ كَبُرْغُوثٍ بِمَسْجِدٍ ) أَيْ وَلَوْ في صَلَاةٍ وَقَوْلُ خش ما عَدَا الْقَمْلَةَ يُوهِمُ حُرْمَةَ قَتْلِهَا في الصَّلَاةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ أَكْرَهَ قَتْلَ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ في
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الصَّلَاةِ 
ابن رُشْدٍ وَقَتْلُ الْبُرْغُوثِ أَخَفُّ عِنْدَهُ وَمُقَارَنَتُهَا مع الْبُرْغُوثِ يَدُلُّ على أَنَّ الْكَرَاهَةَ على بَابِهَا اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه بْن 
فَعُلِمَ منه أَنَّ قَتْلَ الْقَمْلِ في الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ نعم قَتْلُ الْقَمْلِ في الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لها إنْ كَثُرَ بِأَنْ زَادَ على الثَّلَاثِ وقد سَبَقَ ما يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْقَوْلِ ) أَيْ وَمُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يَحْرُمُ طَرْحُهَا حَيَّةً إلَخْ ) أَيْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ طَرْحَهَا حَيَّةً خَارِجَ الْمَسْجِدِ قِيلَ بِجَوَازِهِ وَقِيلَ بِحُرْمَتِهِ وَأَمَّا طَرْحُهَا حَيَّةً في الْمَسْجِدِ قِيلَ بِكَرَاهَتِهِ وَقِيلَ بِحُرْمَتِهِ وَقَتْلُهَا فيه مَكْرُوهٌ وَرَمْيُ قِشْرِهَا فيه حَرَامٌ لِنَجَاسَتِهِ وَأَمَّا الْبُرْغُوثُ وما أَشْبَهَهُ من الْبَقِّ وَالذُّبَابِ يَجُوزُ طَرْحُهُ حَيًّا في الْمَسْجِدِ وَخَارِجِهِ وَيُكْرَهُ قَتْلُهُ في الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ رَمْيُ قِشْرِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ فيه لِأَنَّهُ من التَّعْفِيشِ بِالطَّاهِرِ وَتَعْفِيشُ الْمَسْجِدِ بِالْيَابِسِ الطَّاهِرِ مَكْرُوهٌ بِخِلَافِ تَعْفِيشِهِ بِالْيَابِسِ النَّجَسِ فإنه حَرَامٌ كتقديره ( ( ( كتقذيره ) ) ) بِالْمَائِعِ مُطْلَقًا وَإِنْ كان طَاهِرًا قَوْلُهُ ( أَفْضَلُ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَشَدُّ تَحَفُّظًا من النَّجَاسَاتِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّ إمَامَةَ الْأَعْمَى الْمُسَاوِي الْفَضْلَ لِلْبَصِيرِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَخْشَعُ لِبُعْدِهِ عن الِاشْتِغَالِ وَقِيلَ إنَّهُمَا سِيَّانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أتى بِمُنَافٍ ) أَيْ وَلَوْ أتى في ذلك الْإِمَامُ الْمُخَالِفُ في الْفُرُوعِ بِمُنَافٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَيْ بِمُنَافٍ على مَذْهَبِ الْمَأْمُومِ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُنَافٍ على مَذْهَبِ ذلك الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ ما كان شَرْطًا ) أَيْ خَارِجًا عن مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا ما كان رُكْنًا دَاخِلًا في مَاهِيَّتِهَا فَالْعِبْرَةُ فيه بِمَذْهَبِ الْمَأْمُومِ مِثْلَ شَرْطِ الِاقْتِدَاءِ فَلَوْ اقْتَدَى مَالِكِيٌّ بِحَنَفِيٍّ لَا يَرَى رُكْنِيَّةَ السَّلَامِ وَلَا الرَّفْعَ من الرُّكُوعِ فَإِنْ أتى بِهِمَا صَحَّتْ صَلَاةُ مَأْمُومِهِ الْمَالِكِيِّ وَإِنْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْحَنَفِيُّ الرَّفْعَ من الرُّكُوعِ أو خَرَجَ من الصَّلَاةِ بِأَجْنَبِيٍّ كانت صَلَاةُ مَأْمُومِهِ الْمَالِكِيِّ بَاطِلَةً وَلَوْ فَعَلَ ذلك الْمَأْمُومُ الْمَذْكُورُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وفي ح عن ابْنِ الْقَاسِمِ لو عَلِمْت أَنَّ رَجُلًا يَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ في الْأَخِيرَتَيْنِ لم أُصَلِّ خَلْفَهُ نَقَلَهُ عن الذَّخِيرَةِ قَوْلُهُ ( وما كان شَرْطًا في صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ فَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْمَأْمُومِ ) يُعْلَمُ من هذا صِحَّةُ صَلَاةِ مَالِكِيٍّ الظُّهْرَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ فيها بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ لِاتِّحَادِ عَيْنِ الصَّلَاةِ وَالْمَأْمُومُ يَرَاهَا أَدَاءً كما في كَبِيرِ خش قَوْلُهُ ( وهو من لَا يَسْتَطِيعُ إخْرَاجَ بَعْضِ الْحُرُوفِ ) أَيْ لِعَجْزِهِ طَبْعًا عن التَّعَلُّمِ وما مَرَّ من الْخِلَافِ فِيمَنْ لم يُمَيِّزْ بين ضَادٍ وَظَاءٍ فِيمَنْ يَقْدِرُ على التَّعَلُّمِ وَعُمْدَةُ الْمُؤَلِّفِ في الْجَوَازِ قَوْلُهُ في التَّوْضِيحِ نَقَلَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ لِمَالِكٍ في الْمَجْمُوعَةِ إجَازَةَ ذلك ابْتِدَاءً وَحَكَى في الْجَلَّابِ أَيْضًا الْجَوَازَ وَحَكَى ابن الْعَرَبِيِّ الْجَوَازَ في قَلِيلِ اللُّكْنَةِ وَالْكَرَاهَةَ في بَيِّنِهَا وَلِابْنِ رُشْدٍ في الْأَلْكَنِ لَا يُعِيدُ مَأْمُومُهُ اتِّفَاقًا وَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ مع وُجُودِ مَرْضِيٍّ غَيْرِهِ لَكِنَّ ابْنَ عَرَفَةَ قد صَدَّرَ بِالْجَوَازِ وَهَذَا يَدُلُّ على رُجْحَانِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمَحْدُودٌ بِالْفِعْلِ ) أَيْ إنْ حَسُنَتْ حَالَتُهُ وَتَابَ بِنَاءً على أَنَّ الْحُدُودَ زَوَاجِرُ وَالصَّحِيحُ أنها جَوَابِرُ فَيَكْفِي الشَّرْطُ الْأَوَّلُ وهو لَا يَتَضَمَّنُ التَّوْبَةَ لِأَنَّهُ يُوجَدُ مع عَدَمِ الْعَزْمِ على أَنَّهُ لَا يَعُودُ وَمَعَ عَدَمِ النَّدَمِ على ما فعل ( ( ( فعله ) ) ) وَمَفْهُومُ مَحْدُودٍ أَنَّهُ لو فَعَلَ مُوجِبَ الْحَدِّ ولم يُحَدَّ بِالْفِعْلِ فيه تَفْصِيلٌ فَإِنْ سَقَطَ عنه الْحَدُّ بِعَفْوٍ في حَقِّ مَخْلُوقٍ أو بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا وَتَرَكَ ما هو عليه في حِرَابَةٍ جَازَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إنْ حَسُنَتْ حَالَتُهُ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُؤْذِيَ غَيْرَهُ ) أَيْ بِرَائِحَتِهِ قَوْلُهُ ( فَلْيُنَحَّ وُجُوبًا عن الْإِمَامَةِ ) وَكَذَا عن الْجَمَاعَةِ فَإِنْ أبي أُجْبِرَ على التَّنْحِيَةِ قَوْلُهُ ( لَا بَالِغٍ ) أَيْ لَا اقْتِدَاءُ بَالِغٍ بِهِ أَيْ بِالصَّبِيِّ قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ إلْصَاقِ من على يَمِينِ الْإِمَامِ ) أَيْ من كان على جِهَةِ يَمِينِهِ أو من كان على جِهَةِ يَسَارِهِ لَا الْمُلَاصِقِ لِيَمِينِهِ أو يَسَارِهِ فَقَطْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَفَتْ طَائِفَةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ جَاءَتْ طَائِفَةٌ فَوَقَفَتْ جِهَةَ يَمِينِ الْإِمَامِ أو جِهَةَ يَسَارِهِ ولم تَلْتَصِقْ بِالطَّائِفَةِ التي خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ ) أَيْ فَيَجُوزُ
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أَيْضًا عَدَمُ إلْصَاقِ من على جِهَةِ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ بِمِنْ خَلْفَهُ وَكَذَا يَجُوزُ عَدَمُ إلْصَاقِ من على يَمِينِهِ بِمَنْ على جِهَةِ يَسَارِهِ وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ في هذا كُلِّهِ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ ) أَيْ تَرْكُ عَدَمِ الْإِلْصَاقِ قَوْلُهُ ( من تَقْطِيعِ الصُّفُوفِ ) الْأَوْلَى الصَّفُّ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ أَلْ لِلْجِنْسِ 
قَوْلُهُ ( وَيَحْصُلُ له ) أَيْ لِمَنْ صلى خَلْفَ الصَّفِّ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ صلى خَلْفَ الصَّفِّ لِتَعَسُّرِ الدُّخُولِ عليه فيه أو لَا وَأَمَّا فَضِيلَةُ الصَّفِّ فَلَا تَحْصُلُ له إلَّا إذَا صلى خَلْفَهُ لِعَدَمِ فُرْجَةٍ فيه قَوْلُهُ ( وَلَا يَجْذِبُ إلَخْ ) نَصَّ في الْقَامُوسِ على أَنَّ جَذَبَ ليس مَقْلُوبُ جَبَذَ لِأَنَّ كُلًّا من الْبِنَاءَيْنِ كَامِلُ التَّصْرِيفِ وَالْقَلْبُ لَا يَكُونُ في كَامِلِ التَّصْرِيفِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِلَا خَبَبٍ ) أَيْ بَلْ بِسَكِينَةٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ خَافَ فَوَاتَ إدْرَاكِهَا أَيْ الْجَمَاعَةِ كانت الصَّلَاةُ جُمُعَةً أو غَيْرَهَا قَوْلُهُ ( وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أو فَأْرٍ بِمَسْجِدٍ ) أَيْ مع التَّحَفُّظِ من تَقْذِيرِهِ وَتَعْفِيشِهِ ما أَمْكَنَ قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ ) أَيْ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِقَتْلِ ما ذُكِرَ فيها سَوَاءٌ أَرَادَهُ أَمْ لَا 
قَوْله ( وَيُكَفُّ إلَخْ ) أَيْ أو يَعْبَثُ وَلَكِنَّهُ يُكَفُّ عن الْعَبَثِ إذَا نهى عنه قَوْلُهُ ( فَأَحَدُهُمَا كَافٍ ) أَيْ في الْجَوَازِ فإذا كان لَا يَعْبَثُ أَصْلًا جَازَ إحْضَارُهُ وَكَذَلِكَ إذَا كان يَعْبَثُ وَلَكِنْ كان إذَا نُهِيَ عن الْعَبَثِ يَكُفُّ عنه 
قَوْلُهُ ( الْوَاوُ بِمَعْنَى أو ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ هو ما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَابْنِ فَرْحُونٍ وَأَمَّا ابن عَرَفَةَ فَكَلَامُهُ يُفِيدُ تَوَقَّفَ الْجَوَازِ على الْأَمْرَيْنِ مَعًا عَكْسَ ما نَسَبَهُ له عبق وَنَصُّهُ سَمَاعُ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ الْمَسْجِدَ إذَا كان يَعْبَثُ أو لَا يُكَفُّ إذَا نُهِيَ انْتَهَى فإذا كان يُجَنَّبُ مع أَحَدِهِمَا لَزِمَ أَنْ لَا يَجُوزَ إحْضَارُهُ إلَّا مع فَقْدِهِمَا مَعًا بِأَنْ كان لَا يَعْبَثُ أَصْلًا وكان على تَقْدِيرِهِ إذَا عَبِثَ يُكَفُّ عنه إذَا نُهِيَ وَنِسْبَةُ هذا الْقَوْلِ لِلْمُدَوَّنَةِ تُفِيدُ تَرْجِيحَهُ وَعَلَيْهِ فَالْوَاوُ على حَالِهَا اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْتَفَيَا ) أَيْ بِأَنْ كان شَأْنُهُ الْعَبَثَ وَلَا يُكَفُّ عنه إذَا نهي عنه 
قَوْلُهُ ( وَبَصْقٌ بِهِ ) مُلَخَّصُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَقُولَ لَا يَخْلُو الْمَسْجِدُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُحَصَّبًا أو مُبَلَّطًا فَالثَّانِي لَا يُبْصَقُ فيه لِعَدَمِ تَأَتِّي دَفْنِ الْبُصَاقِ فيه وَالْأَوَّلُ إمَّا مُحَصَّرٌ أو لَا فَالْأَوَّلُ يَبْصُقُ تَحْتَ حَصِيرِهِ لَا فوق ( ( ( فوقه ) ) ) وَإِنْ دَلَكَ وَالثَّانِي يَبْصُقُ فيه ثُمَّ يُدْفَنُ الْبُصَاقُ في الْحَصْبَاءِ وَأَمَّا الْمُبَلَّطُ الْمُحَصَّرُ فَظَاهِرُ نَقْلِ الطِّخِّيخِيِّ عن الْقَرَافِيِّ جَوَازُ الْبَصْقِ تَحْتَ حَصِيرِهِ أَيْضًا وَصَوَّبَهُ طفي وأبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَاخْتَارَ غَيْرُهُمَا مَنْعَ الْبُصَاقِ فيه أَيْ في الْمُبَلَّطِ مُحْصَرًا أو غير مُحْصَرٍ وهو الظَّاهِرُ لِقَوْلِ ابْنِ بَشِيرٍ وَإِنْ لم يَكُنْ مُحَصَّبًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُبْصَقَ فيه بِحَالٍ وَإِنْ دَلَّكَهُ لِأَنَّ دَلْكَهُ لَا يُذْهِبُ أَثَرَهُ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ التَّنْبِيهَاتِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطْلَبُ في الْبَصْقِ في الْمُحَصَّبِ تَرْتِيبٌ في الْجِهَاتِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَبْصُقُ أَوَّلًا عن يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عن يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلَا يَتَأَتَّى له تَحْتَ قَدَمِهِ فَحِينَئِذٍ يَنْتَقِلُ لِجِهَةِ الْيَمِينِ لِتَنْزِيهِ الْيَمِينِ وَجِهَتِهَا عن الْأَقْذَارِ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَإِنْ لم يَكُنْ بَصَقَهُ على يَمِينِهِ لِكَوْنِ تِلْكَ الْجِهَةِ فيها أَحَدٌ
____________________
(1/334)



مَثَلًا فَأَمَامَهُ لِتَنْزِيهِ الْقِبْلَةِ عن الْقَذَرِ إلَّا لِضَرُورَةٍ لَكِنْ جَزَمَ عج وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّ هذا التَّرْتِيبَ خَاصٌّ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُطْلَبُ من غَيْرِ الْمُصَلِّي بِهِ وَقَرَّرَ الْمِسْنَاوِيُّ وَاخْتَارَ طفي مِثْلَ ما لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ أَنَّ هذا التَّرْتِيبَ يُطْلَبُ في الصَّلَاةِ وفي غَيْرِهَا قال لِإِطْلَاقِ عِيَاضٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالْمُؤَلِّفِ وَلِقَوْلِ الْأَبِيِّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ إنْ كان النَّهْيُ تَعْظِيمًا لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيَعُمُّ غير الصَّلَاةِ وَغَيْرَ الْمَسْجِدِ لَكِنْ يَتَأَكَّدُ في الْمَسْجِدِ إذَا عَلِمْت هذا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فيه قَلَقٌ من وُجُوهٍ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَهُ أو تَحْتَ حَصِيرِهِ في غَيْرِ الْمُحَصَّبِ فَقَطْ لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هو في الْمُحَصَّبِ وَغَيْرِهِ وهو الْمُبَلَّطُ على ما لِلطِّخِّيخِيِّ أو في الْمُحَصَّبِ فَقَطْ على ما لِغَيْرِهِ كما تَقَدَّمَ وَعَلَيْهِ فَيَتَكَلَّفُ له بِتَقْدِيرِ مَعْطُوفٍ عليه بَعْدَ حَصْبٍ أَيْ فَوْقَ الْحَصْبَاءِ أو تَحْتَ حَصِيرِهِ 
الثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ قَدَّمَهُ لم يَتَقَدَّمْ له ما يَصِحُّ عَطْفُهُ عليه وَجَعَلَهُ ابن غَازِيٍّ عَطْفًا على حَصِيرِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بين الْحَصِيرِ وَالْقَدَمِ إذْ هُمَا مَسْأَلَتَانِ لَا نِسْبَةَ بين إحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى كما قال ابن عَاشِرٍ وَجَعَلَهُ ح عَطْفًا على مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أو تَحْتَ حَصِيرِهِ في جِهَةِ يَسَارِهِ ثُمَّ قَدَّمَهُ قال وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ الْجِهَاتِ التي ذَكَرَهَا في التَّنْبِيهَاتِ فلما ذَكَرَ ما عَدَاهَا مَعْطُوفًا بِثُمَّ على أنها هِيَ الْأُولَى وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ جِهَةِ الْيَسَارِ على جِهَةِ الْقَدَمِ مع أَنَّهُمَا في مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كما في التَّنْبِيهَاتِ وَغَيْرِهَا فَالصَّوَابُ إذَا حَذَفَ ثُمَّ الدَّاخِلَةَ على قَدَمِهِ بِأَنْ يَقُولَ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَكُونَ تَفْصِيلًا لِإِجْمَالِ قوله وَبَصَقَ بِهِ أَنَّ حَصَبَ لَا له وَلِمَا بَعْدَهُ من مَسْأَلَةِ الْمُحْصَرِ وَيَكُونُ مَخْصُوصًا بِحَالَةِ الصَّلَاةِ على ما تَقَدَّمَ لعج أو فيها وفي غَيْرِهَا وهو ظَاهِرٌ على ما تَقَدَّمَ لطفي وَغَيْرِهِ هذا ما لَخَصَّهُ الْمِسْنَاوِيُّ اه بْن 
وَأَمَّا شَارِحُنَا فَجَعَلَ قَوْلَهُ ثُمَّ قَدَّمَهُ عَطْفًا على مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ وَبَصَقَ بِثَوْبٍ ثُمَّ قَدَّمَهُ وَالْكَلَامُ الْأَوَّلُ عَامٌّ في الْمُصَلِّي وَغَيْرِهِ وَالثَّانِي خَاصٌّ بِالْمُصَلِّي تَأَمَّلْ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ أو بَصَقَ بِمُحَصَّبٍ فَوْقَ الْحَصْبَاءِ أو تَحْتَ حَصِيرِهِ كفي طَرَفُ ثَوْبٍ لِمُصَلٍّ وَإِنْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ على يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ يَمِينِهِ ثُمَّ أَمَامَهُ في مُحَصَّبٍ لَا حَصِيرَ بِهِ لو في بِالْمَسْأَلَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا مَخْطٍ فَيُكْرَهُ ) أَيْ قِيَاسًا على الْمَضْمَضَةِ في الْمَسْجِدِ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْمَخْطِ وَالْمَضْمَضَةِ في الْمَسْجِدِ ما لم يُؤَدِّ لِلِاسْتِقْذَارِ وإلا ( ( ( والإحرام ) ) ) حرم كما إذَا كان يَتَأَذَّى بِهِمَا الْغَيْرُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إنْ وَقَعَ مَرَّةً إلَخْ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ وَجَازَ بَصْقٌ بِهِ إنْ حُصِّبَ قَوْلُهُ ( كَمُبَلَّطٍ ) أَيْ كما لَا يَجُوزُ الْبَصْقُ في الْمُبَلَّطِ أَيْ سَوَاءٌ كان مَفْرُوشًا بِحُصْرٍ أو غير مَفْرُوشٍ وَكَمَا لَا يَجُوزُ الْبَصْقُ فَوْقَ الْحَصِيرِ سَوَاءٌ جُعِلَ فُرُشًا لِمُحَصَّبٍ أو مُبَلَّطٍ قَوْلُهُ ( وَهَذَا التَّرْتِيبُ ) أَيْ بين طَرَفِ الثَّوْبِ وَجِهَةِ الْيَسَارِ وَالْقَدَمِ وَالْيَمِينِ وَالْأَمَامِ وَقَوْلُهُ إذْ ليس في الْمُحَصَّبِ مَرْتَبَةٌ إلَخْ أَيْ حتى يَعْطِفَ عليها بِثُمَّ الْأُولَى وَقَوْلُهُ بَلْ التي قَبْلَهَا أَيْ قبل ثُمَّ الْأُولَى وَقَوْلُهُ خَارِجَةٌ عن ذلك أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ الْعَطْفُ بِثُمَّ الْأُولَى على ما قَبْلَهَا وَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ على مُقَدَّرٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) أَيْ لَا مُبَلَّطٍ وَأَمَّا الْمُتَرَّبُ فَكَالْمُحَصَّبِ 
قَوْلُهُ ( فَوْقَ الْحَصْبَاءِ ) أَيْ إذَا كان غير مُحْصَرٍ وَقَوْلُهُ أو تَحْتَ حَصِيرِهِ أَيْ إذَا كان مُحْصَرًا قَوْلُهُ ( أو تَحْتَ قَدَمِهِ ) أَيْ فَهُوَ في مَرْتَبَةِ جِهَةِ الْيَسَارِ فَيُخَيَّرُ في الْبَصْقِ في أَيِّهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ خُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ ) أَيْ جَازَ جَوَازًا مَرْجُوحًا بِمَعْنَى أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى قال ابن رُشْدٍ تَحْقِيقُ الْقَوْلِ في هذه الْمَسْأَلَةِ عِنْدِي أَنَّ النِّسَاءَ أَرْبَعٌ عَجُوزٌ انْقَطَعَتْ حَاجَةُ الرِّجَالِ منها فَهَذِهِ كَالرَّجُلِ فَتَخْرُجُ لِلْمَسْجِدِ لِلْفَرْضِ وَلِمَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ وَتَخْرُجُ لِلصَّحْرَاءِ لِلْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَلِجِنَازَةِ أَهْلِهَا وَأَقَارِبِهَا وَلِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا وَمُتَجَالَّةٌ لم تَنْقَطِعْ حَاجَةُ الرِّجَالِ منها بِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ تَخْرُجُ لِلْمَسْجِدِ لِلْفَرَائِضِ وَمَجَالِسِ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَلَا تُكْثِرُ التَّرَدُّدَ في قَضَاءِ حَوَائِجِهَا أَيْ يُكْرَهُ لها ذلك كما قَالَهُ في الرِّوَايَةِ 
وَشَابَّةٌ غَيْرُ فَارِهَةٍ في الشَّبَابِ وَالنَّجَابَةِ تَخْرُجُ لِلْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ جَمَاعَةً وفي جِنَازَةِ أَهْلِهَا وَأَقَارِبِهَا وَلَا تَخْرُجُ لِعِيدٍ وَلَا اسْتِسْقَاءٍ وَلَا لِمَجَالِسِ ذِكْرٍ
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أو عِلْمٍ 
وَشَابَّةٌ فَارِهَةٌ في الشَّبَابِ وَالنَّجَابَةِ فَهَذِهِ الِاخْتِيَارُ لها أَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا اه 
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْقِسْمَ الثَّانِيَ كَالْأَوَّلِ في الْحُكْمِ وَبِهِ صَرَّحَ أبو الْحَسَنِ فقال عِنْدَ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَتَخْرُجُ الْمُتَجَالَّةُ إنْ أَحَبَّتْ ما نَصُّهُ ظَاهِرُهُ انْقَطَعَتْ حَاجَةُ الرِّجَالِ منها أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَا أَرَبَ ) أَيْ لَا حَاجَةَ قَوْلُهُ ( غَالِبًا ) وَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا لم يَكُنْ فيها حَاجَةٌ لِلرِّجَالِ أَصْلًا قَوْلُهُ ( وَالْفَرْضُ أَوْلَى ) أَيْ وَكَذَا لِجِنَازَةِ أَهْلِهَا وَقَرَابَتِهَا قَوْلُهُ ( وَخُرُوجُ شَابَّةٍ ) أَيْ غَيْرِ فَارِهَةٍ في الشَّبَابِ وَالنَّجَابَةِ وَأَمَّا الْفَارِهَةُ فلا تَخْرُجُ أَصْلًا قَوْلُهُ ( لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ) أَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَلَا تَخْرُجُ لِعِيدٍ وَلَا لِاسْتِسْقَاءٍ وَلَا لِجُمُعَةٍ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الِازْدِحَامِ وَلَا لِمَجَالِس عِلْمٍ أو ذِكْرٍ إنْ كانت مُنْعَزِلَةً عن الرِّجَالِ وَخُرُوجُهَا لِمَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ كما في شب وقال شَيْخُنَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَجَالَّةً ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقْضَى على زَوْجِ الْمُتَجَالَّةِ بِالْخُرُوجِ إذَا طَلَبَتْهُ لِأَنَّ ضَمِيرَ زَوْجِهَا لِلشَّابَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْ على اعْتِبَارِ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ على الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّابَّةَ غَيْرُ مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ لَا يُقْضَى على زَوْجِهَا بِخُرُوجِهَا إذَا طَلَبَتْهُ وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَيُقْضَى على زَوْجِهَا بِخُرُوجِهَا على ما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَظَاهِرُ السَّمَاعِ وَالْأَبِيِّ عدم ( ( ( وعدم ) ) ) الْقَضَاءِ لها بِهِ أَيْضًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ من الطَّرِيقَتَيْنِ بجعل ( ( ( يجعل ) ) ) الضَّمِيرَ لِلشَّابَّةِ أو لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْقَضَاءِ بِهِ وَلَوْ اُشْتُرِطَ لها في عَقْدِ النِّكَاحِ وهو كَذَلِكَ وَإِنْ كان الْأَوْلَى الْوَفَاءَ لها بِهِ كما في السَّمَاعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَائِرَةً ) أَيْ هذا إذَا كانت وَاقِفَةً في الْمَرْسَى بَلْ وَلَوْ كانت سَائِرَةً على الْمَشْهُورِ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ من طُرُوُّ ما يُغْرِقُهَا من رِيحٍ أو غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ قال مَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا كانت وَاقِفَةً لَا إنْ كانت سَائِرَةً فَإِنْ فَرَّقَهُمْ الرِّيحُ اسْتَخْلَفُوا وَإِنْ شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) صَلَّوْا وُحْدَانًا فَإِنْ اجْتَمَعُوا بَعْدَ ذلك رَجَعُوا لِإِمَامِهِمْ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا عَمِلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَمَلًا غير الْقِرَاءَةِ وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُونَ إلَيْهِ وَلَا يَلْغُونَ ما عَمِلُوا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ إذَا لم يَعْمَلُوا عَمَلًا أَصْلًا أو عَمِلُوا الْقِرَاءَةَ رَجَعُوا وإذا كان الْإِمَامُ لم يَعْمَلْ عَمَلًا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كان عَمِلَ عَمَلًا جَرَى فيه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ إلَخْ وَأَمَّا إنْ عَمِلُوا عَمَلًا غير الْقِرَاءَةِ فَلَا يَرْجِعُونَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْبُوقٍ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ فَقَامَ لِلْقَضَاءِ فَتَبَيَّنَ خَطَأُ ظَنِّهِ فإنه يَرْجِعُ يُلْغِي ما فَعَلَهُ في صُلْبِ الْإِمَامِ وَالْفَرْقُ أَنَّ تَفْرِيقَ السُّفُنِ ضَرُورِيٌّ فلذا اعْتَدُّوا بِمَا فَعَلُوا بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فإن مُفَارَقَتَهُ لِلْإِمَامِ نَاشِئَةٌ عن نَوْعِ تَفْرِيطٍ وَمِثْلَ ما إذَا عَمِلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَمَلًا في أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ لِلْإِمَامِ ما لو اسْتَخْلَفُوا ولم يَعْمَلُوا عَمَلًا فَلَا يَرْجِعُونَ إلَيْهِ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا من إمَامَتِهِ قَوْلُهُ ( أو من يُسَمِّعُ ) أَيْ أو يَسْمَعُونَ من يُسَمِّعُ الناس حَالَ كَوْنِهِ عِنْدَهُ في سَفِينَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ) أَيْ الْإِمَامُ في السَّفِينَةِ التي تَلِي الْقِبْلَةَ قَوْلُهُ ( لَا يُمْنَعُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلصَّغِيرِ وَأَمَّا الْفَصْلُ بِالنَّهْرِ الْكَبِيرِ وهو ما يَمْنَعُ من سَمَاعِ الْإِمَامِ وَمَأْمُومِهِ وَمِنْ رُؤْيَةِ فِعْلِ أَحَدِهِمَا فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُ ( أو طَرِيقٌ ) أَيْ وَلِذَا قال اللَّخْمِيُّ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَسْوَاقِ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً وَإِنْ فَرَّقَتْ الطَّرِيقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ إمَامِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ عُلُوُّ مَأْمُومٍ على إمَامِهِ ) أَيْ مع كَوْنِهِ يَضْبِطُ أَحْوَالَ الْإِمَامِ من غَيْرِ تَعَذُّرٍ فَلَا يَشْكُلُ بِكَرَاهَةِ اقْتِدَاءِ من بِأَبِي قُبَيْسٍ بِمَنْ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَنَّ ذلك قد يَتَعَذَّرُ عليه ضَبْطُ أَحْوَالِ إمَامِهِ فَلَوْ فَرَضَ التَّعَذُّرَ أو عَدِمَهُ بِأَنْ اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ فيها ( ( ( فيهما ) ) ) اسْتَوَيَا قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِسَطْحٍ ) رُدَّ بِلَوْ قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ في غَيْرِ الْجُمُعَةِ على ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ في الْمَسْجِدِ ثُمَّ كَرِهَ ذلك وَبِأَوَّلِ قَوْلَيْهِ أَقُولُ اه بْن قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الْجُمُعَةِ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَصِحُّ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ كما يَأْتِي قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ وَقِيلَ بِالْمَنْعِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ ما لم يَقْصِدْ الْكِبْرَ بِتَقَدُّمِهِ وَإِلَّا حَرُمَ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( وَبَطَلَتْ بِقَصْدِ إمَامٍ وَمَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرَ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان الْعُلُوُّ كَثِيرًا أو يَسِيرًا وَظَاهِرُهُ أَيْضًا
____________________
(1/336)



أَنَّهُ لو قَصَدَ الْكِبْرَ بِتَقَدُّمِهِ لِلْإِمَامَةِ أو بِتَقَدُّمِ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ على بَعْضٍ أو بِصَلَاةٍ على نَحْوِ سَجَّادَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَلَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا نَصَّ فيها وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ الْبُطْلَانَ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( من قَوْلِهِ لَا عَكْسَهُ ) أَيْ خِلَافًا لِلطِّخِّيخِيِّ حَيْثُ جَعَلَ قَوْلَهُ إلَّا بِكَشِبْرٍ اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ بِقَصْدِ إمَامٍ وَمَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرَ لِمَا عَلِمْت من بُطْلَانِ الصَّلَاةِ مع قَصْدِهِ وَلَوْ بِالْعُلُوِّ الْيَسِيرِ هذا وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ عن الْمَازِرِيِّ عَدَمُ بُطْلَانِهَا بِقَصْدِ الْكِبْرِ بِالْعُلُوِّ الْيَسِيرِ وَأَحْرَى إذَا كان بِدُونِ عُلُوٍّ فَانْظُرْهُ اه بْن 
وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِ على كَبِيرِ عبق وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ جَعْلُ قَوْلِهِ إلَّا بِكَشِبْرٍ اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ وَبَطَلَتْ بِقَصْدِ إمَامٍ وَمَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرَ كما قال الطَّخِّيخِيُّ قَوْلُهُ ( إلَّا بِكَشِبْرٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُلُوُّ الْإِمَامِ على الْمَأْمُومِ يَسِيرًا بِأَنْ كان ذلك الْعُلُوُّ قَدْرَ شِبْرٍ أو ذِرَاعٍ أو كان عُلُوُّ الْإِمَامِ بِأَزْيَدَ من ذلك بِقَصْدِ تَعْلِيمٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ كان إلَخْ ) الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَهَلْ مُطْلَقًا أو إنْ لم يَكُنْ معه طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ تَرَدَّدَ أَيْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ جَوَازِ عُلُوِّ الْإِمَامِ على الْمَأْمُومِ كَثِيرًا سَوَاءٌ حَمَلَ الْكَرَاهَةَ أو الْحُرْمَةَ هل ذلك مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان الْإِمَامُ يُصَلِّي وَحْدَهُ أو كان معه طَائِفَةٌ من الْمَأْمُومِينَ من خَوَاصِّ الناس أو من عُمُومِهِمْ أو مَحَلِّ النَّهْيِ إذَا كان الْإِمَامُ وَحْدَهُ في الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ أو معه جَمَاعَةٌ من خَوَاصِّ الناس وَأَمَّا لو كان معه غَيْرُهُ من عُمُومِ الناس أو مِثْلَ غَيْرِهِمْ في الشَّرَفِ فَلَا مَنْعَ وهو الْمُعْتَمَدُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لم يَكُنْ الْمَحَلُّ الْعَالِي مُعَدًّا لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ أَمَّا لو كان مُعَدًّا لَهُمَا وَكَسِلَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ فَصَلَّى أَسْفَلَ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنْعَ اتِّفَاقًا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ مُسَمِّعٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَصَدَ بِتَكْبِيرِهِ وَتَحْمِيدِهِ مُجَرَّدَ إسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قالوا إنْ قَصَدَ ذلك بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَصَدَ الذِّكْرَ فَقَطْ أو الذِّكْرَ وَالْإِعْلَامَ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَإِنْ لم يَكُنْ له قَصْدٌ فَبَاطِلَةٌ قَوْلُهُ ( وَجَازَ اقْتِدَاءٌ بِهِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان صَبِيًّا أو امْرَأَةً أو مُحْدَثًا أو كَافِرًا وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُسْمِعَ عَلَامَةٌ على صَلَاةِ الْإِمَامِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُسْمِعَ نَائِبٌ وَوَكِيلٌ عن الْإِمَامِ فَلَا يَجُوزُ له التَّسْمِيعُ حتى يَسْتَوْفِيَ شَرَائِطَ الْإِمَامِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إحْدَى الْمَسَائِلِ التي زَادَهَا سَيِّدِي عبد الْوَاحِدِ بن أَحْمَدَ الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) في نَظْمِ إيضَاحِ الْمَسَالِكِ لِوَالِدِهِ فقال هل الْمُسَمِّعُ وَكِيلٌ أو عَلَمْ على صَلَاةِ من تَقَدَّمَ فَأَمْ عليه تَسْمِيعُ صَبِيٍّ أو مَرَّهْ أو مُحْدِثٍ أو غَيْرِهِ كَالْكَفَرَهْ اه بْن 
وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ الْمَازِرِيُّ وَاللَّقَانِيُّ كما قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ بِسَبَبٍ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفًا وَأَنَّ الْبَاءَ في بِهِ لِلسَّبَبِيَّةِ لَا أنها صِلَةٌ لِلِاقْتِدَاءِ وَإِلَّا لَأَفَادَ غير الْمُرَادِ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ لَا بِالْمُسْمِعِ قَوْلُهُ ( بِسَبَبِ سَمَاعِهِ ) أَيْ سَمَاعِ الْمُسْمِعِ وَأَوْلَى سَمَاعُ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( أو اقْتِدَاءً بِرُؤْيَةٍ ) أَيْ جَازَ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ بِسَبَبِ رُؤْيَةٍ له أو لِمَأْمُومِهِ فَقَدْ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَرَاتِبِ الِاقْتِدَاءِ الْأَرْبَعِ وَهِيَ الِاقْتِدَاءُ بِرُؤْيَةِ الْإِمَامِ أو الْمَأْمُومِ وَالِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ بِسَبَبِ سَمَاعِ الْمُسْمِعِ أو سَمَاعِ الْإِمَامِ وَإِنْ لم يَعْرِفْ عَيْنَهُ وَمِمَّا يُلْغَزُ بِهِ هُنَا شَخْصٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فَذًّا وَإِمَامًا لَا مَأْمُومًا وهو الْأَعْمَى الْأَصَمُّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِدَارٍ ) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ قَبْلَهُ أَيْ وَإِنْ كان الْمُقْتَدِي في الْأَرْبَعِ بِدَارٍ وَالْإِمَامُ
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خَارِجَهَا كان بِمَسْجِدٍ أو غَيْرِهِ كان بَيْنَهُمَا حَائِلٌ أَمْ لَا قال اللَّخْمِيُّ إذَا أَرَادَ من في الدَّارِ التي بِقُرْبٍ الْمَسْجِدِ أَنْ يُصَلُّوا بِصَلَاةِ الْمَسْجِدِ جَازَ ذلك إذَا كان إمَامُ الْمَسْجِدِ في قِبْلَتِهِمْ يَسْمَعُونَهُ وَيَرَوْنَهُ وَيُكْرَهُ إذَا كان بَعِيدًا يَرَوْنَهُ وَلَا يَسْمَعُونَهُ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ معه على التَّخْمِينِ وَالتَّقْدِيرِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانُوا على قُرْبٍ يَسْمَعُونَهُ وَلَا يَرَوْنَهُ لِحَائِلٍ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ ما يَحْدُثُ عليه وقد يَذْهَبُ عليهم عِلْمُ الرَّكْعَةِ التي هو فيها فَإِنْ تَرَكَ جَمِيعَ ذلك مَضَتْ وَأَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ اه وَنَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ وَأَقَرَّهُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ هُنَا مُطْلَقُ الْإِذْنِ الشَّامِلِ لِلْكَرَاهَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِغَيْرِهِ ) أَيْ في ثَانِي رَكْعَةٍ مَثَلًا قَوْلُهُ ( فَمَحَطُّ الشَّرْطِيَّةِ قَوْلُنَا أَوَّلَ صَلَاتِهِ ) أَيْ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَتَحَقَّقُ خَارِجًا بِدُونِ النِّيَّةِ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا وُجِدَتْ النِّيَّةُ مع أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ خَارِجًا إلَّا بها فَجَعْلُهَا شَرْطًا لَا يَصِحُّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ مُنْصَبَّةٌ على الْأَوَّلِيَّةِ لَا على النِّيَّةِ فَلَوْ حَصَلَ تَأْخِيرُ النِّيَّةِ لِثَانِي رَكْعَةٍ حَصَلَ الِاقْتِدَاءُ وَلَكِنْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ لِفَقْدِ شَرْطِ الِاقْتِدَاءِ وهو الْأَوَّلِيَّةُ وَأَمَّا كَوْنُ النِّيَّةِ في حَدِّ ذَاتِهَا رُكْنًا أو شَرْطًا فَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ مَسْكُوتٌ عنه قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَلَيْسَتْ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ شَرْطًا إلَخْ ) نعم لو نَوَى الْإِمَامَةَ ثُمَّ رَفَضَهَا وَنَوَى الْفَذِّيَّةَ فإن الصَّلَاةَ تَبْطُلُ لِتَلَاعُبِهِ وَلِأَنَّهَا من الْأُمُورِ التي تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِجِنَازَةٍ ) أَيْ وَلَوْ كان الِاقْتِدَاءُ بِهِ في جِنَازَةٍ وَرَدَّ بِلَوْ على من قال لَا بُدَّ من نِيَّةِ الْإِمَامَةِ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَإِلَّا لم تَصِحَّ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ قَوْلُهُ ( بَلْ كَمَالٌ على التَّحْقِيقِ ) أَيْ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فيها مَنْدُوبَةٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ وقال ابن رُشْدٍ إنَّهَا وَاجِبَةٌ فَإِنْ صلى عليها فُرَادَى أُعِيدَتْ ما لم تُدْفَنْ وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ مُرَاعَاةً لِلْمُقَابِلِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ يَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِكَوْنِ الْجَمَاعَةِ فيها شَرْطُ صِحَّةٍ وهو الْمَرْدُودُ بِالْمُبَالَغَةِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا جُمُعَةً إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ النِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ تَكْفِي فَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ في الْجُمُعَةِ وَالْجَمْعِ وَالْخَوْفِ وَالِاسْتِخْلَافِ دَالٌّ عليها فَاشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْإِمَامِ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ في هذه الْأَرْبَعِ لَا فَائِدَةَ فيه وقد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ فيها عَدَمُ نِيَّةِ الِانْفِرَادِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ صِحَّةٍ فيها ) أَيْ وَكُلُّ صَلَاةٍ كانت الْجَمَاعَةُ شَرْطًا في صِحَّتِهَا كانت نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فيها شَرْطًا في صِحَّةِ الْإِمَامَةِ وفي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِذَلِكَ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( في الصَّلَاتَيْنِ ) أَيْ لِأَنَّ الْجَمْعَ لَا يُعْقَلُ إلَّا بين اثْنَيْنِ قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) اُنْظُرْ ذلك فإن التَّوْضِيحَ وح لم يَذْكُرَا ذلك وَإِنَّمَا ذَكَرَا أَنَّ ابْنَ عَطَاءِ اللَّهِ تَرَدَّدَ في هذه النِّيَّةِ هل مَحَلُّهَا الْأُولَى أو الثَّانِيَةُ أو هُمَا فَلَعَلَّ ما قَالَهُ الشَّارِحُ اسْتِظْهَارٌ لعج وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَاسِبُ تَعْبِيرَهُ بِالْمَشْهُورِ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ في الثَّانِيَةِ فَقَطْ ) أَيْ لِظُهُورِ أَثَرِ الْجَمْعِ فيها قَوْلُهُ ( وَتَكُونُ عِنْدَ الْأُولَى فَقَطْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ يُبْعِدُ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا في الثَّانِيَةِ مع أَنَّ أَثَرَ الْجَمْعِ إنَّمَا يَظْهَرُ فيها فَالصَّوَابُ أَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ تَكُونُ عِنْدَ الْأُولَى وَتُسْتَصْحَبُ لِلثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُبْطِلُهُمَا ) أَمَّا الْأُولَى فَلِتَرْكِ النِّيَّةِ فيها وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْأُولَى وقد يُقَالُ بُطْلَانُ الثَّانِيَةِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا هِيَ التي ظَهَرَ فيها أَثَرُ الْجَمْعِ وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَقَدْ وَقَعَتْ في وَقْتِهَا فَلَا تَبْطُلُ تَأَمَّلْ وَلِذَا قال الْعَلَّامَةُ بْن إنَّهُ إذَا تَرَكَ نِيَّةَ الْإِمَامَةِ فيهما بَطَلَتْ الثَّانِيَةُ فَقَطْ لَكِنْ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الْفِقْهُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِنْ كان مُشْكِلًا قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَكَهَا في الثَّانِيَةِ بَطَلَتْ فَقَطْ ) أَيْ وَلَا يُعِيدُهَا قبل الشَّفَقِ على الظَّاهِرِ لِلْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ بِالْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ التي بَطَلَتْ قَوْلُهُ ( بَطَلَتْ عليه وَعَلَى الطَّائِفَتَيْنِ ) الصَّوَابُ أنها إنَّمَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى فَقَطْ لِأَنَّهَا فَارَقَتْ الْإِمَامَ في غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ وَأَمَّا صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَصَلَاةُ الْإِمَامِ فَصَحِيحَةٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في حَاشِيَةِ عبق قَوْلُهُ ( لِيُمَيِّزَ بين النِّيَّتَيْنِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى بين الْحَالَتَيْنِ قَوْلُهُ ( لِتَلَاعُبِهِ ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنَهُ خَلِيفَةً يُنَافِي كَوْنَهُ مَأْمُومًا وَكَوْنَهُ مَأْمُومًا يُنَافِي كَوْنَهُ خَلِيفَةً وَنِيَّةُ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَنَافِيَيْنِ تَلَاعُبٌ قَوْلُهُ ( في الحالين ( ( ( الحالتين ) ) ) ) أَعْنِي ما إذَا لم يَنْوِ الْإِمَامَةَ سَوَاءٌ نَوَى أَنَّهُ خَلِيفَةٌ عن الْإِمَامِ مع كَوْنِهِ مَأْمُومًا أو لم يَنْوِ ذلك
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قَوْلُهُ ( بِحَيْثُ تَنْعَدِمُ ) أَيْ الصِّحَّةُ في الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ بِعَدَمِهِ أَيْ بِعَدَمِ ذلك الشَّرْطِ الذي هو نِيَّةُ الْإِمَامَةِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ إلَخْ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَإِنْ زَائِدَةٌ قَوْلُهُ ( صَحَّ تَشْبِيهُهَا ) أَيْ مَسْأَلَةُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ 
وَقَوْلُهُ بها أَيْ بِالْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ بِجَامِعِ أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامَةِ في كل شَرْطٍ أَعَمُّ من كَوْنِهِ شَرْطًا في حُصُولِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ أو شَرْطًا في صِحَّةِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( بهذا الِاعْتِبَارِ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى في إشَارَةً لِلْجَامِعِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ ( فإنه لَا يَحْصُلُ ) أَيْ لِلْإِمَامِ قَوْلُهُ ( لَحَصَلَ الْفَضْلُ لِمَأْمُومِهِ لَا له ) وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُعِيدَ في جَمَاعَةٍ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْفَضْلِ وَعَلَيْهِ أَيْضًا يُلْغَزُ وَيُقَالُ أخبرني عن إمَامٍ صلى بِقَوْمٍ وَحَصَلَ لهم فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وَلَهُ أَنْ يُعِيدَ في جَمَاعَةٍ أُخْرَى اه بْن قَوْلُهُ ( وَاخْتَارَ إلَخْ ) كان الْأَوْلَى أَنْ لو عَبَّرَ بِالِاسْمِ لِأَنَّهُ اخْتَارَ قَوْلَ الْأَقَلِّ اه بْن قَوْلُهُ ( وأن فَضْلَ الْجَمَاعَةِ يَحْصُلُ لِلْإِمَامِ أَيْضًا ) أَيْ كما يَحْصُلُ لِلْمَأْمُومِ يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ قال شَيْخُنَا وما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ هو الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كان مُشْكِلًا من جِهَةِ أَنَّ النِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ كَافِيَةٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى عَدَمُ نِيَّةِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ وقد يُقَالُ إنه يَتَأَتَّى ذلك فِيمَا إذَا صلى مُنْفَرِدًا ثُمَّ جاء من يَأْتَمُّ بِهِ ولم يَشْعُرْ فلم تُوجَدْ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ ) هذا مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ لم تَحْصُلْ الْمُسَاوَاةُ بَلْ حَصَلَتْ الْمُخَالَفَةُ بطلب ( ( ( بطلت ) ) ) هذا إذَا كانت الْمُخَالَفَةُ في عَيْنِ الصَّلَاةِ بَلْ وَإِنْ كانت في صِفَتِهَا كَالِاخْتِلَافِ بِأَدَاءٍ أو قَضَاءٍ أو كان الِاخْتِلَافُ في زَمَنِهَا كَظُهْرَيْنِ من يَوْمَيْنِ هَكَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةً لِلْمَنْطُوقِ وَعَلَيْهِ فَالْوَاوُ في قَوْلِهِ وَقَضَاءً بِمَعْنَى أو أَيْ لَا بُدَّ من الْمُسَاوَاةِ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَدَاءً أو قَضَاءً وَيَكْفِي إذَا كان كُلٌّ مِنْهُمَا قَضَاءً وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا من يَوْمٍ وَالْآخَرُ من يَوْمٍ آخَرَ كَظُهْرَيْنِ من يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِنْ كان الْقُدُومُ على ذلك لَا يَجُوزُ وَبِهَذَا قَرَّرَ بَهْرَامُ في الْوَسَطِ وَالْكَبِيرِ قال ابن عَاشِرٍ وهو الْأَظْهَرُ حَسْبَمَا يَظْهَرُ من التَّوْضِيحِ لكن ( ( ( ولكن ) ) ) اعْتَرَضَ ح على بَهْرَامَ من جِهَةِ الْفِقْهِ بِأَنَّ الرَّاجِحَ الْمَنْعُ في صُورَةِ ظُهْرَيْنِ من يَوْمَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ هو ما في صَغِيرِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن عَرَفَةَ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى جَعْلُ الْمُبَالَغَةِ رَاجِعَةً لِلْمَفْهُومِ كما حَلَّ بِهِ شَارِحُنَا وَإِنْ كان خِلَافَ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( كَظُهْرٍ قَضَاءً ) أَيْ كَمَنْ يُصَلِّي ظُهْرَ أَمْسٍ خَلْفَ من يُصَلِّي ظُهْرَ الْيَوْمِ أو الْعَكْسِ قَوْلُهُ ( فَصَحِيحَةٌ لِأَنَّهَا في الْوَاقِعِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا تَضُرُّ الْمُخَالَفَةُ في الْأَدَائِيَّةِ وَالْقَضَائِيَّةِ إذَا كانت بِاتِّفَاقِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من الصِّحَّةِ في هذه الصُّورَةِ تَبِعَ فيه ما في كَبِيرِ خش وهو الصَّوَابُ كما قال شَيْخُنَا وما في عبق من عَدَمِ الصِّحَّةِ لَا يُعَوَّلُ عليه قَوْلُهُ ( بَعْدَ شَمْسٍ ) أَيْ وَلَا يُنْظَرُ هُنَا لِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ لِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا هُنَا الْمُخَالَفَةَ في الْعَيْنِ فَأَوْلَى الْمُخَالَفَةُ في الصِّفَةِ قَوْلُهُ ( بِنَاءً إلَخْ ) هذا الْبِنَاءُ إنَّمَا يَحْتَاجُ له إذَا قُلْنَا أن الِاسْتِثْنَاءَ في
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كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ الْجَوَازَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُفِيدُ الصِّحَّةَ فَقَطْ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ من مَفْهُومِ الْكَلَامِ السَّابِقِ وهو الْبُطْلَانُ وَالْمَعْنَى فَإِنْ لم تَحْصُلْ الْمُسَاوَاةُ بَطَلَتْ إلَّا نَفْلًا خَلْفَ فَرْضٍ فإنه صَحِيحٌ وَإِنْ كان مَكْرُوهًا وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ الْبِنَاءِ 
تَنْبِيهٌ لو اقْتَدَى مُتَنَفِّلٌ بِمُفْتَرِضٍ وَتَرَتَّبَ على الْإِمَامِ سَهْوٌ في الْفَرْضِ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ في النَّفْلِ كَتَرْكِ سُورَةٍ فَالظَّاهِرُ اتِّبَاعُهُ في السُّجُودِ كَمَسْبُوقٍ لم يُدْرِكْ مُوجِبَهُ وَمُقْتَدٍ بِمُخَالِفٍ كَذَا في المج 
قَوْلُهُ ( كَالْعَكْسِ ) يُسْتَثْنَى من هذا مَسَائِلُ الْخَوْفُ وَالِاسْتِخْلَافُ وَالسَّهْوُ وَالرُّعَافُ وَبِاسْتِثْنَائِهَا يَنْدَفِعُ ما ذَكَرَهُ ح من أَنَّ قَوْلَهُ كَالْعَكْسِ مَبْنِيٌّ على قَوْلِ ابْنِ عبد الْحَكَمِ بِوُجُوبِ الِاسْتِخْلَافِ إنْ طَرَأَ عُذْرٌ لِلْإِمَامِ أَمَّا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ من أَنَّ لهم أَنْ يُتِمُّوا أَفْذَاذًا فَلَا اه 
أو يُقَالُ وهو الْأَحْسَنُ قَوْلُهُ كَالْعَكْسِ أَيْ لَا يَنْتَقِلُ عن الْجَمَاعَةِ مع بَقَائِهَا وفي الْمُسْتَثْنَيَاتِ انْتَقَلَ عنها بَعْدَ ذَهَابِهَا اه بْن قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَنْتَقِلُ من جَمَاعَةٍ لِلِانْفِرَادِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَأْمُومِيَّةَ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَإِنْ لم تَجِبْ ابْتِدَاءً كَالنَّفْلِ وَمَحَلُّ عَدَمِ جَوَازِ الِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ ما لم يَضُرَّ الْإِمَامُ بِالْمَأْمُومِ وفي الطُّولِ وَإِلَّا جَازَ له الِانْتِقَالُ كَذَا في المج فَالْقَاعِدَةُ غَيْرُ كُلِّيَّةٍ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ إذَا قام لِإِكْمَالِ صَلَاتِهِ كَذَا في عبق وَيُؤْخَذُ منه أَنَّهُ يَحْصُلُ له فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وهو ظَاهِرٌ إنْ كان فَعَلَ مع إمَامِهِ رَكْعَةً قبل صِحَّتِهِ وَإِلَّا فَلَا وَتَأَمَّلْهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَفْهُومِ قَوْلِهِ وفي مَرِيضٍ اقْتَدَى بمثله فَصَحَّ تَفْصِيلًا فَإِنْ اقْتَدَى الْمَرِيضُ بِصَحِيحٍ ثُمَّ صَحَّ الْمُقْتَدِي أو اقْتَدَى الْمَرِيضُ بمثله فَصَحَّ الْإِمَامُ أو اقْتَدَى الصَّحِيحُ بمثله ثُمَّ مَرِضَ الْمَأْمُومُ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ 
وَأَمَّا إذَا اقْتَدَى الصَّحِيحُ بمثله فَمَرِضَ الْإِمَامُ فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ الصَّحِيحِ لِأَنَّ إمَامَهُ عَاجِزٌ عن رُكْنٍ فَيَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ وَيُتِمُّهَا فَذًّا قَوْلُهُ ( وَمُتَابَعَةٌ إلَخْ ) الْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ على بَابِهَا قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُوَقِّعَ كُلًّا مِنْهُمَا بَعْدَ الْإِمَامِ ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ منه وَهَذَا بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ فَلَا يُنَافِي ما ذَكَرَهُ بَعْدُ من أَنَّهُ إذَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ وَلَوْ بِحَرْفٍ صَحَّتْ إنْ خَتَمَ معه أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَتَبْطُلُ في سَبْعٍ ) لَكِنَّ الْبُطْلَانَ في أَرْبَعَةٍ منها اتِّفَاقًا وَهِيَ ما إذَا سَبَقَ الْإِمَامُ وَلَوْ بِحَرْفٍ وَخَتَمَ معه أو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ أو سَاوَاهُ في الْبَدْءِ وَالْخَتْمِ قَبْلَهُ وَأَمَّا إذَا سَاوَاهُ في الْبَدْءِ وَخَتَمَ معه أو بَعْدَهُ فَالْبُطْلَانُ فِيهِمَا على الرَّاجِحِ وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ وَكَذَلِكَ إذَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ في الْبَدْءِ وَخَتَمَ قبل الْإِمَامِ فَالْبُطْلَانُ فيها على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ ابْنِ عَرَفَةَ الصِّحَّةَ فيها تَبَعًا لِلْبَيَانِ قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ فَعَلَ ذلك ) أَيْ ما ذُكِرَ من السَّبْقِ وَالْمُسَاوَاةِ 
وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ في الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصُّوَرَ التِّسْعَ الْمَذْكُورَةَ تَجْرِي في كُلٍّ من الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ عَمْدًا أو جَهْلًا مُطْلَقًا وفي السَّاهِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِحْرَامِ فيلغي إحْرَامُهُ معه أو قَبْلَهُ سَهْوًا وَأَمَّا إنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ سَهْوًا فإنه يُسَلِّمُ بَعْدَهُ وَيَحْمِلُ الْإِمَامُ السَّهْوَ عنه فَإِنْ لم يُسَلِّمْ بَعْدَهُ إلَّا مع الطُّولِ بَطَلَتْ قَوْلُهُ ( فَالْمُسَاوَاةُ في الْإِحْرَامِ أو السَّلَامِ ) أَيْ في الِابْتِدَاءِ بِهِمَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِشَكٍّ ) أَيْ هذا إذَا لم يَحْصُلْ شَكٌّ مِنْهُمَا وَلَا من أَحَدِهِمَا بِأَنْ جَزَمَ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ إمَامٌ وَجَزَمَ الْمَأْمُومُ بِأَنَّهُ مَأْمُومٌ بَلْ وَإِنْ حَصَلَ شَكٌّ قَوْلُهُ ( مُبْطِلَةٌ ) وفي قَطْعِهِ إذَا حَصَلَتْ الْمُسَاوَاةُ أو السَّبْقُ في الْإِحْرَامِ بِسَلَامٍ أو دُونِهِ قَوْلَانِ الثَّانِي لِلْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوَّلُ قال التونسي ( ( ( التوني ) ) ) أنه لِسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَتَمَ ) أَيْ ذلك الْمُسَاوِي الْجَازِمُ بالمأمومية أو الشَّاكُّ فيها وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ صَاحِبِهِ وَأَوْلَى إذَا خَتَمَ معه أو قَبْلَهُ قَوْلُهُ ( أو في مَأْمُومِيَّةٍ مع أَحَدِهِمَا ) أَيْ أَنَّهُ شَكَّ هل هو مَأْمُومٌ أو إمَامٌ أو هل هو مَأْمُومٌ أو فَذٌّ قَوْلُهُ ( إذَا شَكَّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الشَّكُّ مِنْهُمَا في الْمَأْمُومِيَّةِ بَطَلَتْ
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عَلَيْهِمَا مَعًا في الْمُسَاوَاةِ وَأَمَّا في السَّبْقِ من أَحَدِهِمَا فَتَبْطُلُ صَلَاةُ السَّابِقِ مُطْلَقًا وَكَذَا صَلَاةُ الْمُتَأَخِّرِ إنْ خَتَمَهَا قبل السَّابِقِ وَإِلَّا صَحَّتْ وَأَمَّا إنْ وَقَعَ الشَّكُّ من أَحَدِهِمَا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ في الْمُسَاوَاةِ وَالسَّبْقِ أَيْضًا وَكَذَا صَلَاةُ الْمُتَأَخِّرِ إنْ خَتَمَ قبل الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُتَابَعَةُ فَوْرًا ) أَيْ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ أو السَّلَامِ عَقِبَ فَرَاغِ الْإِمَامِ منه فَوْرًا من غَيْرِ فَصْلٍ بِزَمَانٍ لَطِيفٍ قَوْلُهُ ( فإن السَّبْقَ وَالْمُسَاوَاةَ لَا يَبْطُلُ ) الْمُرَادُ بِالسَّبْقِ الذي لَا يَبْطُلُ مع كَوْنِهِ حَرَامًا السَّبْقُ لِلرُّكْنِ بِأَنْ يَشْرَعَ فيه قبل الْإِمَامِ وَيَسْتَمِرَّ حتى يَأْخُذَ فَرْضَهُ معه وَأَمَّا السَّبْقُ بِرُكْنٍ كَأَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعَ قبل الْإِمَامِ فَهُوَ مُبْطِلٌ لِأَنَّهُ لم يَأْخُذْ فَرْضَهُ معه إلَّا أَنْ يَكُونَ ذلك سَهْوًا فَيَرْجِعَ له كَذَا في المج 
قَوْلُهُ ( فَالْمَنْدُوبُ أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَهُ ) عِيَاضٌ اخْتَلَفَ في الْمُخْتَارِ في اتِّبَاعِهِ في غَيْرِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ هل هو بِإِثْرِ شُرُوعِهِ أو بِإِثْرِ تَمَامِ فِعْلِهِ كَاسْتِوَائِهِ قَائِمًا قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الْأُولَى ) أَيْ وَأَمَّا فيها فَهُوَ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ كما مَرَّ في وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَأُمِرَ الرَّافِعُ إلَخْ ) لِمَا ذَكَرَ أَنَّ السَّبْقَ في غَيْرِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ لَا يَبْطُلُ ذَكَرَ ما يَفْعَلُ من حَصَلَ منه ذلك 
وَقَوْلُهُ الرَّافِعُ أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا أو سَهْوًا أو ظَنًّا أَنَّ إمَامَهُ رَفَعَ قَوْلُهُ ( بِعَوْدِهِ ) أَيْ وَلَا يَقِفُ يَنْتَظِرُهُ فَإِنْ لم يَعُدْ فَلَا شَيْءَ عليه قَوْلُهُ ( لِمَا رَفَعَ منه ) أَيْ من رُكُوعٍ أو سُجُودٍ 
وَقَوْلُهُ وَيَرْفَعُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ إدْرَاكَهُ ) أَيْ إدْرَاكَ الْإِمَامِ أَيْ ذلك الرُّكُوعَ أو السُّجُودَ قبل رَفْعِهِ منه وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ أَيْ أو ظَنَّ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لم يَرْجِعْ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ عَدَمَ إدْرَاكِهِ أو ظَنَّ ذلك أو شَكَّ في الْإِدْرَاكِ وَعَدَمِهِ لم يَرْجِعْ 
قَوْلُهُ ( لِرُكُوعٍ أو سُجُودٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَخَذَ فَرْضَهُ مع الْإِمَامِ من الْقِيَامِ الْمَخْفُوضِ منه وَيَعْلَمُ إدْرَاكَ الْإِمَامِ في الْقِيَامِ الذي فَارَقَهُ فيه أَنْ لو عَادَ قَوْلُهُ ( بَلْ يَثْبُتُ ) أَيْ رَاكِعًا أو سَاجِدًا على حَالِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْخَفْضَ ليس مَقْصُودًا لِذَاتِهِ ) أَيْ اتِّفَاقًا كَذَا في عبق وخش وَبِهَذَا عَلَّلَ في التَّوْضِيحِ قال ابن عَاشِرٍ تَأَمَّلْهُ مع ما تَقَرَّرَ من الْخِلَافِ من أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ هل هِيَ مَقْصُودَةٌ أَمْ لَا وَعَلَى قَصْدِهَا يَنْبَنِي قَوْلُهُ وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا قال وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لي في جَوَابِهِ أَنَّ الْمَنْفِيَّ هُنَا قَصْدُهَا في نَفْسِهَا وَالْمُثْبَتَ على الْخِلَافِ قَصْدُهَا لِغَيْرِهَا وكان الْمُعَلِّلَ بهذا التَّعْلِيلِ يَحُومُ بِهِ على أَنَّ الرُّكْنَ من الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إنَّمَا هو الِانْحِنَاءُ وَالِاتِّصَالُ بِالْأَرْضِ وَأَمَّا الْهُوِيُّ نَفْسُهُ فَوَسِيلَةٌ ولاحق له في الرُّكْنِيَّةِ بِخِلَافِ الرَّفْعِ مِنْهُمَا فإنه نَفْسُ الرُّكْنِ وَلَيْسَ الرُّكْنُ كَوْنَهُ قَائِمًا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَا كَوْنَهُ جَالِسًا بَعْدَ السُّجُودِ فَتَأَمَّلْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُعَلِّلِ بهذا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْخَفْضَ ليس مَقْصُودًا لِذَاتِهِ بَلْ مَقْصُودٌ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ بِالتَّبَعِ وَلِذَا قال الشَّارِحُ بَلْ هو مَقْصُودٌ لِلرُّكُوعِ إلَخْ قَوْلُهُ ( بَلْ لِلرُّكُوعِ أو السُّجُودِ ) أَيْ وَحَيْثُ كان الْمَقْصُودُ الرُّكُوعَ أو السُّجُودَ فَلَا يَرْجِعُ حَيْثُ انْخَفَضَ وَيَرْجِعُ إذَا رَفَعَ لِأَجْلِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ الذي هو الرُّكُوعُ أو السُّجُودُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالرُّجُوعِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ لَا إنْ خَفَضَ كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَأَنْ خَفَضَ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْعَوْدُ ) أَيْ عَوْدُهُ لِمَا رَفَعَ منه قبل الْإِمَامِ من رُكُوعٍ أو سُجُودٍ وَلِلْقِيَامِ الذي انْخَفَضَ منه قبل الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( ولم يُرَجِّحْ وَاحِدًا ) أَيْ لَكِنَّ الْمَوَّاقَ اقْتَصَرَ على الثَّانِي فَيُفِيدُ تَرْجِيحَهُ قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّهُمَا ) أَيْ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ 
وَقَوْلُهُ إنْ أَخَذَ أَيْ إنْ كان قد أَخَذَ قبل رَفْعِهِ أو خَفْضِهِ فَرْضَهُ مع الْإِمَامِ بِأَنْ اطْمَأَنَّ معه في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ رَفَعَ قَبْلَهُ وفي الْقِيَامِ ثُمَّ خَفَضَ قَبْلَهُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَعَادَ وُجُوبًا اتِّفَاقًا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان رَفْعُهُ أو خَفْضُهُ قبل أَنْ يَأْخُذَ فَرْضَهُ مع الْإِمَامِ بِأَنْ لم يَطْمَئِنَّ معه وَجَبَ عَوْدُهُ اتِّفَاقًا أَيْ إنْ كان رَفْعُهُ قبل أَخْذِ فَرْضِهِ سَهْوًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَرَكَهُ ) أَيْ الْعَوْدَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ كَمَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِرُكْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو رَفَعَ عَمْدًا ) أَيْ قبل أَنْ يَأْخُذَ فَرْضَهُ بَعْدَ انْحِطَاطِ الْإِمَامِ
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قَوْلُهُ ( فَتَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّفْعِ ) أَيْ سَوَاءٌ اعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ أو لم يَعْتَدَّ بِهِ لِأَنَّهُ إنْ اعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ كان مُتَعَمِّدًا لِتَرْكِ رُكْنٍ وَإِنْ لم يَعْتَدَّ بِهِ بَلْ أَعَادَهُ كان مُتَعَمِّدًا لِزِيَادَةِ رُكْنٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَقُولَ أن من رَفَعَ من الرُّكُوعِ أو السُّجُودِ قبل الْإِمَامِ فَتَارَةً يَكُونُ رَفْعُهُ مِنْهُمَا قبل أَخْذِهِ فَرْضَهُ مِنْهُمَا مع الْإِمَامِ وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَهُ فَإِنْ كان رَفْعُهُ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ فَرْضَهُ فإن صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَكَذَلِكَ الرَّكْعَةُ مُطْلَقًا كَأَنْ انْحَنَى في ذلك الرُّكُوعِ أو السُّجُودِ قبل الْإِمَامِ عَمْدًا أو جَهْلًا أو سَهْوًا أو بَعْدَ الْإِمَامِ كما هو الْمَطْلُوبُ وَسَوَاءٌ رَفَعَ قبل الْإِمَامِ عَمْدًا أو جَهْلًا أو سَهْوًا فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَيُؤْمَرُ الرَّافِعُ فيها بِالْعَوْدِ بِالشَّرْطِ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ لم يُعِدْ مع تَمَكُّنِهِ فَلَا شَيْءَ عليه وَأَمَّا إنْ كان رَفَعَهُ قبل أَنْ يَأْخُذَ فَرْضَهُ فَالصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ في ثَمَانِيَةٍ وَهِيَ ما إذَا انْحَنَى قبل الْإِمَامِ في ذلك الرُّكُوعِ أو السُّجُودِ عَمْدًا أو جَهْلًا أو سَهْوًا أو انْحَنَى بَعْدَهُ وَرَفَعَ في هذه الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ عَمْدًا أو جَهْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ تَرْكَ رُكْنٍ إنْ اعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ ولم يُعِدْهُ فَإِنْ لم يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ وَأَعَادَ فَقَدْ تَعَمَّدَ زِيَادَةَ رُكْنٍ 
وَأَمَّا إنْ كان رَفْعُهُ في الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ سَهْوًا وَجَبَ الرُّجُوعُ اتِّفَاقًا فَإِنْ لم يَرْجِعْ عَمْدًا بَطَلَتْ وَإِنْ لم يَرْجِعْ سَهْوًا حتى رَفَعَ الْإِمَامُ كان بِمَنْزِلَةِ من زُوحِمَ عنه فَإِنْ كان رُكُوعًا فَيَأْتِي بِهِ حَيْثُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ في سُجُودِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَهَذَا حَيْثُ كان من غَيْرِ الْأُولَى وَإِنْ كان منها تَرَكَهُ وَفَعَلَ مع الْإِمَامِ ما هو فيه وَيَأْتِي بِهِ إنْ كان سُجُودًا ما لم يَعْقِدْ الْإِمَامُ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ التي تَلِيهَا كان من الرَّكْعَةِ الْأُولَى أو من غَيْرِهَا 
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ ابن رُشْدٍ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قبل إمَامِهِ سَهْوًا في صَلَاتِهِ كُلِّهَا قبل أَخْذِهِ فَرْضَهُ في الْجَمِيعِ اه 
وَانْظُرْ هل مَعْنَاهُ أنها تَبْطُلُ أو الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ من الرَّكَعَاتِ وَيَبْنِي على إحْرَامِهِ وَهَذَا هو الظَّاهِرُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كُلٌّ منهم صَالِحٌ لها ) أَيْ لِاسْتِحْقَاقِهَا وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا ذلك لِأَجْلِ دُخُولِ الْمَرْأَةِ رَبَّةِ الْمَنْزِلِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِمُبَاشَرَتِهَا قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانٍ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ لنا مَقَامَيْنِ أَحَدُهُمَا مَقَامُ بَيَانِ من هو أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ فَيُقْضَى له بِهِ وَهَذَا هو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ تَشَاحَّ مُتَسَاوُونَ لَا لِكِبْرٍ اقْتَرَعُوا فَيُفْهَمُ منه أَنَّ غير الْمُتَسَاوِينَ يُقْضَى لِلْأَفْضَلِ منهم بِالتَّقْدِيمِ وَثَانِيهِمَا مَقَامُ بَيَانِ ما تُخَاطَبُ بِهِ الْجَمَاعَةُ دُونَ تَشَاحُحٍ وَهَذَا هو الْمُشَارُ له هُنَا بِقَوْلِهِ وَنُدِبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( أو نَائِبُهُ ) فيه حَمْلُ السُّلْطَانِ على حَقِيقَتِهِ وقال اللَّقَانِيُّ الْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ من له سَلْطَنَةٌ كان السُّلْطَانَ الْأَعْظَمَ أو نَائِبَهُ وَيَدْخُلُ في ذلك الْقَاضِي وَالْبَاشَا وَنَحْوُهُمَا كما أَفَادَهُ شب فَإِنْ اجْتَمَعَا قُدِّمَ الْقَاضِي لِأَنَّهُ الذي يَتَوَلَّى أَمْرَ الْعِبَادَةِ كما اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ رَبُّ مَنْزِلٍ ) وَحُكْمُ إمَامِ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبِ حُكْمُ رَبِّ الْمَنْزِلِ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْزِلِ الذي يُقَدَّمُ رَبُّهُ الْمَنْزِلُ الْمُجْتَمَعُ فيه قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان غَيْرُهُ أَفْقَهَ وَأَفْضَلَ منه ) هذه طَرِيقَةٌ وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَاسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ عن ابْنِ حَبِيبٍ طَرِيقَةٌ أُخْرَى تُخَالِفُ هذه قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِدَارِهِ من غَيْرِهِ ) أَيْ وَلِأَنَّهُ أَدْرَى بِقِبْلَتِهَا وَعَوْرَتِهَا وما تَلِيقُ الصَّلَاةُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْمُسْتَأْجِرِ على الْمَالِكِ ) أَيْ لِمِلْكِهِ لِمَنْفَعَتِهَا وَخِبْرَتِهِ بِطَهَارَةِ الْمَكَانِ وَالنَّدْبُ لَا يُنَافِي الْقَضَاءَ له عِنْدَ التَّنَازُعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَبْدًا ) مُبَالَغَةٌ في تَقْدِيمِ رَبِّ الْمَنْزِلِ على غَيْرِهِ وَتَقْدِيمِ الْمُسْتَأْجِرِ على الْمَالِكِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هذا إذَا كان رَبُّ الْمَنْزِلِ حُرًّا فيه حَذْفُ الْوَاوِ مع ما عُطِفَتْ وَالْأَصْلُ هذا إذَا كان رَبُّ الْمَنْزِلِ وَمَالِكُ الْمَنْفَعَةِ حُرًّا بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ وهو قَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ كان مَالِكُ ذَاتِهَا أو مَنْفَعَتِهَا عَبْدًا وَالْمُرَادُ بِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ من مَلَكَهَا بِإِجَارَةٍ أو إعَارَةٍ أو عُمْرَى
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فَالْمُعَارُ وَالْمُعَمَّرُ بِالْفَتْحِ يُقَدَّمَانِ على رَبِّ الْمَنْزِلِ خِلَافًا لِمَا في عبق قَوْلُهُ ( أو مَنْفَعَتُهَا ) أَنَّثَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ على الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ في مَعْنَى الدَّارِ قَوْلُهُ ( كَامْرَأَةٍ ) أَيْ كما أَنَّ الْحَقَّ في الْإِمَامَةِ لِلْمَرْأَةِ في مَنْزِلِهَا قَوْلُهُ ( وَاسْتَخْلَفَتْ ) قال ابن عَاشِرٍ الْمَرْأَةُ من جُمْلَةِ ما يَنْدَرِجُ في قَوْلِهِ وَاسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ فَذِكْرُهَا هُنَا تَشْوِيشٌ وَحَشْوٌ قَوْلُهُ ( نَدْبًا ) أَيْ وَقِيلَ وُجُوبًا وَالْحَقُّ أَنَّ الْخِلْفَ لَفْظِيٌّ لِأَنَّ من قال وُجُوبًا مُرَادُهُ أنها لَا تُبَاشِرُ الْإِمَامَةَ بِنَفْسِهَا وَمَنْ قال نَدْبًا أَرَادَ أنها لَا تَتْرُكُ الْقَوْمَ هَمْلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عليها أَنْ لَا تَتَقَدَّمَ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يَنْدُبُ لها أَنْ تُقَدِّمَ رَجُلًا وَلَا تَتْرُكَ الْقَوْمَ هَمْلًا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهَا ) أَيْ في نَدْبِ الِاسْتِخْلَافِ ذَكَرٌ مُسْلِمٌ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ رَبُّ مَنْزِلٍ قَوْلُهُ ( وَاسِعُ رِوَايَةٍ وَحِفْظٍ ) كَأَنْ يَكُونَ تَلَقَّى الْكُتُبَ السِّتَّةَ مَثَلًا وَحَفِظَهَا فَوَاسِعُ الرِّوَايَةِ هو الْمُتَلَقِّي لِكَثِيرٍ من كُتُبِ الحديث سَوَاءٌ حَفِظَ ما تَلَقَّاهُ أَمْ لَا وَوَاسِعُ الْحِفْظِ هو الذي يَحْفَظُ كَثِيرًا من الْأَحَادِيثِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ زَائِدُ قِرَاءَةٍ ) أَيْ ثُمَّ مع تَسَاوِيهِمْ في الحديث وَفِيمَا قَبْلَهُ وهو الْفِقْهُ يُقَدَّمُ زَائِدُ قِرَاءَةٍ قَوْلُهُ ( أَيْ أَدْرَى بِالْقِرَاءَةِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الْأَحْسَنُ تَجْوِيدًا وَلَوْ كان غير حَافِظٍ له بِتَمَامِهِ على غَيْرِهِ وَلَوْ كان حَافِظًا له بِتَمَامِهِ قَوْلُهُ ( أو أَكْثَرَ قُرْآنًا ) فَيُقَدَّمُ حَافِظُ الثُّلُثَيْنِ على حَافِظِ النِّصْفِ وَقَوْلُهُ أو أَشَدُّ إتْقَانًا فَيُقَدَّمُ من لَا يَغْلَطُ فيه على من يَغْلَطُ فيه قَوْلُهُ ( ثُمَّ زَائِدُ عِبَادَةٍ ) أَيْ ثُمَّ مع تَسَاوِيهِمْ في الْقِرَاءَةِ وما قَبْلَهَا يُقَدَّمُ زائدة ( ( ( زائد ) ) ) عِبَادَةٍ قَوْلُهُ ( ثُمَّ عِنْدَ التَّسَاوِي ) أَيْ في جَمِيعِ ما مَرَّ 
وَقَوْلُهُ فَالتَّقْدِيمُ بِسِنِّ إسْلَامٍ أَيْ لِزِيَادَةِ عَمَلِهِ قَوْلُهُ ( وَيُعْتَبَرُ ) أَيْ سِنُّ الْإِسْلَامِ وَالتَّقَدُّمُ فيه قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِنَسَبٍ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ بِشَرَفِ نَسَبٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ نَسَبٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ ما هو أَعَمُّ وهو الذي قَرَّرَ بِهِ شَارِحُنَا وخش حَمَلَهُ على الْأَوَّلِ تَبَعًا لتت وعبق وشب حَمَلَاهُ على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الْخَاءِ ) أَيْ وَهِيَ الصُّورَةُ الْحَسَنَةُ لِأَنَّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ وَالْخَيْرَ قد يَتْبَعَانِهَا غَالِبًا وقد قالت الْحُكَمَاءُ حُسْنُ التَّرْكِيبِ وَتَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ يَدُلُّ على اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وإذا اعْتَدَلَ الْمِزَاجُ يَنْشَأُ عنه كُلُّ فِعْلٍ حَسَنٍ قال بْن نَقْلًا عن عِيَاضٍ قَرَأْت في بَعْضِ الْكُتُبِ عن ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من آتَاهُ اللَّهُ وَجْهًا حَسَنًا وَاسْمًا حَسَنًا وَخُلُقًا حَسَنًا جعله ( ( ( وجعله ) ) ) في مَوْضِعٍ حَسَنٍ فَهُوَ من صَفْوَةِ اللَّهِ من خَلْقِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِخُلُقٍ بِضَمَّتَيْنِ ) أَيْ بِحُسْنِ خُلُقٍ أَيْ بِخُلُقٍ حَسَنٍ أَيْ لِأَنَّهُ من أَعْلَى صِفَاتِ الشَّرَفِ وَالْخُلُقُ الْحَسَنُ شَرْعًا هو التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ وَالتَّنَزُّهُ عن الرَّذَائِلِ لَا ما يَعْتَقِدُهُ الْعَوَامُّ من أَنَّهُ مُسَايَرَةُ الناس وَالْمَجِيءُ على رِيحِهِمْ لِأَنَّ هذا رُبَّمَا كان مَذْمُومًا قَوْلُهُ ( وَمِنْ الناس ) الْمُرَادُ بِهِ ابن هَارُونَ قَوْلُهُ ( وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ في التَّوْضِيحِ لَكِنَّ الذي تَلَقَّاهُ الْمُصَنِّفُ عن شَيْخِهِ ما تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ وَإِنْ كان اسْتَظْهَرَ خِلَافَهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِلِبَاسٍ حَسَنٍ ) أَيْ جَمِيلٍ 
وَقَوْلُهُ شَرْعًا الْأَوْلَى عُرْفًا أَيْ وهو الْجَدِيدُ مُطْلَقًا من غَيْرِ الْحَرِيرِ لِأَنَّ اللِّبَاسَ الْحَسَنَ شَرْعًا هو الْبَيَاضُ خَاصَّةً جَدِيدًا أو لَا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَلَوْ غير أَبْيَضَ وَإِنَّمَا قَدَّمَ صَاحِبَ اللِّبَاسِ الْحَسَنِ على من بَعْدَهُ لِدَلَالَةِ حُسْنِ اللِّبَاسِ
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على شَرَفِ النَّفْسِ وَالْبُعْدِ عن الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَقَدَّمَهُ الشَّافِعِيَّةُ على الْجَمِيلِ في الْخِلْقَةِ كَأَنَّهُ لِتَعَلُّقِ الثِّيَابِ بِالصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ اسْتِحْقَاقِ من ذَكَرَ التَّقْدِيمَ إلَخْ ) حَاصِلُ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ أَنَّ هذا شَرْطٌ في اسْتِحْقَاقِ من ذَكَرَ التَّقْدِيمَ وفي مَفْهُومِهِ وهو ما إذَا وُجِدَ نَقْصٌ مَانِعٌ أو مُوجِبٌ لِلْكَرَاهَةِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كان سُلْطَانًا أو رَبَّ مَنْزِلٍ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُمَا وَنُدِبَ لَهُمَا الِاسْتِخْلَافُ وَعَدَمُ إهْمَالِ الْأَمْرِ لِغَيْرِهِمَا إذَا كان النَّقْصُ غير كُفْرٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ كان غَيْرَهُمَا سَقَطَ حَقُّهُ قَوْلُهُ ( وإذا اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ كُلٌّ منهم يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ) إذْ من الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ منهم صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ إلَّا إذَا كان خَالِيًا من الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَنْعِ أو الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ اسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ ) كَوْنُهُ عَطْفًا على مَعْمُولِ نُدِبَ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِنَقْصِ الْكُرْهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُتَلَبِّسَ بِنَقْصِ الْمَنْعِ كَالْمَرْأَةِ يَنْدُبُ لها الِاسْتِنَابَةُ وهو بهذا التَّقْرِيرِ يَرْجِعُ لِلسُّلْطَانِ وَرَبِّ الْمَنْزِلِ لَا لِلسُّلْطَانِ فَقَطْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ أَحَدَهُمَا لِلْبِسَاطِيِّ وَالْمَوَّاقِ وَبَهْرَامَ أَنَّ من له الْمُبَاشَرَةُ لِانْتِفَاءِ نَقْصِ الْمَنْعِ وَالْكُرْهِ يُسْتَحَبُّ له إذَا حَضَرَ من هو أَعْلَمُ منه وَأَوْلَى أَنْ يَسْتَنِيبَهُ لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَحَبُّ إلَيَّ إنْ حَضَرَ من هو أَعْلَمُ من صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أو أَعْدَلُ منه أَنْ يُوَلِّيَهُ ذلك الْوَجْهُ 
الثَّانِي لِلنَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ وهو أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ وَاسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ عَطْفًا على مَعْمُولِ عَدَمِ وَلَا يَخْتَصُّ بِنَقْصِ الْكُرْهِ وَعَلَى التَّقْرِيرَاتِ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَيْ قَوْلُهُ وَاسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ مُخْتَصًّا بِرَبِّ الْمَنْزِلِ وَالسُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا اه بْن 
إنْ قُلْت إنَّ هذا الْوَجْهَ الثَّالِثَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى عليه وَمَحَلُّ اسْتِحْقَاقِ من ذُكِرَ لِلتَّقْدِيمِ أَنَّ عَدَمَ نَقْصِ مَنْعٍ أو كُرْهٍ وَعَدَمِ اسْتِنَابَةِ النَّاقِصِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُقَدَّمُ بِالْفِعْلِ إلَّا إذَا عَدِمَ اسْتِنَابَةَ النَّاقِصِ فَيَقْتَضِي أَنَّ هُنَاكَ من يُقَدَّمُ على السُّلْطَانِ وَأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُقَدَّمُ إلَّا إذَا عُدِمَتْ اسْتِنَابَةُ ذلك الْغَيْرِ إذَا قام بِهِ نَقْصٌ مع أَنَّهُ ليس هُنَاكَ من يُقَدَّمُ عليه 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ عَدَمَ اسْتِنَابَةِ النَّاقِصِ شَرْطٌ بِاعْتِبَارِ الثَّانِي وما بَعْدَهُ فَقَطْ أَيْ أَنَّ رَبَّ الْمَنْزِلِ وَزَائِدُ الْفِقْهِ إنَّمَا يُقَدَّمُ إذَا عَدِمَ اسْتِنَابَةَ النَّاقِصِ وهو السُّلْطَانُ وَرَبُّ الْمَنْزِلِ وَهَذَا هو الْمُرَادُ بِكَوْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُخْتَصًّا بِرَبِّ الْمَنْزِلِ وَالسُّلْطَانِ على هذا الْوَجْهِ 
قَوْلُهُ ( وَنِسَاءٌ خَلْفَ الْجَمِيعِ ) وَيَقِفُ الْخُنْثَى أَمَامَهَا فَيَتَوَسَّطُ بين الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وفي ح وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَؤُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَحْدَهُنَّ وَالْكَرَاهَةُ في الوحدة ( ( ( الواحدة ) ) ) أَشَدُّ اه 
وَكَأَنَّهُمْ لم يُحَرِّمُوا ذلك كَالْخَلْوَةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَانِعَةٌ قَوْلُهُ ( خَلْفَهُمَا ) أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ بَعْضُهَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَعْضُهَا خَلْفَ من على يَمِينِهِ وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا أنه إذَا وَقَفَ على يَمِينِ الْإِمَامِ أَكْثَرُ من وَاحِدٍ فَإِنَّهَا تَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَخَلْفَ من بِلَصْقِهِ قَوْلُهُ ( وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا ) كَذَا في الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا وَالْأَوْلَى بِمُقَدَّمِ الدَّابَّةِ صَاحِبُهَا وَصَاحِبُ الدَّارِ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ إذَا صَلَّوْا في مَنْزِلِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لِأَحَدٍ اه 
قال أبو الْحَسَنِ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَعْلَمُ بِطِبَاعِهَا وَبِمَوَاضِعِ الضَّرْبِ منها وَصَاحِبُ الدَّارِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْقِبْلَةِ فيها وَبِالْمَوْضِعِ الطَّاهِرِ منها وَكِلَاهُمَا دَلِيلٌ على أَنَّ الْفَقِيهَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ من غَيْرِهِ وَهِيَ دَلَالَةٌ حَسَنَةٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا كان صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِطِبَاعِهَا وَصَاحِبُ الدَّارِ أَوْلَى لِكَوْنِهِ أَعْلَمَ بِقِبْلَتِهَا كان الْفَقِيهُ أَوْلَى لِكَوْنِهِ أَعْلَمَ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ اه بْن قَوْلُهُ ( وَذُكِرَتْ هذه ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ هُنَا مع أَنَّ مَحَلَّهَا بَابُ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ ( وَالْأَوْرَعُ وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ ) مَرْتَبَةُ هذه الثَّلَاثَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ زَائِدُ فِقْهٍ ثُمَّ حَدِيثٍ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا هُنَاكَ وَلَا يَسْتَغْنِيَ بِمَا تَقَدَّمَ عن ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ كما قِيلَ لِأَنَّ ما تَقَدَّمَ من
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بَابِ التَّحَلِّي بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهَذِهِ من بَابِ التَّخَلِّي بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَلَا بُدَّ من ذِكْرِهَا لَكِنَّ الْأَوْلَى تقديما ( ( ( تقديمها ) ) ) اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ الْعَدْلُ إلَخْ ) أَيْ ما لم يَكُنْ مُقَابِلُهُ أَزْيَدَ فِقْهًا 
وَكَذَا يُقَالُ في الْأَوْرَعِ وَالْحُرِّ وَاعْتَرَضَ قَوْلُهُ وَالْعَدْلُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الذي يُقَابِلُ الْعَدْلَ هو الْفَاسِقُ فَيَنْحَلُّ الْمَعْنَى وَقَدَّمَ الْعَدْلَ على الْفَاسِقِ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْفَاسِقَ له حَقٌّ في الْإِمَامَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَجَابَ تت بِأَنَّ الْمُرَادَ قَدَّمَ الْعَدْلَ على مَجْهُولِ الْحَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُقَابَلُ بِنَقِيضِهِ كَقَوْلِك هذا إنْسَانٌ أو ليس بِإِنْسَانٍ أو بِالْمُسَاوِي لِنَقِيضِهِ كَقَوْلِك هذا الشَّيْءُ إمَّا قَدِيمٌ أو حَادِثٌ وَمَجْهُولُ الْحَالِ ليس نَقِيضًا لِلْعَدْلِ وَلَا مُسَاوِيًا لِنَقِيضِهِ بَلْ أَخَصُّ من نَقِيضِهِ فإن عَدْلٌ نَقِيضُهُ لَا عَدْلٌ وَمَجْهُولُ الْحَالِ أَخَصُّ من لَا عَدْلَ لِصِدْقِهِ بِمَجْهُولِ الْحَالِ وَبِالْمُغَفَّلِ وقال ابن غَازِيٍّ الْمُرَادُ بِالْعَدْلِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْأَعْدَلُ فإنه يُقَدَّمُ الْأَعْدَلُ على الْعَدْلِ وَفِيهِ أَنَّ هذا تَكَلُّفٌ لِأَنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ عن ظَاهِرِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِالْعَدْلِ عَدْلُ الشَّهَادَةِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُقَابِلُهُ فَاسِقًا لِأَنَّهُمْ قَابَلُوهُ في بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْمُغَفَّلِ وهو ليس بِفَاسِقٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ من يُفْعَلُ الْفِعْلُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا يَتَنَبَّهُ له 
قَوْلُهُ ( وَالْأَبُ وَالْعَمُّ إلَخْ ) مَرْتَبَةُ هَذَيْنِ بَعْدَ رَبِّ الْمَنْزِلِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدِّمَهُمَا هُنَاكَ كَذَا في عج وهو يَدُلُّ على أَنَّ رَبَّ الْمَنْزِلِ وَالسُّلْطَانُ يُقَدَّمُ على غَيْرِهِ وَلَوْ أَبًا قَوْلُهُ ( وَلَوْ زَادَ فِقْهًا ) أَيْ وَلَوْ كان الِابْنُ زَائِدًا في الْفِقْهِ على أبيه وَهَذَا عِنْد الْمُشَاحَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ التَّرَاضِي فَالِابْنُ الْأَفْقَهُ أَوْلَى من أبيه بِالْإِمَامَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ من الْعَمِّ وَابْنِ أَخِيهِ كما في أبي الْحَسَنِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ زَائِدَ فِقْهٍ ) أَيْ وَلَوْ كان ابن الْأَخِ زَائِدَ فِقْهٍ أو أَكْبَرَ سِنًّا وَخَالَفَ في ذلك سَحْنُونٌ وقال إنْ كان ابن الْأَخِ زَائِدَ فِقْهٍ أو أَكْبَرَ سِنًّا قُدِّمَ على عَمِّهِ اه بْن قَوْلُهُ ( لَا لِكِبَرٍ ) يَدْخُلُ في مَنْطُوقِهِ ما إذَا كان تَشَاحُحُهُمْ لِأَجْلِ حِيَازَةِ فَائِضِهَا وَخَرَاجِهَا كَوَقْفٍ على الْإِمَامِ فَلَيْسَ ذلك مِمَّا يُفَسِّقُهُمْ كما قاله أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ اه بْن وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عن الْبَرْمُونِيِّ أنه لو كان تَشَاحُحُهُمْ لِأَجْلِ حِيَازَةِ فَائِضِ الْوَظِيفَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْظُرُ لِلْفَقْرِ وَيُقَدِّمُ بِهِ وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ قوله ( ( ( وكبر ) ) ) ( وَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ إنْ أَدْرَكَهَا ) أَيْ إنْ تَيَقَّنَ إدْرَاكَهَا بِرُكُوعِهِ مع الْإِمَامِ وَإِنْ لم يَطْمَئِنَّ إلَّا بَعْدَهُ فَإِنْ لم يَتَبَيَّنْ إدْرَاكَهَا أَلْغَاهَا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا 
قَوْلُهُ ( بِلَا تَأْخِيرٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ وَدَخَلَ بِلَا تَأْخِيرٍ قَوْلُهُ ( أَيْ يَحْرُمُ التَّأْخِيرُ في الرُّكُوعِ ) أَيْ لِأَنَّ في تَرْكِ الدُّخُولِ معه وَالتَّأْخِيرِ طَعْنًا في الْإِمَامِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْإِمَامَ رَاتِبٌ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ في السُّجُودِ ) أَيْ وَكُرِهَ التَّأْخِيرُ في السُّجُودِ وَقِيلَ إنَّهُ حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَشُكَّ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ في الرُّكُوعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ عن التَّأْخِيرِ في الرُّكُوعِ ما لم يَشُكَّ في إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ وَإِلَّا نُدِبَ له التَّأْخِيرُ وَمَحَلُّ النَّهْيِ عن التَّأْخِيرِ في السُّجُودِ إذَا لم يَكُنْ مُعِيدًا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا أَخَّرَ دُخُولَهُ فيه حتى يُتِمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيَعْلَمَ هل بَقِيَ معه رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ فَيَدْخُلُ أو لَا فَلَا يَدْخُلُ وَهَلْ تَأْخِيرُ الدُّخُولِ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ لِلنَّهْيِ عن إيقَاعِ صَلَاةٍ مَرَّتَيْنِ أو مَنْدُوبٌ قَوْلُهُ ( وَقَامَ الْمَسْبُوقُ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ) فَإِنْ قام له قبل سَلَامِهِ بَطَلَتْ وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ نِيَّةَ الْمُفَارَقَةِ وَهَذَا إذَا قام عَمْدًا أو جَهْلًا فَإِنْ قام سَهْوًا أَلْغَى ما فَعَلَ وَرَجَعَ لِلْإِمَامِ فَإِنْ لم يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَلَا يَرْجِعُ وَيُلْغِي كُلَّ ما فَعَلَهُ قبل سَلَامِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ إلَخْ ) أَيْ فإذا قام لِقَضَاءِ ما فَاتَهُ قام بِتَكْبِيرٍ أَيْ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ لَا أَنَّهُ يُكَبِّرُ حَالَ قِيَامِهِ قبل اسْتِقْلَالِهِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا مُدْرِكَ التَّشَهُّدِ ) أَيْ فإنه يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ كما هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ ما خَرَّجَهُ سَنَدٌ من قَوْلِ مَالِكٍ إذَا جَلَسَ في ثَانِيَتِهِ يَقُومُ بِلَا تَكْبِيرٍ أَنَّهُ هُنَا يَقُومُ بِلَا تَكْبِيرٍ أَيْضًا وما نَقَلَهُ زَرُّوقٌ عن عبد الْمَلِكِ أَنَّهُ يَقُومُ
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بِتَكْبِيرٍ مُطْلَقًا قال وكان شَيْخُنَا الْقُورِيُّ يُفْتِي بِهِ الْعَامَّةَ لِئَلَّا يُخْطِئُوا كَذَا نَقَلَ ح 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ مُطْلَقًا وَبِغَيْرِ تَكْبِيرٍ مُطْلَقًا وَيَقُومُ بِتَكْبِيرٍ إنْ جَلَسَ في ثَانِيَتِهِ لَا في غَيْرِهَا إلَّا مُدْرِكَ التَّشَهُّدِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ كَمُفْتَتِحِ صَلَاةٍ ) يُؤْخَذُ منه أَنَّهُ يُؤَخِّرُ التَّكْبِيرَ حتى يَسْتَقِلَّ قَائِمًا لَا أَنَّهُ يُكَبِّرُ حال ( ( ( حالة ) ) ) الْقِيَامِ قَوْلُهُ ( وَقَضَى الْقَوْلَ وَبَنَى الْفِعْلَ ) أَيْ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْفِعْلَ كَفِعْلِ الْبَانِي الْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَذَهَبَ أبو حَنِيفَةَ إلى أَنَّهُ يَقْضِي الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يَبْنِي فِيهِمَا وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ خَبَرُ إذَا أوتيتم ( ( ( أتيتم ) ) ) الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وائتوها ( ( ( وأتوها ) ) ) وَعَلَيْكُمْ السكينة ( ( ( بالسكينة ) ) ) وَالْوَقَارِ فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا وَرُوِيَ فَاقْضُوا فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ فَأَتِمُّوا وَأَخَذَ أبو حَنِيفَةَ بِرِوَايَةِ فَاقْضُوا وَعَمِلَ مَالِكٌ بِكِلَيْهِمَا لِقَاعِدَةِ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ إذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بين الدَّلِيلَيْنِ جَمَعَ فَحَمَلَ رِوَايَةَ فَأَتِمُّوا على الْأَفْعَالِ وَرِوَايَةَ فَاقْضُوا على الْأَقْوَالِ فإذا أَدْرَكَ أَخِيرَةَ الْمَغْرِبِ فَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَتَشَهَّدُ وعَلَى ما لِأَبِي حَنِيفَةَ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ قَاضٍ فِيهِمَا قَوْلًا وَفِعْلًا وَأَمَّا على ما لِمَالِكٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ فِيهِمَا وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ ( فَيَجْمَعُ ) أَيْ في حال ( ( ( حالة ) ) ) قَضَاءِ ما فَاتَهُ بين التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ أَيْ لِأَنَّهُمَا من جُمْلَةِ الْأَفْعَالِ وَالْمَسْبُوقُ في قَضَاءِ الرَّكَعَاتِ التي فَاتَتْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَفْعَالِ يَفْعَلُ كَفِعْلِ الْمُنْفَرِدِ وهو يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَلَوْ قُلْنَا أن سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ من جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ التي تُقْضَى لَاقْتَصَرَ على رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ لِأَنَّ الرَّكَعَاتِ التي فَاتَتْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَقْوَالِ يَفْعَلُ فيها فِعْلَ الْمَأْمُومِ وهو يَقْتَصِرُ على رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( وَيَقْنُتُ في الصُّبْحِ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ مُدْرِكَ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ يَقْنُتُ إذَا قام لِقَضَاءِ الْأُولَى وأن الْقُنُوتَ مُلْحَقٌ بِالْأَفْعَالِ تَبِعَ فيه عج وِفَاقًا لِلْجُزُولِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وهو خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ وَالْمُعْتَمَدُ ما في الْعُتْبِيَّةِ وَالْبَيَانِ وَاقْتَصَرَ عليه في التَّوْضِيحِ وَالْقَلْشَانِيِّ وَابْنِ نَاجِيٍّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ مُدْرِكَ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ لَا يَقْنُتُ إذَا قام لِقَضَاءِ الْأُولَى التي فَاتَتْهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْلِ الذي يقضي الْقِرَاءَةُ وَالْقُنُوتُ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْأَفْعَالِ ) الضَّمِيرُ لَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَالْقُنُوتِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَحْرَمَ ) الْأَوْلَى أَحْرَمَ وَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ 
وَقَوْلُهُ من خشي فَوَاتَ رَكْعَةٍ أَيْ من خَافَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ إنْ اسْتَمَرَّ بِسَكِينَةٍ إلَى دُخُولِ الصَّفِّ وَإِنْ رَكَعَ خَارِجَهُ أَدْرَكَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كما قال شَيْخُنَا وَإِنَّمَا أُمِرَ بِالرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ على الرَّكْعَةِ وَالصَّفِّ مَعًا خَيْرٌ من الْمُحَافَظَةِ على أَحَدِهِمَا فَقَطْ وهو الصَّفُّ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَظُنَّ إدْرَاكَهُ قَبْلَهُ ) أَيْ فَإِنْ لم يَظُنَّ إدْرَاكَ الصَّفِّ إذَا دَبَّ قبل رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ قَوْلُهُ ( تَمَادَى إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الصَّفِّ على جِهَةِ النَّدْبِ وَلَا يَرْكَعُ دُونَهُ وَلَوْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وقال ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ إنَّهُ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ وَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ فَرَأَى الْمُحَافَظَةَ على الرَّكْعَةِ أَوْلَى من الْمُحَافَظَةِ على الصَّفِّ عَكْسُ ما قَالَهُ مَالِكٌ وَرَجَّحَ التُّونُسِيُّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال ابن رُشْدٍ قَوْلُ مَالِكٍ أَوْلَى عِنْدِي بِالصَّوَابِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ فَإِنْ رَكَعَ دُونَهُ 
وَقَوْلُهُ أَسَاءَ أَيْ فَعَلَ مَكْرُوهًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَخِيرَةُ إلَخْ ) هذا الْقَيْدُ ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ وأبو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ قال ح وهو تَقْيِيدٌ حَسَنٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فيه وَصَرَّحَ ابن حَزْمٍ بِالِاتِّفَاقِ عليه فَلَوْ شَكَّ في كَوْنِهَا الْأَخِيرَةَ أو لَا فَيَحْتَاطُ بِجَعْلِهَا الْأَخِيرَةِ
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كما قال شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( يَدِبُّ إلَخْ ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّهُ قِيلَ وَمَاذَا يَفْعَلُ بَعْدَ رُكُوعِهِ دُونَ الصَّفِّ فأجاب ( ( ( فأجابه ) ) ) بِقَوْلِهِ يَدِبُّ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ خَبَبًا أَيْ لِأَنَّ الْخَبَبَ فيها غَيْرُ منهي عنه وَإِنَّمَا يُنْهَى عنه إذَا كان لها أَيْ إذَا كان خَارِجًا عنها لِأَجْلِهَا كَذَا قِيلَ قال الْمِسْنَاوِيُّ وهو في غَايَةِ الْبُعْدِ أو فَاسِدٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَبَ إنَّمَا كُرِهَ لها كما لِابْنِ رُشْدٍ لِئَلَّا تَذْهَبَ سَكِينَتُهُ وإذا كان الْخَبَبُ يُكْرَهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ السَّكِينَةِ فَكَيْفَ لَا يُكْرَهُ في الصَّلَاةِ التي طُلِبَ فيها الْخُشُوعُ وَالتَّوَاضُعُ هذا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ له أَدْنَى تَحْصِيلٍ اه بْن 
وَلِذَا قال شَيْخُنَا الصَّوَابُ أَنَّهُ يَدِبُّ من غَيْرِ خَبَبٍ لِمُنَافَاتِهِ لِلْخُشُوعِ 
فَإِنْ قُلْت إذَا كان لَا يَخُبُّ فيها فَكَيْفَ يَتَأَتَّى أَنَّهُ إذَا اسْتَمَرَّ بِلَا إحْرَامٍ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ في الصَّفِّ وإذا أَحْرَمَ خَارِجَ الصَّفِّ وَدَبَّ في رُكُوعِهِ أَدْرَكَهَا مع أَنَّ الزَّمَنَ وَالْفِعْلَ وَاحِدٌ 
قُلْت إنَّ هذا الذي خَشِيَ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ إذَا تَمَادَى لِلصَّفِّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَشِيَ الْفَوَاتَ عِنْدَ عَدَمِ الدَّبِيبِ أَيْ الْمَشْيِ بِسُرْعَةٍ من غَيْرِ هَرْوَلَةٍ يُؤْمَرُ بِالرُّكُوعِ خَارِجَ الصَّفِّ وَيَدِبُّ في حَالَةِ رُكُوعِهِ وَإِنَّمَا لم نَقُلْ يَدِبُّ قبل الدُّخُولِ لِئَلَّا يَتَخَلَّفَ ظَنُّهُ فَتَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ فَقُلْنَا له أَدْرَكَهَا ثُمَّ دَبَّ لِلصَّفِّ فَإِنْ أَدْرَكَهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَدِبُّ في الثَّانِيَةِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( على الرَّاجِحِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في خش من إدْخَالِهَا لِلصَّفِّ الثَّالِثِ 
قَوْلُهُ ( لِآخِرِ فُرْجَةٍ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِجِهَةِ الدَّاخِلِ وَإِنْ كانت أُولَى بِالنِّسْبَةِ لِجِهَةِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( إنْ خَابَ ظَنُّهُ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ خَلْفَ الصَّفِّ طَامِعًا في إدْرَاكِهِ فَدَبَّ في حَالَةِ الرُّكُوعِ فَرَفَعَ الْإِمَامُ قبل أَنْ يَصِلَ لِلصَّفِّ وَتَخَلَّفَ ظَنُّهُ فإنه يَدِبُّ في حَالَةِ قِيَامِهِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ حتى يُدْرِكَ الصَّفَّ قَوْلُهُ ( لَا قَائِمًا في رَفْعِهِ ) من رُكُوعِ أُولَاهُ فَلَوْ دَبَّ في حَالِ رَفْعِهِ من الرُّكُوعِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مُرَاعَاةً لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بين الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ أَنَّ الدَّبِيبَ مَظِنَّةُ الطُّولِ وهو غَيْرُ مَشْرُوعٍ في الْقِيَامِ من الرُّكُوعِ 
قَوْلُهُ ( أو رَاكِعًا في أُولَاهُ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ في أَنَّهُ لَا يَدِبُّ رَاكِعًا إذْ لو فَعَلَ تَجَافَتْ يَدَاهُ عن رُكْبَتَيْهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَدِبُّ سَاجِدًا وَلَا جَالِسًا اتِّفَاقًا وَيَدِبُّ في حَالِ قِيَامِهِ لِلثَّانِيَةِ وَهَلْ يَدِبُّ في حَالِ الرَّفْعِ من رُكُوعِ الْأُولَى أو لَا خِلَافٌ 
وَهَلْ يَدِبُّ في حَالِ الرُّكُوعِ أو لَا خِلَافٌ وقد عَلِمْت الْمُعْتَمَدَ في ذلك قَوْلُهُ ( لَا سَاجِدًا أو جَالِسًا ) أَيْ على أَنَّهُ إذَا كان لَا يُدْرِكُ الصَّفَّ بِدَبِيبِهِ في رُكُوعِ أُولَاهُ أو تَرَكَ الدَّبِيبَ حَالَ الرُّكُوعِ فَلَا يَدِبُّ حَالَ سُجُودٍ لِأُولَاهُ وَلَا في حَالِ جُلُوسِهِ بين سَجْدَتَيْهَا بَلْ يَصْبِرُ حتى يَقُومَ لِلثَّانِيَةِ وَيَدِبَّ في حَالِ قِيَامِهِ لها قَوْلُهُ ( لِقُبْحِ الْهَيْئَةِ ) اُنْظُرْ هل هو حَرَامٌ أو مَكْرُوهٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَعَلَى كُلٍّ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْفَعُ معه ) أَيْ فَإِنْ لم يَرْفَعْ معه فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ حَيْثُ فَعَلَ ذلك عَمْدًا أو جَهْلًا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَحَقَّقَ ) أَيْ بَعْدَ إحْرَامِهِ قَوْلُهُ ( قبل أَنْ يَرْكَعَ ) أَيْ قبل شُرُوعِهِ في الرُّكُوعِ وَهَذَا الظَّرْفُ تَنَازَعَهُ الْأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَهُ وَهِيَ تَحَقَّقَ وَرَفَعَ وَاسْتَقَلَّ قَوْلُهُ ( فَهَذَا لَا يَجُوزُ له الرُّكُوعُ حِينَئِذٍ ) أَيْ بَلْ يُحْرِمُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا مع الْإِمَامِ وَيُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ النَّاقِصَةَ قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَكَعَ لَا يَجُوزُ له الرَّفْعُ ) أَيْ بَلْ يَهْوِي سَاجِدًا من ذلك الرُّكُوعِ بِدُونِ رَفْعٍ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ رَفَعَ أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا قَوْلُهُ ( لِظُهُورِ تَعَمُّدِ زِيَادَةِ الرُّكْنِ ) أَيْ الذي هو الرُّكُوعُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَتَحَقَّقْ اسْتِقْلَالَ إمَامِهِ قَائِمًا ) أَيْ قبل أَنْ يَرْكَعَ قَوْلُهُ ( فَالْإِلْغَاءُ ) أَيْ لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ ( بَطَلَتْ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان قبل الْإِحْرَامِ جَازِمًا بِالْإِدْرَاكِ أو بِعَدَمِهِ أو ظَانًّا الْإِدْرَاكَ أو عَدَمَهُ أو كان شَاكًّا
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في الْإِدْرَاكِ أو عَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ طَلَبُ الرَّفْعِ ) أَيْ بَلْ يُطْلَبُ الرَّفْعُ في الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ التي قُلْنَاهَا فَإِنْ لم يَرْفَعْ فَلَا تَبْطُلُ عِنْدَهُ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إلَخْ ) هذا الْقَوْلُ لِلْهَوَّارِيِّ قَوْلُهُ ( وهو الْأَظْهَرُ ) الذي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ ما قَالَهُ زَرُّوقٌ 
قَوْلُهُ ( في أَحْوَالِ ما قبل تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ) أَيْ وَهِيَ خَمْسَةٌ لِأَنَّهُ حين التَّكْبِيرِ إمَّا جَازِمٌ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ أو بِعَدَمِ إدْرَاكِهِ أو يَظُنُّ إدْرَاكَهُ أو يَظُنُّ عَدَمَ إدْرَاكِهِ أو يَشُكُّ في الْإِدْرَاكِ وَعَدَمِهِ فإذا أَحْرَمَ فَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ الْإِدْرَاكَ أو يَظُنَّ عَدَمَهُ أو يَشُكَّ فيه أو يَجْزِمَ بِالْإِدْرَاكِ أو بِعَدَمِهِ وَالْحَاصِلُ من ضَرْبِ خَمْسَةٍ في خَمْسَةٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَحَلُّ الْخَمْسَةِ إلَخْ ) صَوَابُهُ ثُمَّ مَحَلُّ صِحَّةِ الرَّكْعَةِ وَالِاعْتِدَادِ بها إنْ جَزَمَ بِإِدْرَاكِهَا إنْ أتى إلَخْ لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ في الْإِدْرَاكِ أو ظَنَّهُ أو ظَنَّ عَدَمَهُ أو جَزَمَ بِعَدَمِهِ فَالرَّكْعَةُ بَاطِلَةٌ قَطْعًا وَلَا يَتَأَتَّى التَّأْوِيلَانِ بِصِحَّةِ الرَّكْعَةِ وَعَدَمِ صِحَّتِهَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( من وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا ) سَوَاءٌ كان مَسْبُوقًا بِرَكْعَةٍ أو أَكْثَرَ أو لَا وَهَذَا يُرْشِدُ إلَى أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا في الْمَأْمُومِ لَا في الْفَذِّ وَلَا في الْإِمَامِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِمَّنْ تَسْقُطُ عنه الْفَاتِحَةُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فيه أو عِنْدَهُ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ لَامَ لِرُكُوعٍ لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيلِ وَإِلَّا نَافَى ما بَعْدَهُ بَلْ هِيَ بِمَعْنَى في أو بِمَعْنَى عِنْدَ قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِحْرَامُ ) أَيْ الدُّخُولُ في حُرُمَاتِ الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( أَجْزَأَهُ ) أَمَّا في الْأُولَيَيْنِ فَظَاهِرٌ لِنِيَّتِهِ بِالتَّكْبِيرِ الإحرام ( ( ( والإحرام ) ) ) فِيهِمَا وَأَمَّا في الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ إذَا لم يَنْوِ شيئا انْصَرَفَ لِلْإِحْرَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَقَدَّمَتْ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ وَانْضَمَّتْ تِلْكَ النِّيَّةُ لِلتَّكْبِيرِ الذي أَوْقَعَهُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَشَأْنُ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ أَنْ لَا تُقَارِنَ النِّيَّةَ وَإِنَّمَا هذا شَأْنُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أتى بِهِ بَعْدَ الِانْحِطَاطِ ) أَيْ وَإِلَّا كانت الرَّكْعَةُ بَاطِلَةً قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَلْغَاهَا ) أَيْ وَإِلَّا يَجْزِمُ بِإِدْرَاكِ الْإِمَامِ بَلْ شَكَّ في الْإِدْرَاكِ أو ظَنَّهُ أو ظَنَّ عَدَمَهُ أو جَزَمَ بِعَدَمِهِ أَلْغَاهَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَنْوِهِ إلَخْ ) صُورَتُهُ أَنَّهُ نَوَى الصَّلَاةَ الْمُعَيَّنَةَ وَكَبَّرَ نَاوِيًا بِذَلِكَ التَّكْبِيرِ الرُّكُوعَ نَاسِيًا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فإنه يَتَمَادَى الْمَأْمُومُ فَقَطْ على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ وَإِنَّمَا أُمِرَ بِالتَّمَادِي مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول بِالصِّحَّةِ وَأَمَّا الْفَذُّ الذي كان أُمِّيًّا لَا يَقْرَأُ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ الْأُمِّيُّ فإنه لَا يَتَمَادَى بَلْ يَقْطَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِحْرَامِ ) أَيْ بِمَعْنَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَنِسْيَانِهِ لها لا يُنَافِي أَنَّهُ نَوَى الصَّلَاةَ الْمُعَيَّنَةَ كما قُلْنَا 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وُجُوبًا أَيْ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ تت عن الْجَلَّابِ من أَنَّهُ إنَّمَا يَتَمَادَى نَدْبًا على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ 
وَقَوْلُهُ على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ أَيْ خِلَافًا لِلْقَانِي الْقَائِلِ أنه يَتَمَادَى على صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ على الرَّاجِحِ قَوْلُهُ ( مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول بِالصِّحَّةِ ) وهو ابن شِهَابٍ وَسَعِيدُ بن الْمُسَيِّبِ الْقَائِلَانِ بِحَمْلِ الْإِمَامِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ عن مَأْمُومِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا فَرْقَ بين جُمُعَةٍ وَغَيْرِهَا ) هذا تَعْمِيمٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ تَمَادَى الْمَأْمُومُ أَيْ تَمَادَى على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ لَا فَرْقَ بين كَوْنِ تِلْكَ الصَّلَاةِ جُمُعَةً أو غَيْرَهَا كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بين أَنْ يَكُونَ ذلك في الرَّكْعَةِ الْأُولَى أو غَيْرِهَا خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إنْ كان ذلك في غَيْرِ الْأُولَى قَطَعَ وَابْتَدَأَ وَإِنْ كان ذلك في الْأُولَى تَمَادَى قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إلَخْ ) وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَنَقَلَ أَيْضًا عن ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ يُخَالِفُ في كُلٍّ من التَّعْمِيمَيْنِ قَوْلُهُ ( إن الْعَامِدَ يَقْطَعُ ) تَعْبِيرُهُ بِالْقَطْعِ يُشْعِرُ بِانْعِقَادِهَا وَالظَّاهِرُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَأَنَّهُ تَجَوَّزَ بِالْقَطْعِ عن الْبُطْلَانِ قَوْلُهُ ( أو كَبَّرَ إلَخْ ) أَيْ أو أَتَيَا بِالنِّيَّةِ وَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ قَوْلُهُ ( وَفُهِمَ منه أَنَّهُ إذَا لم يُكَبِّرْ إلَخْ ) أَيْ بَلْ نَوَى الصَّلَاةَ الْمُعَيَّنَةَ وَرَكَعَ ولم يُكَبِّرْ أَصْلًا لَا لِلْإِحْرَامِ وَلَا بِقَصْدِ الرُّكُوعِ 
وَقَوْلُهُ لَا يَتَمَادَى أَيْ
____________________
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بَلْ يَقْطَعُ وَيَسْتَأْنِفُ وَهَذَا الْمَفْهُومُ قد صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لم يُكَبِّرْ اسْتَأْنَفَ 
قَوْلُهُ ( وفي تَكْبِيرِ السُّجُودِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الصَّلَاةَ الْمُعَيَّنَةَ وَوَجَدَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَكَبَّرَ بِقَصْدِ السُّجُودِ نَاسِيًا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ولم يَتَذَكَّرْ تَرْكَهَا إلَّا بَعْدَ عَقْدِ الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ لِذَلِكَ السُّجُودِ فَقِيلَ يَقْطَعُ وَقِيلَ لَا يَقْطَعُ وَيَتَمَادَى وُجُوبًا على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَأَمَّا إنْ تَذَكَّرَ تَرْكَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قبل أَنْ يَعْقِدَ الرَّكْعَةَ التَّالِيَةَ لِذَلِكَ السُّجُودِ فإنه يَقْطَعُ قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا لو نَوَى بِذَلِكَ التَّكْبِيرِ الْإِحْرَامَ أو الْإِحْرَامَ وَالسُّجُودَ مَعًا أو لم يَنْوِ بِهِ شيئا فإنه يَجْزِيهِ قَوْلُهُ ( إن عَقَدَ ) أَيْ إنْ تَذَكَّرَ تَرْكَهُ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ إلَخْ وَهَذَا شَرْطٌ في قَوْلِهِ يَتَمَادَى قَوْلُهُ ( عَقَدَ الرَّكْعَةَ أم لَا ) أَيْ بِأَنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ رَكْعَةً أو قبل عَقْدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَعْقِدْ ) أَيْ بِأَنْ تَذَكَّرَ قبل أَنْ يَعْقِدَ الثَّانِيَةَ اُتُّفِقَ على الْقَطْعِ فَالْخِلَافُ مَحَلُّهُ إذَا حَصَلَ التَّذَكُّرُ بَعْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ هَكَذَا ذَكَرَ عج وَتَبِعَهُ تَلَامِذَتُهُ وهو خِلَافُ الصَّوَابِ لِأَنَّ اللَّخْمِيَّ نَقَلَ عن ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ يَتَمَادَى مُطْلَقًا عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا فَلَا يَصِحُّ ما ذَكَرَهُ من الِاتِّفَاقِ وَإِلَى هذا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَذَا قِيلَ وَمُقْتَضَى النَّقْلِ الْإِطْلَاقُ وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ وَابْنَ يُونُسَ وَاللَّخْمِيَّ نَقَلُوا عن ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ إذَا كَبَّرَ لِلسُّجُودِ نَاسِيًا لِلْإِحْرَامِ تَمَادَى نقل ( ( ( ونقل ) ) ) سَنَدٌ عن الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَقْطَعُ مَتَى ما ذَكَرَ وَإِلَى هذا الْخِلَافِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّرَدُّدِ فَهُوَ لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ في النَّقْلِ عن الْمُتَقَدِّمِينَ وَعَلَى التَّمَادِي فَابْنُ رُشْدٍ وابن يُونُسَ نَقَلَا عن رِوَايَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ يَتَمَادَى إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَهُ قَطَعَ وَاللَّخْمِيُّ نَقَلَ عن قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ يَتَمَادَى مُطْلَقًا كما في الرُّكُوعِ وَهَذَا خِلَافٌ لَا تَرَدُّدٌ خِلَافًا لِمَنْ حَمَلَ الْمُصَنِّفُ عليه اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُكَبِّرْ اسْتَأْنَفَ ) وَإِنْ كان مَأْمُومًا لِعَدَمِ حَمْلِ الْإِمَامِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ اُنْظُرْ لِمَ لم يَقُلْ هُنَا بِوُجُوبِ تَمَادِي الْمَأْمُومِ على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابٍ بِحَمْلِ الْإِمَامِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مِثْلَ ما قِيلَ فِيمَا إذَا كَبَّرَ عِنْدَ الرُّكُوعِ نَاوِيًا بِذَلِكَ التَّكْبِيرِ الرُّكُوعَ نَاسِيًا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِ هذا أَسْوَأَ حَالًا من ذلك لِتَرْكِ هذا التَّكْبِيرِ بِالْمَرَّةِ بِخِلَافِ ذلك فإنه قد وُجِدَ منه التَّكْبِيرُ في الْجُمْلَةِ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( الْمُعَبَّرُ عنها بِالشُّرُوطِ ) أَيْ في بَعْضِ كُتُبِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وما يَفْعَلُهُ الْمُسْتَخْلِفُ ) أَيْ من تَقَدُّمِهِ لِمَحَلِّ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ إنْ قَرُبَ وَمِنْ قِرَاءَتِهِ من انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ إنْ عَلِمَهُ قَوْلُهُ ( مُضَمِّنًا له أَسْبَابَهُ ) أَيْ ضَامِنًا لِذَلِكَ الْحُكْمِ أَسْبَابَهُ 
فَصْلٌ في الِاسْتِخْلَافِ قَوْلُهُ ( لِإِمَامٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِنُدِبَ لَا بِاسْتِخْلَافٍ لِمَا يَلْزَمُ عليه من تَقَدُّمِ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ عليه مع كَثْرَةِ الْفَصْلِ وَمَعْمُولُ الْمَصْدَرِ وَإِنْ جَازَ تَقَدُّمُهُ إذَا كان ظَرْفًا لَكِنْ مع عَدَمِ الْفَصْلِ 
قَوْلُهُ ( لَا من تَرَكَ النِّيَّةَ ) أَيْ فَلَا يَسْتَخْلِفُ لِخَشْيَةِ تَلَفِ الْمَالِ أو النَّفْسِ أو غَيْرِهِمَا من الْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ من تَحَقُّقِ تَرْكِ النِّيَّةِ أو تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إتفاقا وَكَذَا من شَكَّ فِيهِمَا على الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ لم يتحقق ( ( ( تتحقق ) ) ) إمَامَتُهُ بَلْ وَلَا دُخُولُهُ في الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ ) كَانْفِلَاتِ دَابَّةٍ وَالْمُرَادُ بِالْخَشْيَةِ الظَّنُّ وَالشَّكُّ لَا الْوَهْمُ فَلَا يَسْتَخْلِفُ الْإِمَامُ لِأَجْلِهِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ عبق قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( أو لِغَيْرِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْغَيْرُ كَافِرًا وَلِذَا نُكِّرَ مَالٌ قَوْلُهُ ( إنْ خَشِيَ بِتَرْكِهِ هَلَاكًا أو شَدِيدَ أَذًى ) أَيْ لِنَفْسِهِ أو لِصَاحِبِهِ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ قَلَّ الْمَالُ أو كَثُرَ ضَاقَ الْوَقْتُ أو اتَّسَعَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَخْشَ وَضَاقَ الْوَقْتُ مُطْلَقًا ) أَيْ قَلَّ الْمَالُ أو كَثُرَ قَوْلُهُ ( الْمَأْمُومُ وَالْفَذُّ ) أَيْ فَالْإِمَامُ إنَّمَا اخْتَصَّ بِنَدْبِ الِاسْتِخْلَافِ فَقَطْ قَوْلُهُ ( أو نَفْسٍ ) أَيْ مَعْصُومَةٍ بِالنِّسْبَةِ له كَخَوْفِهِ على صَبِيٍّ أو أَعْمَى أَنْ يَقَعَ
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في بِئْرٍ أو نَارٍ فَيَهْلَكُ أو يَحْصُلُ له شِدَّةُ أَذًى وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أو شِدَّةُ أَذًى إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ أو مع ما عَطَفْت وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسْتَعْمَلًا في حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ 
قَوْلُهُ ( أو مُنِعَ الْإِمَامَةَ لِعَجْزٍ ) أَيْ كَعَجْزِهِ عن الرُّكُوعِ أو قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَيْ طَرَيَان عَجْزِهِ عن ذلك في بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ وَأَمَّا طَرَيَان عَجْزِهِ عن الصُّورَةِ فَلَيْسَ من مُوجِبَاتِ الِاسْتِخْلَافِ وَقَوْلُهُ الْإِمَامَةَ نُصِبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ مُنِعَ من الْإِمَامَةِ لِأَجْلِ طُرُوُّ عَجْزٍ أو مُنِعَ من الصَّلَاةِ بِسَبَبِ طُرُوُّ رُعَافٍ 
قَوْلُهُ ( اعْتَرَضَ إلَخْ ) قد تَبِعَ الشَّارِحَ في ذلك عج وَشَيْخُهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ وَلَا مُسْتَنِدَ لَهُمَا في ذلك بَلْ التَّحْقِيقُ أَنَّ الرُّعَافَ مُقْتَضٍ لِلِاسْتِخْلَافِ وَإِنْ كان مُوجِبًا لِلْقَطْعِ إذْ لَا يَزِيدُ على غَيْرِهِ من النَّجَاسَاتِ وقد شَهَّرَ ابن رُشْدٍ فيها أَنَّ النَّجَاسَاتِ سَوَاءٌ تَذَكَّرَهَا أو سَقَطَتْ عليه الِاسْتِخْلَافُ بَلْ ما ذَكَرَهُ من الِاسْتِخْلَافِ في رُعَافِ الْقَطْعِ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ عَرَفَةَ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُحْمَلُ على رُعَافِ الْقَطْعِ كما هو ظَاهِرُهُ وَيُسْتَفَادُ منه رُعَافُ الْبِنَاءِ بِالْأَوْلَى وَيَكُونُ فيه إشَارَةٌ لِمُوَافَقَةِ ما شَهَرَهُ ابن رُشْدٍ في سُقُوطِ النَّجَاسَةِ أو ذِكْرِهَا اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الرُّعَافَ الْمُوجِبَ لِلْقَطْعِ يُنْدَبُ فيه الِاسْتِخْلَافُ لِلْإِمَامِ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِسَبَبِهِ على الْمَأْمُومِينَ على الْمُعْتَمَدِ وَكَذَلِكَ سُقُوطُ النَّجَاسَةِ على الْإِمَامِ أو تَذَكُّرُهُ لها فيها على الْمُعْتَمَدِ فَالِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌّ على مُقَابِلِ التَّحْقِيقِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ الرُّعَافَ 
وَقَوْلُهُ إنْ أَوْجَبَ الْقَطْعَ أَيْ بِأَنْ زَادَ عن دِرْهَمٍ وَلَطَّخَهُ قَوْلُهُ ( بَطَلَتْ عليه وَعَلَيْهِمْ ) أَيْ وَلَا اسْتِخْلَافَ في هذه الْحَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اقْتَضَى الْبِنَاءَ ) أَيْ أَبَاحَ الْبِنَاءَ أَيْ بِأَنْ كان يُمْكِنُ فَتْلُهُ أو لم يَزِدْ عن دِرْهَمٍ قَوْلُهُ ( وَلَهَا نَظَائِرُ ) أَيْ في بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ وَنُدِبَ الِاسْتِخْلَافُ لهم من الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( من شَكَّ وهو في الصَّلَاةِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا شَكَّ وهو في الصَّلَاةِ هل دَخَلَهَا بِوُضُوءٍ أو بِغَيْرِ وُضُوءٍ اسْتَخْلَفَ وَخَرَجَ قَوْلُهُ ( أو تَحَقَّقَ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ في هذه الصُّورَةِ تَبَعًا لعبق قال بْن فيه نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ لعبق نَفْسِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ شَكَّ في صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لم يُعِدْ الْجَزْمُ في هذه الصُّورَةِ بِأَنَّهُ يَتَمَادَى وَإِنْ بَانَ الطُّهْرُ لم يُعِدْ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( نَائِبُ فَاعِلِ نُدِبَ ) أَيْ وهو مَحَطُّ النَّدْبِ فَكَأَنَّهُ يقول يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ اسْتِخْلَافٌ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ من هذه وَيُكْرَهُ له تَرْكُ الِاسْتِخْلَافُ وَيَدَعُ الْقَوْمَ هَمْلًا فَلَا يَرِدُ عليه أَنَّ كَلَامَهُ يُوهِمُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُنْدَبُ له الِاسْتِخْلَافُ عِنْدَ عَدَمِ هذه الْأَسْبَابِ بَلْ يَجُوزُ له مع أَنَّهُ لَا يَجُوزُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الِاسْتِخْلَافِ لِلْإِمَامِ إذَا تَعَدَّدَ من خَلْفَهُ فَإِنْ كان من خَلْفَهُ وَاحِدًا فَلَا إذْ لَا يَكُونُ خَلِيفَةً على نَفْسِهِ فَيُتِمُّ وَحْدَهُ قاله ابن الْقَاسِمِ 
وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ أَنَّهُ الرَّاجِحُ وَقِيلَ يَقْطَعُ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) قَالَهُ أَصْبَغُ 
وَقِيلَ له أَنْ يَسْتَخْلِفَ من خَلْفَهُ إذَا كان وَاحِدًا وَحِينَئِذٍ فَيَعْمَلُ عَمَلَ الْخَلِيفَةِ فإذا أَدْرَكَ رَجُلٌ ثَانِيَةَ الصُّبْحِ وقد اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ قبل إكْمَالِ الْقِرَاءَةِ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وكان ذلك الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ كَصَلَاةِ الْفَذِّ وَلَا يَبْنِي على قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَعَلَى الثَّانِي يَقْطَعُهَا وَعَلَى الثَّالِثِ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَيَبْنِي فيها على قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَيَجْلِسُ بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَمَحَلُّ الْخِلَافِ ما لم يَكُنْ الِاسْتِخْلَافُ لِمَنْعِ الْإِمَامَةِ لِعَجْزٍ وَإِلَّا اسْتَخْلَفَ من وَرَاءَهُ وَلَوْ وَاحِدًا لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ وَرَاءَهُ مُؤْتَمًّا كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَصَلَ سَبَبُهُ ) أَيْ الذي هو خَشْيَةُ تَلَفِ الْمَالِ وما بَعْدَهُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ ( وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ إلَخْ ) أَيْ وَيَرْفَعُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وهو
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الْمُسْتَخْلِفُ بِالْكَسْرِ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ بِلَا تَسْمِيعٍ إنْ حَصَلَ له سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ فيه وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ من السُّجُودِ بِلَا تَكْبِيرٍ إنْ حَصَلَ له سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ فيه قَوْلُهُ ( فَيَدِبُّ كَذَلِكَ ) أَيْ فَيَدِبُّ ذلك الْخَلِيفَةُ رَاكِعًا أو سَاجِدًا حتى يَأْتِيَ مَحَلَّ الْإِمَامِ ثُمَّ يَرْفَعَ بِهِمْ قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْطُلُ إنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قَبْلَهُ ) أَيْ على الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ وهو الْبُطْلَانُ مُخَرَّجٌ لِابْنِ بَشِيرٍ على أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ اه بْن 
وَقَوْلُهُ إنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ أَيْ وَكَذَا إنْ خَفَضُوا بِخَفْضِهِ قَبْلَهُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ أَيْ قبل الِاسْتِخْلَافِ إلَخْ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ قَبْلَهُ يَحْتَمِلُ رُجُوعَهُ لِلِاسْتِخْلَافِ بِأَنْ حَدَثَ الْعُذْرُ في الرُّكُوعِ ولم يَسْتَخْلِفْ وَرَفَعَ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَهُ لِلْمُسْتَخْلَفِ بِالْفَتْحِ بِأَنْ كان الْعُذْرُ حَصَلَ في حَالَةِ الرُّكُوعِ وَاسْتُخْلِفَ في هذه الْحَالَةِ ثُمَّ رَفَعَ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمُوا بِحَدَثِهِ إلَخْ ) تَبِعَ في ذلك عبق وهو غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ إذَا عَلِمُوا بِحَدَثِهِ وَرَفَعُوا معه عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ كما يَقْتَضِيهِ كَلَامُ عبد الْحَقِّ وَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ جَهْلًا أو غَلَطًا فَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ عَمْدًا مع عِلْمِ حدثه ( ( ( حدث ) ) ) فَالْبُطْلَانُ بِلَا خِلَافٍ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( ثُمَّ لَا بُدَّ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُمْ إذَا رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قبل الِاسْتِخْلَافِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ رَفْعِ الْمُسْتَخْلَفِ بِالْفَتْحِ فَلَا بُدَّ من الْعَوْدِ مع الْخَلِيفَةِ أَيْ فَيَرْكَعُونَ معه وَيَرْفَعُونَ بِرَفْعِهِ وَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ بِالْفَتْحِ يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَيُعِيدُونَهُ معه وَلَوْ كان الْمُسْتَخْلَفُ بِالْفَتْحِ مع الْمَأْمُومِينَ قد أَخَذُوا فَرْضَهُمْ مع الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( لم تَبْطُلْ إنْ أَخَذُوا فَرْضَهُمْ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ رَكَعُوا وَاطْمَأَنُّوا قبل حُصُولِ الْمَانِعِ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الْبُطْلَانِ هو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَنَقَلَ اللَّخْمِيُّ عن ابْنِ الْمَوَّازِ الْبُطْلَانَ وَأَمَّا لو كَانُوا لم يَأْخُذُوا فَرْضَهُمْ مع الْإِمَامِ قبل الْعُذْرِ فَالْبُطْلَانُ قَوْلًا وَاحِدًا إنْ كان تَرْكُهُمْ الْعَوْدَ عَمْدًا وَإِنْ كان التَّرْكُ لِعُذْرٍ وَفَاتَ التَّدَارُكُ بَطَلَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخَذَ فَرْضَهُ مع الْأَوَّلِ ) أَيْ قبل الْعُذْرِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ رُكُوعَهُ الْأَوَّلَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ هذا الْخَلِيفَةَ نَزَلَ مَنْزِلَةَ من اسْتَخْلَفَهُ وَرُكُوعُ من اسْتَخْلَفَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَيَكُونُ رُكُوعُ الْخَلِيفَةِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لهم الِاسْتِخْلَافُ ) أَيْ وَلَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَفْذَاذًا وَلَيْسَ مُقَابِلُهُ أَنَّ لهم الِانْتِظَارَ حتى يَرْجِعَ إلَيْهِمْ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ تَبْطُلُ حِينَئِذٍ كما هو مبني اعْتِرَاضِ ابْنِ غَازِيٍّ وَمَحَلُّ اسْتِخْلَافِهِمْ إنْ لم يَفْعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ فِعْلًا بَعْدَ حُصُولِ مَانِعِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ فِعْلًا بَعْدَهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفُوا بَطَلَتْ كما حَكَى ح تَخْرِيجَ بَعْضِهِمْ له على امْتِنَاعِ الِاتِّبَاعِ بَعْدَ الْقَطْعِ في النَّحْوِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَشَارَ لهم إلَخْ ) رَدَّ بِلَوْ على ما قَالَهُ ابن نَافِعٍ من أَنَّ الْإِمَامَ إذَا انْصَرَفَ ولم يُقَدِّمْ أَحَدًا وَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ اُمْكُثُوا لَكَانَ حَقًّا عليهم أَنْ لَا يَقُومُوا حتى يَرْجِعَ فَيُتِمَّ بِهِمْ اه 
فَلَوْ وَقَعَ وَأَشَارَ لهم بِالِانْتِظَارِ فَانْتَظَرُوهُ حتى عَادَ وَأَتَمَّ بِهِمْ بَطَلَتْ عليهم بِنَاءً على الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ لَا على ما قَالَهُ ابن نَافِعٍ وَسَيَأْتِي هذا في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَعَوْدِ الْإِمَامِ لِإِتْمَامِهَا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ما هُنَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ من هُنَا بَيَانُ نَدْب اسْتِخْلَافِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ منه جَوَازُ الِانْتِظَارِ بَلْ جَوَازُ عَدَمِ الِاسْتِخْلَافِ الصَّادِقِ بِجَوَازِ إتْمَامِهِمْ أَفْذَاذًا وهو الْمُرَادُ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِخْلَافُ الْأَقْرَبِ ) أَيْ إلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ ذلك الْخَلِيفَةُ من الصَّفِّ الذي يَلِيهِ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ خَالَفَ الْأَوْلَى كما في شب قَوْلُهُ ( لِيَتَأَتَّى لهم الِاقْتِدَاءُ بِهِ ) أَيْ بِسُهُولَةٍ وَإِلَّا فَاقْتِدَاؤُهُمْ يَتَأَتَّى بِغَيْرِ الْأَقْرَبِ وَلَوْ قال لِيَسْهُلَ لهم الِاقْتِدَاءُ بِهِ كان أَوْضَحَ 
قَوْلُهُ ( في كَحَدَثٍ ) أَيْ في اسْتِخْلَافِهِ لِعُذْرٍ مُبْطِلٍ لِصَلَاتِهِ كَحَدَثٍ سَبَقَهُ أو ذَكَرَهُ أو رُعَافٍ قَطَعَ فَيُشِيرُ لِمَنْ يُقَدِّمُهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَتِرَ في خُرُوجِهِ وَأَمَّا اسْتِخْلَافُهُ لِعُذْرٍ لَا يُبْطِلُهَا كَرُعَافٍ بناءا ( ( ( بناء ) ) ) وعجز فَتَرْكُ الْكَلَامِ في هذه الْحَالَةِ وَاجِبٌ قَوْلُهُ ( وَتَأَخَّرَ مُؤْتَمًّا ) الْمُرَادُ
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بِالتَّأْخِيرِ الصَّيْرُورَةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وُجُوبًا لِأَنَّ التَّأَخُّرَ عن الْمَحَلِّ مَنْدُوبٌ أَيْ وَصَارَ الْأَوَّلُ مُؤْتَمًّا أو وَرَجَعَ الْأَوَّلُ مُؤْتَمًّا وُجُوبًا 
قَوْلُهُ ( في الْعَجْزِ ) أَيْ في الِاسْتِخْلَافِ لِعَجْزٍ قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومِيَّةَ ) أَيْ وَإِلَّا بَطَلَتْ قَوْلُهُ ( وَاغْتُفِرَ تَغْيِيرُ النِّيَّةِ هُنَا ) أَيْ اُغْتُفِرَ كَوْنُ النِّيَّةِ في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مع أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَوَّلًا لِلضَّرُورَةِ 
قَوْلُهُ ( لِيُوهِمَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُوقِعَ في وَهْمٍ أَيْ ذِهْنِ من رَآهُ أَنَّهُ حَصَلَ له رُعَافٌ وَلَيْسَ هذا من بَابِ الرِّيَاءِ وَالْكَذِبِ بَلْ من بَابِ التَّجَمُّلِ وَاسْتِعْمَالِ الْحَيَاءِ وَطَلَبِ السَّلَامَةِ من تَكَلُّمِ الناس فيه قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَهُ ) أَيْ إلَى مَوْضِعِ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَرُبَ من مَوْضِعِ الْأَصْلِيِّ ) أَيْ بِأَنْ كان قَرِيبًا منه كَالصَّفَّيْنِ فَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّ الْخَلِيفَةِ من مَحَلِّ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ أَتَمَّ بِهِمْ الْخَلِيفَةُ في مَوْضِعِهِ وَلَا يَمْشِي لِمَحَلِّ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَشْيَ الْكَثِيرَ يُفْسِدُهَا 
قَوْلُهُ ( وإذا تَقَدَّمَ ) أَيْ وإذا تَقَدَّمَ ذلك الْخَلِيفَةُ لِمَحَلِّ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ لِقُرْبِ مَحَلِّهِ من مَحَلِّهِ قَوْلُهُ ( فَعَلَى حَالَتِهِ ) أَيْ فَيَتَقَدَّمُ وهو على حَالَتِهِ التي هو عليها قبل الِاسْتِخْلَافِ من كَوْنِهِ رَاكِعًا أو رَافِعًا أو جَالِسًا أو سَاجِدًا قَوْلُهُ ( لِلْعُذْرِ هُنَا ) أَيْ وهو التَّمْيِيزُ لِئَلَّا يَحْصُلَ لَبْسٌ على الْقَوْمِ من جِهَةِ عَدَمِ تَعْيِينِ الْمُسْتَخْلَفِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِغَيْرِ اشْتِبَاهٍ ) أَيْ هذا إذَا تَقَدَّمَ غَيْرُهُ لِاشْتِبَاهٍ كَقَوْلِهِ يا فُلَانُ يُرِيدُ وَاحِدًا وفي الْقَوْمِ أَكْثَرُ منه يُسَمَّى بِاسْمِهِ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّ بِهِمْ بَلْ وَإِنْ تَقَدَّمَ لِغَيْرِ اشْتِبَاهٍ بَلْ عَمْدًا قَوْلُهُ ( صَحَّتْ ) هذا مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا يَحْصُلُ له رُتْبَةُ الْإِمَامَةِ بِنَفْسِ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ حتى يَقْبَلَ وَيَفْعَلَ بِهِمْ بَعْضَ الْفِعْلِ وهو مَذْهَبُ سَحْنُونٍ وَاخْتَارَهُ اللَّقَانِيُّ وَقِيلَ إنَّهُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ وَقَوْلِ الْمُسْتَخْلِفِ له يا فُلَانُ تَقَدَّمَ حَصَلَ له رُتْبَةُ الْإِمَامَةِ فإذا تَقَدَّمَ حِينَئِذٍ غَيْرُهُ بَطَلَتْ وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ شُيُوخِ عبد الْحَقِّ قَوْلُهُ ( فَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ بَطَلَتْ ) أَيْ فَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ وَعَمِلُوا معه عَمَلًا بَطَلَتْ إلَّا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ تَبْطُلُ وَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا يَكُونُ إمَامًا حتى يَعْمَلَ بِالْمَأْمُومِينَ عَمَلًا في الصَّلَاةِ كما قال سَحْنُونٌ وَلَوْ كان إمَامًا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ كما عِنْدَ بَعْضِ شُيُوخِ عبد الْحَقِّ لَبَطَلَتْ عليهم وَلَوْ لم يَقْتَدُوا بِهِ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى اعْتَمَدَهَا عج وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا يَحْصُلُ له رُتْبَةُ الْإِمَامَةِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ حتى يَقْتَدُوا بِهِ وَإِنْ لم يَعْمَلُوا معه عَمَلًا فإذا اسْتَخْلَفَ لهم مَجْنُونًا وَاقْتَدَوْا بِهِ بَطَلَتْ عليهم وَلَوْ كَانُوا غير عَالِمِينَ وَلَوْ لم يَعْمَلُوا معه عَمَلًا وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ مَشَى عليها الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو أَتَمُّوا وُحْدَانًا وَتَرَكُوا الْخَلِيفَةَ ) ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ وَلَوْ كَانُوا تَرَكُوا الْفَاتِحَةَ مع الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَإِنَّمَا صَحَّتْ لهم إذَا أَتَمُّوا وُحْدَانًا وَتَرَكُوا الْخَلِيفَةَ لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ له رُتْبَةُ الْإِمَامَةِ كَالْأَصْلِ إلَّا إذَا اُتُّبِعَ أَيْ عَمِلُوا معه عَمَلًا وَالظَّاهِرُ عَدَمُ إثْمِهِمْ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ إذَا صَلَّوْا كلهم وُحْدَانًا مع كَوْنِهِ اُسْتُخْلِفَ عليهم وَصَلَّى الْخَلِيفَةُ وَحْدَهُ ولم يُدْرِكُوا مع الْأَصْلِيِّ رَكْعَةً فَلِكُلٍّ من الْخَلِيفَةِ وَالْمَأْمُومِينَ أَنْ يُعِيدُوا في جَمَاعَةٍ وَبِهَا يُلْغَزُ وَيُقَالُ شَخْصٌ صلى بِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَيُعِيدُ في جَمَاعَةٍ وَمَأْمُومٌ صلى بِنِيَّةِ الْمَأْمُومِيَّةِ وَيُعِيدُ في جَمَاعَةٍ قَوْلُهُ ( أو بِإِمَامَيْنِ ) أَيْ وقد أَسَاءَتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ أَيْ فَعَلَتْ فِعْلًا حَرَامًا بِمَنْزِلَةِ جَمَاعَةٍ وَجَدُوا جَمَاعَةً يُصَلُّونَ في الْمَسْجِدِ بِإِمَامٍ فَقَدَّمُوا رَجُلًا منهم وَصَلَّوْا خَلْفَهُ قَوْلُهُ ( فَلَا تَصِحُّ وُحْدَانًا ) أَيْ لَا تَصِحُّ لِلْمُتِمِّينَ وُحْدَانًا لِفَقْدِ شَرْطِهَا من الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلَوْ حَصَلَ الْعُذْرُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وهو الْمَشْهُورُ وَلَيْسُوا كَالْمَسْبُوقِ الذي أَدْرَكَ رَكْعَةً من الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ يَقْضِي رَكْعَةً تَقَدَّمَتْ بِشَرْطِهَا بِخِلَافِهِمْ فإن الرَّكْعَةَ الْمَأْتِيَّ بها بِنَاءٌ وَلَا تَصِحُّ صَلَاةٌ وَلَا شَيْءَ من الْجُمُعَةِ مِمَّا هو بِنَاءٌ فَذًّا وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أنها تَصِحُّ لِلْمُتِمِّينَ وُحْدَانًا إذَا حَصَلَ الْعُذْرُ بَعْدَ رَكْعَةٍ لِأَنَّ من أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ ( بَطَلَتْ عَلَيْهِمَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُعِيدُونَهَا جُمُعَةً ما دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا
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قَوْلُهُ ( وَقَرَأَ من انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ ) أَيْ إنْ عَلِمَ بِانْتِهَاءِ قِرَاءَتِهِ كما إذَا كانت جَهْرِيَّةً أو أخبره الْإِمَامُ بِأَنَّهُ قد انْتَهَى في قِرَاءَتِهِ إلَى كَذَا أو كان قَرِيبًا منه فَسَمِعَ قِرَاءَتَهُ قَوْلُهُ ( وَابْتَدَأَ بِسِرِّيَّةٍ ) خَصَّ السِّرِّيَّةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْجَهْرِيَّةَ شَأْنُهَا الْعِلْمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ فيها قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَصِحَّتُهُ بِإِدْرَاكِ ما ) أَيْ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ قبل تَمَامِ الرُّكُوعِ وَذَلِكَ كما لو كان الْإِمَامُ في الْقِيَامِ لِلْقِرَاءَةِ وَدَخَلَ معه الْمَأْمُومُ فَحَصَلَ له الْعُذْرُ فإنه يَسْتَخْلِفُهُ أو وَجَدَ الْإِمَامَ مُنْحَنِيًا فَأَحْرَمَ وهو وَاقِفٌ فَحَصَلَ له الْعُذْرُ وهو مُنْحَنٍ قبل رُكُوعِ ذلك الْمَأْمُومِ أو كان الْإِمَامُ مُنْحَنِيًا وَدَخَلَ معه شَخْصٌ وهو مُنْحَنٍ فَحَصَلَ له الْعُذْرُ بَعْدَ انْحِنَاءِ الْمَأْمُومِ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ حَصَلَ قبل الطُّمَأْنِينَةِ أو بَعْدَهَا وَقَبْلَ الرَّفْعِ أو حَصَلَ في حَالَةِ الرَّفْعِ وَقَبْلَ تَمَامِهِ فإذا دخل معه في حَالَةِ الرَّفْعِ وَقَبْلَ تَمَامِهِ وَحَصَلَ له الْعُذْرُ قبل التَّمَامِ فإنه لَا يَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ فِيمَا ذُكِرَ وَيَأْتِي بِالرُّكُوعِ من أَوَّلِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ له الْعُذْرُ قبل تَمَامِ الرَّفْعِ وَاسْتَخْلَفَهُ حِينَئِذٍ لم يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ منه وَكَأَنَّهُ اسْتَخْلَفَهُ قبل شُرُوعِهِ في الرَّفْعِ فما يَأْتِي من السُّجُودِ مُعْتَدٌّ بِهِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى اقْتِدَاءِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ له الْعُذْرُ قبل تَمَامِ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ كان له اسْتِخْلَافُ من دخل معه قبل الْعُذْرِ بِكَثِيرٍ وَمَنْ دخل معه حين حُصُولِهِ وَأَمَّا لو حَصَلَ لِلْإِمَامِ الْعُذْرُ بَعْدَ تَمَامِ الرَّفْعِ فَلَيْسَ له أَنْ يَسْتَخْلِفَ إلَّا من أَدْرَكَ معه رُكُوعَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِأَنْ انْحَنَى معه قبل حُصُولِ الْعُذْرِ وَأَمَّا إذَا لم يُدْرِكْ معه ذلك فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ كما لو دخل معه بَعْدَ تَمَامِ الرَّفْعِ ثُمَّ حَصَلَ له الْعُذْرُ أَيْضًا بَعْدَ الرَّفْعِ 
قَوْلُهُ ( قبل عَقْدِ الرُّكُوعِ ) أَيْ قبل تَمَامِهِ وَتَمَامُهُ يَكُونُ بِتَمَامِ الرَّفْعِ منه قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَطْ ) أَيْ كما لو جاء الْمَأْمُومُ فَوَجَدَ الْإِمَامَ مُنْحَنِيًا فَدَخَلَ معه وهو مُنْحَنٍ وَحَصَلَ له الْعُذْرُ بَعْدَ انْحِنَاءِ الْمَأْمُومِ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ حَصَلَ قبل الطُّمَأْنِينَةِ أو بَعْدَهَا وَقَبْلَ الرَّفْعِ قَوْلُهُ ( أو ما قَبْلَهُ ) أَيْ أو أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ ما قبل الرُّكُوعِ هذا إذَا كان ما قبل الرُّكُوعِ الْقِرَاءَةُ بَلْ وَلَوْ كان تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ ذلك ) أَيْ أو حَصَلَ له الْعُذْرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ بِأَنْ حَصَلَ له قبل الرُّكُوعِ أو في حَالَةِ الرُّكُوعِ أو في حَالَةِ الرَّفْعِ منه أو في حَالَةِ السُّجُودِ قَوْلُهُ ( من الرَّكْعَةِ الْمُسْتَخْلَفِ فيها ) أَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِهِ منه ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ رَفْعِهِ منه بِأَنْ أَدْرَكَهُ في السُّجُودِ وفي الْجُلُوسِ بين السَّجْدَتَيْنِ فَحَصَلَ لِلْإِمَامِ الْعُذْرُ قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو أَدْرَكَهُ قبل الرُّكُوعِ وَغَفَلَ أو نَعَسَ حتى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ منه ) أَيْ فَحَصَلَ له الْعُذْرُ بَعْدَ رَفْعِهِ فإنه لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ في بَاقِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ لِأَنَّ ما يَفْعَلُهُ ذلك الْخَلِيفَةُ من بَقِيَّتِهَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَهُمْ يَعْتَدُّونَ بِهِ فَاقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ كَاقْتِدَاءِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ ) أَيْ وَإِنْ قَدَّمَهُ الْإِمَامُ وَجَبَ عليه أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ فَإِنْ لم يَتَأَخَّرْ وَتَمَادَى بِالْقَوْمِ بَطَلَتْ عليهم إنْ اقْتَدَوْا بِهِ كما قَالَهُ الشَّارِحُ وهو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُمْ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ السُّجُودِ إلَّا أَنَّهُ وَاجِبٌ عليه لِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ لِلْإِمَامِ وَلَوْ لم يُحْدِثْ مَثَلًا فَصَارَ بِاسْتِخْلَافِهِ كَأَنَّ الْإِمَامَ لم يَذْهَبْ قَالَهُ ابن شَاسٍ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُهُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ ) أَيْ لِأَنَّ ذلك السُّجُودَ الذي اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فيه وهو مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَحَصَلَ له فيه الْعُذْرُ لَا يَعْتَدُّ بِهِ ذلك الْخَلِيفَةُ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ وَالْقَوْمُ يَعْتَدُّونَ بِهِ فَلَوْ أُجِيزَ إلَخْ قَوْلُهُ ( إنْ بَنَى على فِعْلِ الْأَصْلِ ) أَيْ بِأَنْ أتى بِمَا كان يَأْتِي بِهِ الْإِمَامُ لو لم
____________________
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يَحْصُلْ له عُذْرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ بِجَوَابِ الشَّرْطِ وهو قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ قَوْلُهُ ( فَحَقُّهُ أَنْ يُقَدِّمَهُ ) أَيْ الْمُفَرَّعَ عليه وهو قَوْلُهُ فَإِنْ جاء بَعْدَ الْعُذْرِ فَكَأَجْنَبِيٍّ 
وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ قبل ذلك الْمُفَرَّعِ قَوْلُهُ ( وَأَحْرَمَ بَعْدَ حُصُولِ الْعُذْرِ ) أَيْ أَحْرَمَ بَعْدَ حُصُولِ الْعُذْرِ مُقْتَدِيًا بِهِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ في صَلَاةٍ وَأَمَّا لو أَحْرَمَ مُقْتَدِيًا بِهِ مع عِلْمِهِ بِعُذْرِهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ مُطْلَقًا من غَيْرِ تَفْصِيلٍ لِتَلَاعُبِهِ قَوْلُهُ ( فَكَأَجْنَبِيٍّ ) الْكَافُ زائدة ( ( ( زائد ) ) ) لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ حَقِيقَةً قَوْلُهُ ( فَإِنْ صلى لِنَفْسِهِ صَلَاةَ مُنْفَرِدٍ إلَخْ ) قال في التَّوْضِيحِ لَا إشْكَالَ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ قال ح وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْخِلَافُ في صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ خَلْفَ شَخْصٍ يَظُنُّهُ في الصَّلَاةِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ في غَيْرِ الصَّلَاةِ وقد ذَكَرَ في النَّوَادِرِ ما نَصُّهُ وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ ما نَصُّهُ وَلَوْ أَحْرَمَ قَوْمٌ قبل إمَامِهِمْ ثُمَّ أَحْدَثَ هو قبل أَنْ يُحْرِمَ فَقَدَّمَ أَحَدَهُمْ وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ وَكَذَلِكَ إنْ صَلَّوْا فُرَادَى حتى يُجَدِّدُوا إحْرَامًا اه 
وَإِنَّمَا بَطَلَتْ عليهم إذا ( ( ( وإذا ) ) ) صَلَّوْا فُرَادَى لِاقْتِدَائِهِمْ بِمَنْ ظَنُّوهُ في صَلَاةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ليس فيها قَوْلُهُ ( ولم يَبْنِ إلَخْ ) أَيْ لِكَوْنِهِ لم يَقْبَلْ الِاسْتِخْلَافَ بَلْ صلى نَاوِيًا الْفَذِّيَّةَ 
قَوْلُهُ ( أو بَنَى على صَلَاةِ الْإِمَامِ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ نَاوِيًا لِلْإِمَامَةِ وَالْمُرَادُ بِبِنَائِهِ على صَلَاةِ الْإِمَامِ بِنَاؤُهُ على ما فَعَلَهُ الْإِمَامُ منه الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لو وَجَدَ الْإِمَامَ قَرَأَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ كَمَّلَهَا ولم يَبْتَدِئْهَا وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ابْتَدَأَ بِالسُّورَةِ ولم يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ أو وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَحَصَلَ له الْعُذْرُ وَدَخَلَ معه فَيَرْكَعُ وَإِنَّمَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ في هذه الْحَالَةِ مع أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ من الْإِمَامِ وقد خَلَتْ رَكْعَةٌ من صَلَاتِهِ من الْفَاتِحَةِ بِنَاءً على أَنَّ الْفَاتِحَةَ وَاجِبَةٌ في الْجُلِّ فَإِنْ كان في الرُّبَاعِيَّةِ أو الثُّلَاثِيَّةِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَأَمَّا إنْ كانت الصَّلَاةُ ثُنَائِيَّةً وكان الْبِنَاءُ في أُولَاهَا فقال الشَّيْخُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ لِأَنَّهُ لَا جُلَّ لها فَحَمَلَ قَوْلَهُ أو بَنَى في الْأُولَى على ما عَدَا الثُّنَائِيَّةِ وَقِيلَ بِالصِّحَّةِ بِنَاءً على أَنَّ الْفَاتِحَةَ وَاجِبَةٌ في كل رَكْعَةٍ وَعَلَى هذا يَتَمَشَّى قَوْلُ الشَّارِحِ أو بَنَى بِالْأُولَى مُطْلَقًا قَوْلُهُ ( بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى ) الْبَاءُ في قَوْلِهِ بِالْأُولَى ظَرْفِيَّةٌ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرٌ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ مع اسْمِهَا كما أَشَارَ له الشَّارِحُ أو حَالٌ أَيْ بَنَى حَالَ كَوْنِهِ مُسْتَخْلَفًا في الْأُولَى أو الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ كانت الصَّلَاةُ ثُنَائِيَّةً أو ثُلَاثِيَّةً أو رُبَاعِيَّةً 
قَوْلُهُ ( وَاقْتَصَرَ على الْفَاتِحَةِ كَالْإِمَامِ ) يَعْنِي أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ في ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَاقْتَصَرَ على الْقِرَاءَةِ فيها وفي الرَّابِعَةِ على أُمِّ الْقُرْآنِ كما أَنَّ الْإِمَامَ الْأَصْلِيَّ كان يَقْتَصِرُ عليها فيها لو لم يَسْتَخْلِفْ لِاعْتِقَادِهِ صِحَّةَ الِاسْتِخْلَافِ جَهْلًا منه وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْقِرَاءَةِ بِمَا ذُكِرَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ جاء بَعْدَ الْعُذْرِ وَاسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ جَهْلًا منه وَقَبِلَ هو الِاسْتِخْلَافَ جَهْلًا منه أَيْضًا ثُمَّ إنَّهُ بَنَى في الْأُولَى أو الثَّالِثَةِ على ما حَصَلَ من الْإِمَامِ من الْإِحْرَامِ فَقَطْ أو من بَعْضِ الْفَاتِحَةِ أو من كُلِّهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ كَلَامَ عبق 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذُكِرَ من الصِّحَّةِ إذَا كان بِنَاؤُهُ بِالثَّالِثَةِ من الرُّبَاعِيَّةِ قَوْلُهُ ( على ما هو مُقْتَضَى الْبِنَاءِ إلَخْ ) فيه أَنَّهُ إذَا بَنَى في الثَّالِثَةِ كان ما حَصَلَ فيه النِّيَابَةُ عن الْإِمَامِ بِالنَّظَرِ لِمَا اعْتَقَدَهُ جَهْلًا منه من الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَيَتْرُكُ السُّورَةَ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَا في الْحَقِيقَةِ أُولَيَيْنِ له وَمُقْتَضَى جَهْلِهِ أَنَّهُ يَقْضِي الْأُولَيَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ على أَنَّ تَارِكَ السُّنَنِ عَمْدًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ اللَّتَيْنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ نَابَ فِيهِمَا عن الْإِمَامِ إذْ هُمَا في الْوَاقِعِ أُولَيَانِ له وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إذَا بَنَى في الثَّالِثَةِ من رُبَاعِيَّةٍ
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تَكُونُ صَلَاتُهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ فَهُوَ تَعْلِيلٌ فَاسِدٌ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَقْضِي الْأُولَيَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ كما ذَكَرَ ذلك شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ في حَاشِيَةِ عبق وَلِذَا قال في المج ثُمَّ هو إنْ صلى لِنَفْسِهِ أو بَنَى بِقِيَامِ الْأُولَى أو ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ صَحَّتْ لِجُلُوسِهِ بِمَحَلِّهِ وَلَا يَضُرُّهُ انْقِلَابُ الصَّلَاةِ في الصُّورَةِ قَوْلُهُ ( في الثَّانِيَةِ ) أَيْ من ثُنَائِيَّةٍ أو ثُلَاثِيَّةٍ أو رُبَاعِيَّةٍ 
قَوْلُهُ ( لِاخْتِلَالِ نِظَامِهَا ) أَيْ لِجُلُوسِهِ في غَيْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ قَوْلُهُ ( كَعَوْدِ الْإِمَامِ لِإِتْمَامِهَا ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْبُطْلَانِ هو الْمَشْهُورُ وهو قَوْلُ يحيى بن عُمَر وقال ابن الْقَاسِمِ بِالصِّحَّةِ ابن رُشْدٍ رَاعَى ابن الْقَاسِمِ قَوْلَ الْعِرَاقِيِّينَ بِالْبِنَاءِ في الْحَدَثِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ بُطْلَانُهَا عليه لِأَنَّهُ بِحَدَثِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَصَارَ مُبْتَدِئًا لها من وَسَطِهَا وَعَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا قَبْلَهُ اه 
وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ سمع عِيسَى ابن الْقَاسِمِ من اسْتَخْلَفَ لِحَدَثِهِ بَعْدَ رَكْعَةٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْرَجَ خَلِيفَتَهُ وَتَقَدَّمَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَجَلَسُوا حتى يُتِمَّ لِنَفْسِهِ وسلم بِهِمْ صَحَّتْ لِتَأْخِيرِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّهُ عنه لِقُدُومِهِ وَتَقَدُّمِهِ ثُمَّ قال ابن عَرَفَةَ وَقَصَرَ ابن عبد السَّلَامِ وَالْخِلَافُ على الْإِمَامِ الرَّاعِفِ غَيْرِ الْبَانِي وَهْمٌ وَقُصُورٌ اه فَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ نَصٌّ في أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ في رُعَافِ الْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ في قَصْرِهِ على رُعَافِ غَيْرِ الْبِنَاءِ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعج من عَدَمِ الْبُطْلَانِ في الْإِمَامِ الرَّاعِفِ الْبَانِي إذَا أَتَمَّ بِالْقَوْمِ بَعْدَ غَسْلِ دَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ اُنْظُرْ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا عَادَ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ لِإِتْمَامِهَا بِهِمْ فقال ابن الْقَاسِمِ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا أَيْ كان الْعُذْرُ حَدَثًا أو رعاف قطع أو بناء ( ( ( رعافا ) ) ) بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْمَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَمَلًا قبل عَوْدِهِ وقال يحيى بن عُمَرَ بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا اسْتَخْلَفَ عليهم قبل خُرُوجِهِ أَمْ لَا فَعَلُوا فِعْلًا قبل عَوْدِهِ لهم أَمْ لَا وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قال كَعَوْدِ الْإِمَامِ لِإِتْمَامِهَا فإن ظَاهِرَهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا كان الْعُذْرُ حَدَثًا أو رُعَافًا مُوجِبًا لِلْقَطْعِ أو رُعَافَ بِنَاءٍ وقد حَمَلَ عج كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ما إذَا كان الْعُذْرُ حَدَثًا أو رُعَافَ قَطْعٍ وَأَمَّا رُعَافُ الْبِنَاءِ فَلَا وَفِيهِ ما عَلِمْته 
قَوْلُهُ ( اسْتَخْلَفَ أَمْ لَا ) أَيْ اسْتَخْلَفَ لهم عِنْدَ خُرُوجِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ كان إلَخْ ) أَيْ لَا إنْ كان عُذْرُهُ الذي اسْتَخْلَفَ لِأَجْلِهِ رُعَافَ بِنَاءٍ وهو مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ الْمُبْطِلِ لِصَلَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من لم يُدْرِكْ ) أَيْ قبل الْعُذْرِ من الرَّكْعَةِ التي وَقَعَ الِاسْتِخْلَافُ فيها 
قَوْلُهُ ( يَسْتَحِيلُ بِنَاؤُهُ في الْأُولَى أو الثَّالِثَةِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَهُ فِيهِمَا يَقْتَضِي إدْرَاكَهُ جُزْءًا مِنْهُمَا قبل الرَّفْعِ من رُكُوعِهِمَا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لم يُدْرِكْ جُزْءًا قبل الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ هذا خَلْفٌ قَوْلُهُ ( وإذا اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ ) أَيْ الْأَصْلِيُّ
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قَوْلُهُ ( وكان فِيهِمْ ) أَيْ في الْمَأْمُومِينَ 
وَقَوْلُهُ أَيْضًا كَالْخَلِيفَةِ أَيْ وَفِيهِمْ غَيْرُ مَسْبُوقٍ قَوْلُهُ ( أشار ( ( ( وأشار ) ) ) لهم ) أَيْ الْمَأْمُومِينَ كُلِّهِمْ مَسْبُوقِينَ وَغَيْرِ مَسْبُوقِينَ قَوْلُهُ ( وَجَلَسَ لِسَلَامِهِ الْمَسْبُوقُ ) أَيْ وإذا قام لِقَضَاءِ ما عليه جَلَسَ لِسَلَامِهِ الْمَسْبُوقُ أَيْ وَكَذَا غَيْرُ الْمَسْبُوقِ فَلَا يُسَلِّمُ قبل سَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَقُومُ لِقَضَاءِ ما عليه ) أَيْ فإذا سَلَّمَ ذلك الْخَلِيفَةُ قام ذلك الْمَسْبُوقُ لِقَضَاءِ ما عليه مُنْفَرِدًا وسلم غَيْرُ الْمَسْبُوقِ مع الْخَلِيفَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَجْلِسْ بَطَلَتْ ) أَيْ فَإِنْ لم يَجْلِسْ ذلك الْمَسْبُوقُ وَقَامَ لِقَضَاءِ ما عليه عِنْدَ قِيَامِ الْخَلِيفَةِ لِلْقَضَاءِ بَطَلَتْ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ لِلَّخْمِيِّ يُخَيَّرُ الْمَسْبُوقُ بين أَنْ يَقُومَ لِقَضَاءِ ما عليه وَحْدَهُ إذَا قام الْخَلِيفَةُ لِلْقَضَاءِ قِيَاسًا على الطَّائِفَةِ الْأُولَى في صَلَاةِ الْخَوْفِ أو يَسْتَخْلِفُ من يُصَلِّي بِهِ إمَامًا فَيُسَلِّمُ معه لِأَنَّ كِلَيْهِمَا قَاضٍ وَالسَّلَامَانِ وَاحِدٌ أو يَنْتَظِرُ فَرَاغَ إمَامِهِ من قَضَائِهِ ثُمَّ يَقْضِي مُنْفَرِدًا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ سَبَقَ هو ) أَبْرَزَ الضَّمِيرَ لِأَجْلِ إفَادَةِ قَصْرِ السَّبْقِ في الْخَلِيفَةِ وَأَيْضًا لولم يُبْرِزْ لَتَوَهَّمَ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ على الْمَسْبُوقِ أَيْ كان سَبَقَ الْمَسْبُوقُ وَلَا مَعْنَى له فَلِذَا أُبْرِزَ دَفْعًا لِذَلِكَ التَّوَهُّمِ وقد أَشَارَ الشَّارِحُ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ أَيْ الْمُسْتَخْلِفِ وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ ) أَيْ لِقَضَاءِ ما عليه بَعْدَ إتْمَامِ صَلَاةِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ وَإِلَّا يَنْتَظِرُوهُ بَلْ سَلَّمُوا حين قام لِقَضَاءِ ما عليه بَطَلَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّلَامَ من بَقِيَّةِ صَلَاةِ الْأَوَّلِ وقد حَلَّ هذا الْخَلِيفَةُ مَحَلَّهُ فيه فَلَا يَخْرُجُ الْقَوْمُ عن إمَامَتِهِ لِغَيْرِ مَعْنًى يَقْتَضِيهِ وَانْتِظَارُ الْقَوْمِ لِفَرَاغِهِ من الْقَضَاءِ أَخَفُّ من الْخُرُوجِ من إمَامَتِهِ وَقِيلَ إنَّ ذلك الْخَلِيفَةَ يَسْتَخْلِفُ لهم من يُسَلِّمُ بِهِمْ قبل أَنْ يَقُومَ لِقَضَاءِ ما عليه 
قَوْلُهُ ( لَا الْمُقِيمِ ) هو بِالْجَرِّ عَطْفٌ على الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ سَلَامٍ من غَيْرِ إعَادَةِ الْخَافِضِ أَيْ جَلَسَ الْمَأْمُومُ الْمَسْبُوقُ لِسَلَامِ الْخَلِيفَةِ الْمَسْبُوقِ لَا يَجْلِسُ الْمَأْمُومُ الْمَسْبُوقُ لِسَلَامِ الْخَلِيفَةِ الْمُقِيمِ كَذَا قِيلَ لَكِنْ فيه أَنَّ هذا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ الْمَأْمُومِ هُنَا بِالْمَسْبُوقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَعَلَّ الْأَحْسَنَ قِرَاءَتُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا على مَعْنَى قَوْلِهِ وَجَلَسَ لِسَلَامِهِ الْمَسْبُوقُ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ الْخَلِيفَةُ الْمَسْبُوقُ يَجْلِسُ الْمَأْمُومُ لِانْتِظَارِهِ لَا الْخَلِيفَةُ الْمُقِيمُ أو عَطْفًا على الْمَسْبُوقِ فَتَأَمَّلْ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ الْمُسَافِرَ إذَا اسْتَخْلَفَ مُقِيمًا على مُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ وَأَكْمَلَ صَلَاةَ الْأَوَّلِ فإن من خَلْفَهُ من الْمُقِيمِينَ يَقُومُونَ لِإِتْمَامِ ما عليهم أَفْذَاذًا وَيُسَلِّمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ لِدُخُولِهِمْ على عَدَمِ السَّلَامِ مع الْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يُسَلِّمُوا مع الثَّانِي وَالْمُسَافِرُونَ يُسَلِّمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ عِنْدَ قِيَامِ ذلك الْمُسْتَخْلَفِ الْمُقِيمِ لِمَا عليه وَلَا يَنْتَظِرُونَهُ لِلسَّلَامِ معه إذْ لم يَدْخُلْ هذا الْخَلِيفَةُ الْمُقِيمُ على أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْأَوَّلِ في السَّلَامِ حتى يَنْتَظِرَهُ الْمُسَافِرُونَ ليسلموا ( ( ( ليسلم ) ) ) بِسَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَقُومُ غَيْرُهُ لِلْقَضَاءِ ) إطْلَاقُ الْقَضَاءِ على إتْيَانِهِ بِمَا بَقِيَ من صَلَاتِهِ هُنَا تَسَامُحٌ لِأَنَّهُ مُكَمِّلٌ لِصَلَاتِهِ فَهَذَا بِنَاءٌ لَا قَضَاءٌ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عِبَارَةٌ عن فِعْلِ ما فَاتَ قبل الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ وَهَذَا لم يَفُتْهُ شَيْءٌ مع هذا الْإِمَامِ وَلَا مع الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ دخل مع الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ من أَوَّلِ صَلَاتِهِ 
فَإِنْ قُلْت لِمَ لم يَصِحَّ أَنْ يَقْتَدِيَ الْمَأْمُومُ الْمُقِيمُ بهذا الْمُسْتَخْلَفِ الْمُقِيمِ الْمُسَاوِي له في الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ فِيمَا بَقِيَ عليه مع أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَانٍ فيه قُلْت لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى اقْتِدَاءِ شَخْصٍ في صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بِإِمَامَيْنِ ثَانِيهُمَا غَيْرُ مُسْتَخْلَفٍ عن الْأَوَّلِ فِيمَا يَفْعَلُهُ لِأَنَّهُ لم يَسْتَخْلِفْهُ على الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُتِمُّ بِهِمَا الْمُقِيمُ صَلَاتَهُ وَلَا يَرِدُ على هذا الْجَوَابِ ما تَقَدَّمَ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ في السَّهْوِ وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ لِأَنَّهُ اسْتِخْلَافٌ حَقِيقَةً لِمَا سَبَقَ أَنَّ سَلَامَ الْإِمَامِ عِنْدَ سَحْنُونٍ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ فَلِذَا طَلَبَ من الْقَوْمِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا لِأَنْفُسِهِمْ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ من غَيْرِ مَأْمُومِي الْمُسْتَخْلِفِ بِالْكَسْرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْمُسْتَخْلَفِ بِالْفَتْحِ فِيمَا هو بَانٍ فيه سَوَاءٌ كان الْمُسْتَخْلِفُ بِالْكَسْرِ يَفْعَلُهُ أَمْ لَا وَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِيمَا هو قَاضٍ فيه فإذا اسْتَخْلَفَ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا مَسْبُوقًا في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِذَلِكَ الْمُسْتَخْلَفِ بِالْفَتْحِ فِيمَا هو بَانٍ فيه مِمَّا كان يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ الأصلي وَهِيَ الرَّكْعَةُ التي حَصَلَ الِاسْتِخْلَافُ فيها التي هِيَ ثَانِيَةٌ لِلْأَوَّلِ وَأُولَى
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لِلثَّانِي الْمُسْتَخْلَفِ وَمِمَّا لم يَفْعَلْهُ وَهُمَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ رَكْعَةِ الِاسْتِخْلَافِ لِأَنَّ ذلك الْمُسْتَخْلَفَ بَانٍ فِيهِمَا وَأَمَّا الرَّكْعَةُ الرَّابِعَةُ التي يَأْتِي بها ذلك الْمُسْتَخْلَفُ بَدَلًا عن الْأُولَى التي فَاتَتْهُ قبل الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ وَهِيَ رَكْعَةُ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فيها فإذا كان اقْتَدَى بِهِ أَجْنَبِيٌّ في شَيْءٍ من رَكَعَاتِ الْبِنَاءِ فإنه يَجْلِسُ إذَا قام ذلك الْخَلِيفَةُ لِرَكْعَةِ الْقَضَاءِ فإذا أتى بها وسلم قام ذلك الْمُقْتَدِي الْأَجْنَبِيُّ لِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ كَذَا ذَكَرَ عبق وَالْحَقُّ خِلَافُهُ وَأَنَّ ذلك الْخَلِيفَةَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْأَجْنَبِيِّ بِهِ إلَّا فِيمَا يَبْنِي فيه مِمَّا يَفْعَلُهُ الْمُسْتَخْلِفُ بِالْكَسْرِ لَا فِيمَا لَا يَفْعَلُهُ وَلَا فِيمَا هو فيه قَاضٍ فَيَصِحُّ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ في الرَّكْعَةِ التي حَصَلَ الِاسْتِخْلَافُ فيها التي هِيَ ثَانِيَةُ الْمُسْتَخْلِفِ وَأُولَى لِلْخَلِيفَةِ وَأَمَّا ما يَفْعَلُهُ الْخَلِيفَةُ دُونَ الْمُسْتَخْلِفِ وَهُمَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ رَكْعَةِ الِاسْتِخْلَافِ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِيهِمَا كما لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ في الرَّابِعَةِ وَهِيَ رَكْعَةُ الْقَضَاءِ كما ذَكَرَ ذلك شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ضَعِيفٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَالْمِصْرِيِّينَ قَاطِبَةً اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِسَلَامِ الْخَلِيفَةِ ) أَيْ فإذا سَلَّمَ الْخَلِيفَةُ سَلَّمَ معه الْمُسَافِرُ وَقَامَ الْمُقِيمُ لِلْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَهِلَ ما صلى ) أَيْ وَإِنْ جَهِلَ عَدَدَ ما صلى 
قَوْلُهُ ( فَأَشَارُوا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ ) أَيْ بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِعَدَدِ ما صلى فَإِنْ جَهِلُوا أَيْضًا عَمِلَ على الْمُحَقَّقِ وَلَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَيُلْغِي غَيْرَهُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فيهم ( ( ( يفهم ) ) ) ) أَيْ وَإِلَّا يَفْهَمُ ما أَشَارُوا له بِهِ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنْ فَهِمَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( سَبَّحَ بِهِ ) أَيْ لِأَجْلِهِ أَيْ لِأَجْلِ إفْهَامِهِ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ له بِعَدَدِ ما صلى فَإِنْ كان صلى وَاحِدَةً سَبَّحُوا له مَرَّةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْبَاءَ على حَالِهَا وفي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ سَبَّحُوا بِعَدَدِهِ وَلَا يَضُرُّ تَقْدِيمُ التَّسْبِيحِ على الْإِشَارَةِ إذَا تَحَقَّقَ حُصُولُ الْإِفْهَامِ بها سَوَاءٌ كان الْإِفْهَامُ يَحْصُلُ بِالتَّسْبِيحِ أَيْضًا أو تَحَقَّقَ عَدَمُ حُصُولِهِ بِهِ خِلَافًا لِمَا في عبق من الْبُطْلَانِ في الثَّانِيَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وبن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كَلَّمُوهُ ) أَيْ كما في سَمَاعِ مُوسَى بن مُعَاوِيَةَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وقال ابن رُشْدٍ وهو الْجَارِي على الْمَشْهُورِ من أَنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ غَيْرُ مُبْطِلٍ لها خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ أن الْكَلَامَ في الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لها وَلَوْ لِإِصْلَاحِهَا قال عبق وَيَضُرُّ تَقْدِيمُ الْكَلَامِ على التَّسْبِيحِ أو الْإِشَارَةِ إذَا كان يُوجَدُ الْفَهْمُ بِأَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمَأْمُومِينَ ) أَيْ مُطْلَقًا مَسْبُوقِينَ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( عَمِلَ عليه من لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ ) أَيْ فإذا حَصَلَ الِاسْتِخْلَافُ في الثَّانِيَةِ ولم يَعْلَمُوا خِلَافَ ما قال الْمُسْتَخْلِفُ جَعَلُوا الثَّانِيَةَ أُولَى وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَمُسْتَخْلِفٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ قد يَعْلَمُ ذلك قبل الدُّخُولِ معه قَوْلُهُ ( فَيَعْمَلُ على ما عَلِمَ ) أَيْ من خِلَافِ قَوْلِهِ فإذا اسْتَخْلَفَهُ بَعْدَ ثَانِيَةِ الظُّهْرِ وقال له الْأَصْلِيُّ بعدما اسْتَخْلَفَهُ قد أَسْقَطْت رُكُوعًا من الْأُولَى ولم يَعْلَمْ الْمُسْتَخْلِفُ خِلَافَ قَوْلِهِ فَمَنْ عَلِمَ من الْمَأْمُومِينَ خِلَافَ قَوْلِهِ فَلَا يَجْلِسُ مع الْخَلِيفَةِ بَعْدَ فِعْلِ الثَّالِثَةِ التي صَارَتْ ثَانِيَةً وَيَجْلِسُ معه من لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ التي جَلَسَ فيها بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَمَنْ عَلِمَ خِلَافَهُ يَجْلِسُ فيها لِأَنَّهَا رَابِعَتُهُ وَمَنْ لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ يَقُومُ مع الْإِمَامِ وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ خَامِسَةٍ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَيَتَشَهَّدُ فإذا فَرَغَ منه سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَتَبِعَهُ في تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَالسُّجُودِ من لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ دُونَ من عَلِمَ فإذا سَجَدَ الْإِمَامُ قام وَأَتَى بِرَكْعَةِ الْقَضَاءِ ثُمَّ سَلَّمَ وسلم معه من لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ وَكَذَا من عَلِمَ خِلَافَهُ وَإِنَّمَا سَجَدَ قبل السَّلَامِ لِنَقْصِ السُّورَةِ من الثَّانِيَةِ وَزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْمُلْغَاةِ هذا حُكْمُ ما إذَا كان الْخَلِيفَةُ مع بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ وَبَعْضُهُمْ يَعْلَمُ خِلَافَهُ فَلَوْ كان الذي يَعْلَمُ خِلَافَهُ الْخَلِيفَةُ فَقَطْ فإنه يَجْلِسُ في الثَّالِثَةِ وَيَقُومُ الْمَأْمُومُونَ ثُمَّ إذَا أتى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ التي جَلَسَ فيها فَإِنَّهُمْ يَجْلِسُونَ دُونَهُ ثُمَّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَلَا يَتْبَعُهُ فيها أَحَدٌ وَهَذَا قَوْلٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَتْبَعُهُ الْمَأْمُومُ في الْجُلُوسِ وفي الرَّكْعَةِ وَالْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ
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على الْخِلَافِ في هل سَهْوُ الْإِمَامِ عَمَّا لَا يَحْمِلُهُ عن الْمَأْمُومِينَ سهولهم وَإِنْ هُمْ فَعَلُوهُ أو ليس سَهْوًا لهم إذَا هُمْ فَعَلُوهُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُغْنِي عنها ما تَقَدَّمَ من قَوْلِهِ وَإِنْ قام إمَامٌ لِخَامِسَةٍ إلَخْ وَأَعَادَهَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَسَجَدَ قَبْلَهُ إلَخْ وَإِنَّمَا فَرَضَهَا في الْخَلِيفَةِ الْمَسْبُوقِ مع أَنَّ غَيْرَهُ كَذَلِكَ في أَنَّهُ يَعْمَلُ على قَوْلِ الْمُسْتَخْلِفِ حَيْثُ لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَسَجَدَ قَبْلَهُ بَعْدَ صَلَاةِ إمَامِهِ إذْ لَا يَتَأَتَّى هذا في غَيْرِ الْمَسْبُوقِ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا أخبره بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ إلَخْ ) هذا مِثَالٌ لِلنَّفْيِ 
وَقَوْلُهُ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ أَيْ التي اسْتَخْلَفَهُ فيها وَإِنَّمَا قُلْنَا ذلك لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ السُّجُودُ قبل السَّلَامِ بَعْدَ كَمَالِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَقَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ هو وَأَمَّا لو كان اسْتِخْلَافُهُ في الثَّانِيَةِ وقال له بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الثَّالِثَةَ أَسْقَطْت رُكُوعًا من الْأُولَى فإنه في هذه الْحَالَةِ يَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ قبل السَّلَامِ وَعَقِبَ إتْمَامِ صَلَاةِ إمَامِهِ وَصَلَاتِهِ هو لِأَنَّ إتْمَامَ صَلَاةِ إمَامِهِ إتْمَامٌ له إذْ لَا قَضَاءَ عليه لِأَنَّ الثَّالِثَةَ رَجَعَتْ ثَانِيَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَصَيْرُورَتُهُ مَسْبُوقًا بِالنَّظَرِ لِلظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( وَصَارَ اسْتِخْلَافُهُ على ثَانِيَةِ الْإِمَامِ وقد قَرَأَ فيها بِأُمِّ الْقُرْآنِ ) أَيْ وَجَلَسَ لِأَنَّهُ حين أخبره بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ وَقَبْلَ اسْتِقْلَالِهِ لِلرَّابِعَةِ فإنه يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ يُكْمِلُ صَلَاةَ إمَامِهِ بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ فإذا تَشَهَّدَ بَعْدَهُمَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ قام لِرَكْعَةِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَسْبُوقٌ ثُمَّ سَلَّمَ وسلم معه من عَلِمَ خِلَافَ ما قال الْإِمَامُ الْأَصْلِيُّ وَمَنْ لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ وَيَتْبَعُهُ في السُّجُودِ من لم يَعْلَمْ خِلَافَ قَوْلِهِ دُونَ من عَلِمَ خِلَافَ قَوْلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَدَخَلَ في صَلَاتِهِ نَقْصٌ ) أَيْ لِلسُّورَةِ من الثَّانِيَةِ 
وَقَوْلُهُ وَزِيَادَةٌ أَيْ لِلرَّكْعَةِ الْمُلْغَاةِ قَوْلُهُ ( وَسَجَدَ قَبْلَهُ ) أَيْ بَعْدَ كَمَالِ صَلَاةِ إمَامِهِ هذا وَاضِحٌ إنْ كان ذلك الْخَلِيفَةُ أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ رَكْعَةً وَإِلَّا فَلَا يَسْجُدُ كما تَقَدَّمَ في السَّهْوِ 
وقد يُقَالُ وهو الظَّاهِرُ أَنَّهُ لِنِيَابَتِهِ عن الْإِمَامِ وَيَصِيرُ مَطْلُوبًا بِمَا يُطْلَبُ بِهِ الْإِمَامُ فَيُطْلَبُ حِينَئِذٍ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ لم يُدْرِكْ رَكْعَةً وَعَلَى هذا فَيُقَيَّدُ ما تَقَدَّمَ في السَّهْوِ بِغَيْرِ ما هُنَا كَذَا في عبق وخش 
فَصْلٌ في أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ قَوْلُهُ ( سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) هذا هو الرَّاجِحُ قال عِيَاضٌ في الْإِكْمَالِ كَوْنُهُ سُنَّةً هو الْمَشْهُورُ من مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ من السَّلَفِ وَالْخَلَفِ اه 
وَقِيلَ إنَّ الْقَصْرَ فَرْضٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ مُبَاحٌ وَعَلَى السُّنِّيَّةِ فَفِي آكَدِيَّتِهَا على سُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ وَعَكْسِهِ قَوْلَا ابْنِ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيِّ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا تَعَارَضَا كما إذَا لم يَجِدْ الْمُسَافِرُ أَحَدًا يَأْتَمُّ بِهِ إلَّا مُقِيمًا فَهَلْ لَا يَأْتَمُّ بِهِ وهو الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ كَرَاهَةَ الِائْتِمَامِ بِهِ فِيمَا يَأْتِي أو يَأْتَمُّ بِهِ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ بَلْ ذلك مَطْلُوبٌ وهو الْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُهُ ( لِمُسَافِرٍ ) أَيْ وَلَوْ كان سَفَرُهُ على خِلَافِ الْعَادَةِ بِأَنْ كان بِطَيَرَانٍ أو بِخُطْوَةٍ فَمَنْ كان يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ الْآتِيَةَ بِسَفَرِهِ قَصَرَ وَلَوْ كان يَقْطَعُهَا في لَحْظَةٍ بِطَيَرَانٍ وَنَحْوِهِ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُسَافِرِ مُرِيدَ السَّفَرِ على جِهَةِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ من إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ على السَّبَبِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ عَاصٍ بِهِ ) أَيْ بِسَبَبِهِ وَفُهِمَ من قَوْلِهِ بِهِ أَنَّ الْعَاصِيَ فيه كَالزَّانِي وَشَارِبِ الْخَمْرِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وهو كَذَلِكَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَصَى بِهِ ) أَيْ طَرَأَ له الْعِصْيَانُ في أَثْنَائِهِ قَوْلُهُ ( أَتَمَّ وُجُوبًا ) أَيْ وَلَا يَقْصُرُ قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَصَرَ ) أَيْ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ سَوَاءٌ كان عِصْيَانُهُ في أَوَّلِ السَّفَرِ أو في أَثْنَائِهِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْمَسَافَةَ مَسَافَةُ قَصْرٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ في قَصْرِ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ قَوْلَيْنِ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ وفي قَصْرِ اللَّاهِي قولان ( ( ( قولين ) ) ) بِالْكَرَاهَةِ وَالْجَوَازِ وَالرَّاجِحُ الْحُرْمَةُ في الْعَاصِي وَالْكَرَاهَةُ في اللَّاهِي فَلَوْ قَصَرَ الْعَاصِي فَلَا إعَادَةَ عليه على الْأَصْوَبِ كما اقْتَصَرَ عليه ح وَغَيْرُهُ 
فَقَوْلُ خش فَإِنْ قَصَرَ الْعَاصِي أَعَادَ أَبَدًا على الرَّاجِحِ وَإِنْ قَصَرَ اللَّاهِي أَعَادَ في
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الْوَقْتِ غَيْرُ ظَاهِرٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) الْأَرْبَعَةُ بُرُدٍ قَوْلُهُ ( يَوْمَيْنِ معتدلين ( ( ( متعادلين ) ) ) ) هذا هو ما في الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ 
وَقَوْلُهُ أو يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ هو ما لِلشَّاذِلِيِّ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وهو قَرِيبٌ من الْأَوَّلِ وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا تَبَعًا لخش في كَبِيرِهِ أَنَّ الْيَوْمَ يُعْتَبَرُ من طُلُوعِ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ لِلسَّيْرِ غَالِبًا لَا من طُلُوعِ الْفَجْرِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُغْتَفَرُ وَقْتُ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ لِرَاحَةٍ أو إصْلَاحِ مَتَاعٍ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان سَفَرُهَا بِبَحْرٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُبَالَغَةَ في التَّحْدِيدِ بِالْمَسَافَةِ خِلَافًا لِمَنْ قال الْعِبْرَةُ في الْبَحْرِ بِالزَّمَانِ مُطْلَقًا وَلِمَنْ قال الْعِبْرَةُ فيه بِالزَّمَانِ إنْ سَافَرَ فيه لَا بِجَانِبِ الْبَرِّ وَإِنْ سَافَرَ بِجَانِبِهِ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَلَيْسَتْ الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةً لِمُسَافِرٍ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ في قَصْرِ الْمُسَافِرِ في الْبَحْرِ قَوْلُهُ ( تَقَدَّمَتْ إلَخْ ) هذا التَّفْصِيلُ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْعَوْفِيُّ في شَرْحِ قَوَاعِدِ عِيَاضٍ وَبَهْرَامُ وَاعْتَمَدَهُ عج وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُلَفِّقُ بين الْمَسَافَتَيْنِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ مَسَافَةُ الْبَحْرِ أو تَأَخَّرَتْ سَوَاءٌ كان كُلٌّ من الْمَسَافَتَيْنِ مَسَافَةَ قَصْرٍ أو إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى أو كان مَجْمُوعُهُمَا مَسَافَةَ قَصْرٍ إذَا كان السَّيْرُ في الْبَحْرِ بِالْمَقَاذِيفِ أو بها وَبِالرِّيحِ وَكَذَا إنْ كان بِالرِّيحِ فَقَطْ وَكَانَتْ مَسَافَةُ الْبَحْرِ مُتَقَدِّمَةً أو تَقَدَّمَتْ مَسَافَةُ الْبَرِّ وَتَأَخَّرَتْ مَسَافَةُ الْبَحْرِ وَكَانَتْ مَسَافَةُ الْبَرِّ على حِدَّتِهَا مَسَافَةً شَرْعِيَّةً فَإِنْ كانت أَقَلَّ منها فَلَا يَقْصُرُ حتى يَنْزِلَ الْبَحْرَ وَيَسِيرَ بِالرِّيحِ لِاحْتِمَالِ تَعَذُّرِ الرِّيحِ عليه وَكَانَتْ فيه الْمَسَافَةُ شَرْعِيَّةً على حِدَتِهِ ذَهَابًا وَمُقَابِلُ ما لِابْنِ الْمَوَّازِ قَوْلُ عبد الْمَلِكِ أنه إذَا اتَّفَقَ لِلشَّخْصِ سَفَرُ بَرٍّ وَبَحْرٍ فإنه يَقْصُرُ وَيُلَفِّقُ مَسَافَةَ الْبَرِّ لِمَسَافَةِ الْبَحْرِ مُطْلَقًا من غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَتَحَصَّلَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْبَحْرَ قِيلَ لَا تُعْتَبَرُ فيه الْمَسَافَةُ بَلْ الزَّمَانُ وهو يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقِيلَ بِاعْتِبَارِهَا فيه كَالْبَرِّ وهو الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ إذَا سَافَرَ وكان بَعْضُ سَفَرِهِ في الْبَرِّ وَبَعْضُ سَفَرِهِ في الْبَحْرِ فَقِيلَ يُلَفِّقُ مَسَافَةَ أَحَدِهِمَا لِمَسَافَةِ الْآخَرِ مُطْلَقًا من غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَقِيلَ لَا بُدَّ فيه من التَّفْصِيلِ على ما مَرَّ وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( حتى يَنْزِلَ الْبَحْرَ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ تَعَذُّرِ الرِّيحِ عليه قَوْلُهُ ( ذَهَابًا ) حَالٌ من أَرْبَعَةِ بُرُدٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا ذَا ذَهَابٍ أو يُؤَوَّلُ ذَهَابًا بِمَذْهُوبًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مَذْهُوبًا فيها أو أَنَّهُ مَعْمُولٌ لِحَالٍ مَحْذُوفَةٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ فَلَوْ كانت مُلَفَّقَةً من الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ لم يَقْصُرْ 
قَوْلُهُ ( قُصِدَتْ دَفْعَةً ) الْمُرَادُ بِقَصْدِهَا دَفْعَةً أَنْ لَا يَنْوِيَ أَنْ يُقِيمَ فِيمَا بَيْنَهَا إقَامَةً تُوجِبُ الْإِتْمَامَ كَأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ فَمَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ بُرُدٍ وَنَوَى أَنْ يَسِيرَ منها بُرْدَيْنِ ثُمَّ يُقِيمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ ثُمَّ يُسَافِرَ بَاقِيَهَا فإنه يُتِمُّ فَإِنْ نَوَى إقَامَةَ يَوْمَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ فإنه يَقْصُرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهَا قُصِدَتْ دَفْعَةً أَنْ يَقْصِدَ قَطْعَهَا في سَيْرَةٍ وَاحِدَةٍ بِحَيْثُ لَا يُقِيمُ في أَثْنَاءِ سَفَرِهَا أَصْلًا لِأَنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَةٌ بِخِلَافِ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تُقْصَدْ أَصْلًا ) أَيْ فَإِنْ لم يَقْصِدْ بِسَفَرِهِ تِلْكَ الْمَسَافَةَ أَصْلًا قَوْلُهُ ( إنْ عَدَّى الْبَلَدِيُّ الْبَسَاتِينَ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ تَعْدِيَتَهَا إذَا سَافَرَ من نَاحِيَتِهَا أو من غَيْرِ نَاحِيَتِهَا وكان مُحَاذِيًا لها وَإِلَّا فَيَقْصُرُ بِمُجَرَّدِ مُجَاوَزَةِ الْبُيُوتِ كَذَا في عبق وفي بْن أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا إلَّا إذَا سَافَرَ من نَاحِيَتِهَا إنْ سَافَرَ من غَيْرِ نَاحِيَتِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا وَلَوْ كان مُحَاذِيًا لها إذْ غَايَةُ الْبَسَاتِينِ أَنْ تَكُونَ كَجُزْءٍ من الْبَلَدِ 
تَنْبِيهٌ مِثْلُ الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ الْقَرْيَتَانِ اللَّتَانِ يَرْتَفِقُ أَهْلُ إحْدَاهُمَا بِأَهْلِ الْأُخْرَى بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَكُلُّ قَرْيَةٍ تُعْتَبَرُ بِمُفْرَدِهَا إنْ كان عَدَمُ الِارْتِفَاقِ لِنَحْوِ عَدَاوَةٍ 
وفي شب إذَا كان بَعْضُ سَاكِنِيهَا يَرْتَفِقُ بِالْبَلَدِ الْأُخْرَى كَالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ دُونَ الْآخَرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهَا كُلَّهَا كَحُكْمِ الْمُتَّصِلَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْحَضَرِيُّ )
____________________
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قَالَهُ بْن الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ إذْ الْمُرَادُ بِالْبَلَدِيِّ من كان يُكْمِلُ الصَّلَاةَ في الْبَلَدِ سَوَاءٌ كان حَضَرِيًّا أو بَدَوِيًّا فإذا دخل الْبَلَدِيُّ بَلَدًا وَنَوَى أَنْ يُقِيمَ فيها أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ ثُمَّ أَرَادَ الِارْتِحَالَ فَلَا يَقْصُرُ حتى يُجَاوِزَ الْبَسَاتِينَ إذَا سَافَرَ من نَاحِيَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَزَارِعِ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا وَكَذَا ما بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا عِبْرَةَ بِالْحَارِسِ إلَخْ ) أَيْ لَا عِبْرَةَ بِإِقَامَتِهِ فيها قَوْلُهُ ( وَلَا فَرْقَ بين قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا ) أَيْ في اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وَيُتِمُّ الْمُسَافِرُ حتى يَبْرُزَ من قَرْيَتِهِ ) أَيْ فإن الْمُتَبَادِرَ من بُرُوزِهِ من الْقَرْيَةِ مُجَاوَزَتُهَا بِالْمَرَّةِ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إذَا جَاوَزَ ما في حُكْمِهَا من الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عليه إنَّمَا هو مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْمَزَارِعِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا 
وَرَوَى مُطَرِّفٌ وابن الْمَاجِشُونِ عن مَالِكٍ إنْ كانت قَرْيَةَ جُمُعَةٍ فَلَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ منها حتى يُجَاوِزَ بُيُوتَهَا بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ من السُّورِ إنْ كان لِلْبَلَدِ سُورٌ وَإِلَّا فَمِنْ آخِرِ بِنَائِهَا وَإِنْ لم تَكُنْ قَرْيَةَ جُمُعَةٍ فَيَكْفِي مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ فَقَطْ وَاخْتُلِفَ هل هذه الرِّوَايَةُ تَفْسِيرٌ لِلْمُدَوَّنَةِ وهو اخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَى هذا فَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ الْمُتَقَدِّمِ أو خِلَافٌ أَيْ أو قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِمَا في الْمُدَوَّنَةِ وَأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ مُوَافِقَةٌ لِلْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّ قَوْلَهَا حتى يَبْرُزَ عن قَرْيَتِهِ بِمُجَاوَزَةِ الْبَسَاتِينِ وهو رَأْيُ الْبَاجِيَّ وَغَيْرِهِ 
وَإِلَى ما ذُكِرَ من التَّأْوِيلَيْنِ أشار ( ( ( وأشار ) ) ) الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَتُؤُوِّلَتْ إلَخْ أَيْ وَتُؤُوِّلَتْ على مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ كما تُؤُوِّلَتْ على مُجَاوَزَةِ الْبَسَاتِينِ مُطْلَقًا وَالْمُعَوَّلُ عليه أَنَّ هذه الرِّوَايَةَ مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَتْ تَفْسِيرًا لها كما قال ابن رُشْدٍ 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وهو الْمُعْتَمَدُ فَالْأَرْبَعَةُ بُرُدٍ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ الثَّانِي فَهَلْ تُحْسَبُ الثَّلَاثَةُ أَمْيَالٍ من جُمْلَةِ الْأَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَإِنْ كان لَا يَقْصُرُ حتى يُجَاوِزَهَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْبُرْزُلِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ أو لَا تُحْسَبُ من جُمْلَتِهَا وَصَوَّبَهُ ابن نَاجِيٍّ قال ( ( ( وقال ) ) ) عبق وخش وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ أَيْ في اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ الْبَسَاتِينِ فَقَطْ في قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ أو الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ حَيْثُ لم تَزِدْ الْبَسَاتِينُ على مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فَإِنْ زَادَتْ عليها اتَّفَقَ الْقَوْلَانِ على اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ الْبَسَاتِينِ وَكَذَا إنْ كانت ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ وَأَمَّا إذَا كانت الثَّلَاثَةُ أَمْيَالٍ تَزِيدُ على الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ فَيَجْرِي فيها التَّأْوِيلَانِ في اعْتِبَارِ مُجَاوَزَتِهَا وَعَدَمِهِ وَرَدَّ هذا بْن بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ فإذا زَادَتْ الْبَسَاتِينُ على ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أو زَادَتْ الثَّلَاثَةُ أَمْيَالٍ على الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ جَرَى الْخِلَافُ فِيهِمَا وَنُقِلَ عن الْمَوَّاقِ عن ( ( ( وعن ) ) ) نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ ما يُفِيدُ ذلك اُنْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ ) أَيْ التي تُقَامُ فيها وَلَوْ في زَمَنٍ دُونِ زَمَنِ كَذَا في عبق وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ ظَاهِرَ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ ما كانت الْجُمُعَةُ تُقَامُ فيها بِالْفِعْلِ دَائِمًا قَوْلُهُ ( وَالْعَمُودِيُّ ) أَيْ وهو سَاكِنُ الْبَادِيَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ بَيْتَهُ على عُمُدٍ 
وَقَوْلُهُ حِلَّتَهُ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ مَحَلَّتُهُ وَهِيَ مَنْزِلُ قَوْمِهِ فَالْحِلَّةُ وَالْمَنْزِلُ بِمَعْنًى 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ جَمَعَهُمْ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ أو الدَّارُ فَقَطْ ) الْمُرَادُ بِالْحَيِّ الْقَبِيلَةُ وَالْمُرَادُ بِالدَّارِ الْمَنْزِلُ الذي يَنْزِلُونَ فيه وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا جَمَعَهُمْ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ أو الدَّارِ فَقَطْ فإنه لَا يَقْصُرُ في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ إلَّا إذَا جَاوَزَ جَمِيعَ الْبُيُوتِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْفَضَاءِ وَالرِّحَابِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْأَبْنِيَةِ فَكَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ من مُجَاوَزَةِ الْفَضَاءِ لَا بُدَّ من مُجَاوَزَةِ جَمِيعِ الْبُيُوتِ وَأَمَّا لو جَمَعَهُمْ اسْمُ الْحَيِّ فَقَطْ دُونَ الدَّارِ بِأَنْ كان كُلُّ فِرْقَةٍ في دَارٍ فَإِنَّهَا تَعْتَبِرُ كُلَّ دَارٍ على حِدَتِهَا حَيْثُ كان لَا يَرْتَفِقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَإِلَّا فَهُمْ كَأَهْلِ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ وَكَذَا إذَا لم يَجْمَعْهُمْ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ فإنه يَقْصُرُ إذَا جَاوَزَ بُيُوتَ حِلَّتِهِ هو 
قَوْلُهُ ( كَسَاكِنِ الْجِبَالِ ) أَيْ فإنه يَقْصُرُ إذَا جَاوَزَ مَحَلَّهُ وَسَاكِنِ الْقَرْيَةِ التي لَا بَسَاتِينَ بها مَسْكُونَةً فإنه يَقْصُرُ إذَا جَاوَزَ بُيُوتَ الْقَرْيَةِ وَالْأَبْنِيَةَ الْخَرَابَ التي في طَرَفِهَا وَكَذَلِكَ سَاكِنُ الْبَسَاتِينِ يَقْصُرُ بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ عن مَسْكَنِهِ سَوَاءٌ كانت تِلْكَ الْبَسَاتِينُ مُتَّصِلَةً بِالْبَلَدِ أو مُنْفَصِلَةً عنها 
قَوْلُهُ ( وَقْتِيَّةٌ ) فيه أَنَّ الْأَوْلَى إبْدَالُهُ بِحَاضِرَةٍ لِأَنَّ الْفَائِتَةَ إنَّمَا تُقَابِلُ الْحَاضِرَةَ لَا الْوَقْتِيَّةَ لِأَنَّ الْفَائِتَةَ وَقْتِيَّةٌ
____________________
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أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْوَقْتُ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِوَقْتِ الْأَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نُوتِيًّا بِأَهْلِهِ ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ وَأَحْرَى غَيْرُ النُّوتِيِّ إذَا سَافَرَ بِأَهْلِهِ وَالنُّوتِيُّ إذَا سَافَرَ بِغَيْرِ أَهْلِهِ فَالْمُصَنِّفُ نَصَّ على الْمُتَوَهِّمِ 
قَوْلُهُ ( إلَى مَحَلِّ الْبَدْءِ ) الْمُتَبَادِرُ من الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَعْنَى حتى يَأْتِيَ الْمَكَانَ الذي قَصَرَ منه في خُرُوجِهِ فإذا أَتَاهُ أَتَمَّ وَحِينَئِذٍ فَمُنْتَهَى الْقَصْرِ في الرُّجُوعِ وهو مَبْدَؤُهُ في الْخُرُوجِ فَيُعْتَرَضُ عليه بِأَنَّ هذا خِلَافُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وإذا رَجَعَ من سَفَرِهِ فَلْيَقْصُرْ حتى يَدْخُلَ الْبُيُوتَ أو قُرْبَهَا فإن هذا يَدُلُّ على أَنَّ مُنْتَهَى الْقَصْرِ ليس كَمَبْدَئِهِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِحَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على مُنْتَهَى سَفَرِهِ في الذَّهَابِ لَا في الرُّجُوعِ فَهُوَ سَاكِتٌ عنه أَيْ يَقْصُرُ إذَا بَلَغَ مُنْتَهَى سَفَرِهِ إلَى نَظِيرِ مَحَلِّ الْبَدْءِ فَالْكَلَامُ على حَذْفِ مُضَافٍ أو الْمُرَادُ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعْتَادِ لِبَدْءِ الْقَصْرِ منه في حَقِّ من خَرَجَ من ذلك الْبَلَدِ الذي وَصَلَ إلَيْهِ وهو الْبَسَاتِينُ في الْبَلَدِ الذي له ذلك أو الْمَحَلَّةِ في الْبَدْوِيِّ وَمَحَلُّ الِانْفِصَالِ في غَيْرِهِمَا وَأَمَّا كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فَمَحْمُولٌ على مُنْتَهَى السَّفَرِ في الرُّجُوعِ لِلْبَلَدِ الذي سَافَرَ منه لَكِنْ يَرِدُ على الْمُدَوَّنَةِ شَيْءٌ وهو أَنَّهُ يَلْزَمُ من الدُّخُولِ الْقُرْبُ وَحِينَئِذٍ فما مَعْنَى الْعَطْفِ وَأُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ منها أَنَّ أو بِمَعْنَى الْوَاوِ وَالْعَطْفَ تَفْسِيرِيٌّ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِهَا الدُّنُوُّ وَالْقُرْبُ منها وَالْمُرَادُ بِالْقُرْبِ أَقَلُّ من مِيلٍ 
وَمِنْهَا أَنَّ الدُّخُولَ لِمَنْ اسْتَمَرَّ سَائِرًا 
وَقَوْلُهُ أو قُرْبَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ نَزَلَ خَارِجَهَا لِاسْتِرَاحَةٍ مَثَلًا 
وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ حتى يَدْخُلَ قول 
وَقَوْلُهُ أو يُقَارِبَهَا قَوْلٌ آخَرُ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ نَزَلَ خَارِجَهَا بِأَقَلَّ من الْمِيلِ وَعَلَيْهِ الْعَصْرُ ولم يَدْخُلْ حتى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَلِّي الْعَصْرَ سَفَرِيَّةً وَعَلَى الثَّانِي حَضَرِيَّةً وَأَمَّا شَارِحُنَا فَجَعَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لِمُنْتَهَى السَّفَرِ في الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ وَفِيهِ أَنَّهُ على شُمُولِهِ لِمُنْتَهَاهُ في الرُّجُوعِ يَكُونُ مَاشِيًا على ضَعِيفٍ وهو قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ لَا على كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ جِنْسِهِ ) أَيْ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَحَلِّ جِنْسِ الْبَدْءِ فَيَصْدُقَ بِعَوْدِهِ لِلْبَلَدِ الذي قَصَرَ منه وَهِيَ التي ابْتَدَأَ السَّيْرَ منها وَهِيَ النِّهَايَةُ في الرُّجُوعِ وَبِدُخُولِهِ لِبَلَدٍ أُخْرَى أَيْ وَهِيَ مُنْتَهَى السَّفَرِ في الذَّهَابِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَحْرُمُ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ما يُعْطِيهِ ظَاهِرُهُ من أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْقَصْرُ في أَقَلَّ من أَرْبَعَةِ بُرُدٍ الصَّادِقُ بِجَوَازِهِ وَنَدْبِهِ قَوْلُهُ ( وَتَبْطُلُ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَصْرَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مَمْنُوعٌ اتِّفَاقًا وَالنِّزَاعُ إنَّمَا هو فِيمَا بَعْدَ الْوُقُوعِ كما قال الشَّارِحُ وما ذَكَرَ من الْخِلَافِ في الْإِعَادَةِ في الصَّلَاةِ لَا يَأْتِي في الصَّوْمِ بَلْ مَتَى كانت الْمَسَافَةُ أَقَلَّ من أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَأَفْطَرَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ما لم يَكُنْ مُتَأَوِّلًا قَوْلُهُ ( وَتَصِحُّ فِيمَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ فِيمَا بين الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ قَوْلُهُ ( فإنه يُسَنُّ له الْقَصْرُ في حَالِ خُرُوجِهِ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ أَنْ لو كان فيها ذلك 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ بَقِيَ عليه عَمَلٌ إلَخْ ) أَيْ كَمَكِّيٍّ في حَالِ رُجُوعِهِ من مِنًى لِبَلَدِهِ لِأَنَّهُ بَقِيَ عليه عَمَلٌ يَعْمَلُهُ في غَيْرِ مَحَلِّهِ وهو النُّزُولُ بِالْمُحَصَّبِ هذا وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّقْيِيدِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَقْصُرُ في رُجُوعِهِ لِبَلَدِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ لم يَبْقَ عليه شَيْءٌ من النُّسُكِ لَا بها وَلَا بِغَيْرِهَا على ما رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ كما في ح فَالصَّوَابُ إبْقَاءُ الْمُصَنِّفِ على إطْلَاقِهِ اه بْن وَعَلَى هذا فَكُلٌّ من الْمُحَصِّبِيِّ وَالْمُزْدَلِفِيِّ يَقْصُرُ في حَالِ رُجُوعِهِ من مِنًى لِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَالْمَكِّيِّ ) أَيْ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ في التَّوْضِيحِ وَنَقَلَهُ عِيَاضٌ في الْإِكْمَالِ عن مَالِكٍ وَمُقَابِلُهُ ما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّ الْعُرْفِيَّ لَا يَقْصُرُ وَهَذَا الْقَوْلُ ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ عن الْبَاجِيَّ قَوْلُهُ ( وَصَلَاتُهُ قبل الرُّجُوعِ صَحِيحَةٌ ) أَيْ صَلَاتُهُ التي صَلَّاهَا مَقْصُورَةً قبل رُجُوعِهِ صَحِيحَةٌ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لِدُونِهَا أَنَّهُ إذَا رَجَعَ بَعْدَهَا قَصَرَ في رُجُوعِهِ كما يُرْشِدُ له ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ يُعْتَبَرُ سَفَرًا بِنَفْسِهِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ ) قال طفي هذاإذا رَجَعَ لِلْبَلَدِ الذي سَافَرَ منه وَأَمَّا لو رَجَعَ لِغَيْرِهِ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ لَقَصَرَ في رُجُوعِهِ قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ اه بْن 
وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على ابْنِ الْمَاجِشُونِ الْقَائِلِ
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إذَا رَجَعَ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ فإنه يَقْصُرُ لِأَنَّهُ لم يَرْفُضْ سَفَرَهُ وَمَحَلُّ هذا الْخِلَافِ إذَا لم يَدْخُلْ قبل رُجُوعِهِ وَطَنَهُ الذي نَوَى الْإِقَامَةَ فيه على التَّأْبِيدِ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلَا خِلَافَ في إتْمَامِهِ في حَالَةِ الرُّجُوعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا عَادِلٌ عن قَصِيرٍ ) مُقْتَضَى ما ذَكَرَهُ ح من تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ ذلك مَبْنِيٌّ على عَدَمِ قَصْرِ اللَّاهِي أَنَّهُ إذَا قَصَرَ لَا يُعِيدُ وهو الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْعُدُولَ عن الْقَصِيرِ لِلطَّوِيلِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وفي التَّوْضِيحِ هذا مَبْنِيٌّ على أَنَّ اللَّاهِيَ بِصَيْدٍ وَشَبَهِهِ لَا يَقْصُرُ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقْصُرُ فَلَا شَكَّ في قَصْرِ هذا اه بْن قَوْلُهُ ( وهو الْمُتَجَرِّدُ ) أَيْ عن التَّعَلُّقِ بِالدُّنْيَا قَوْلُهُ ( يَرْتَفِعُ ) أَيْ يُقِيمُ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعْلَمَ إلَخْ ) أَيْ كما إذَا خَرَجَ سَائِحًا في الْأَرْضِ حتى يَصِلَ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ مَثَلًا أو سَافَرَ طَالِبًا لِلرَّعْيِ إلى أَنْ يَصِلَ لِغَزَّةَ مَثَلًا فَلَهُ الْقَصْرُ حَيْثُ عَلِمَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ قبل غَزَّةَ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَوْلُهُ ( وَلَا مُنْفَصِلَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ من الْبَلَدِ عَازِمًا على السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ قبل مَسَافَتِهِ يَنْتَظِرُ رُفْقَةً لَاحِقَةً له فَإِنْ جَزَمَ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ دُونَهَا ولم يَعْلَمْ وَقْتَ مَجِيئِهَا فإنه لَا يَقْصُرُ بَلْ يُتِمُّ مُدَّةَ انتظارها ( ( ( انتظاره ) ) ) لها فَإِنْ نَوَى انْتِظَارَهَا أَقَلَّ من أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ لم تَأْتِ سَافَرَ دُونَهَا أو جَزَمَ بِمَجِيئِهَا قبل الْأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَصَرَ مُدَّةَ انْتِظَارِهِ لها 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ بِأَنْ جَلَسَ في انْتِظَارِهَا وَعَزَمَ على أنها إنْ جَاءَتْ في مُدَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَافَرَ مَعَهَا فَإِنْ لم تَأْتِ سَافَرَ دُونَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَوْلُهُ ( وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَلَدِهِ ) الظَّاهِرُ كما قال شَارِحُنَا تَبَعًا لح وَابْنِ غَازِيٍّ وطفي أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّخُولِ هُنَا الدُّخُولُ الناشىء عن الرُّجُوعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ في الِاسْتِثْنَاءِ وَرَجَعَ إلَخْ 
وفي الْآتِيَةِ بِالدُّخُولِ الناشىء عن الْمُرُورِ فَلَا تَكْرَارَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كان في الْأَوَّلِ تَكْرَارٌ مع قَوْلِهِ إلَى مَحَلِّ الْبَدْءِ خِلَافًا لِلْمَوَّاقِ وعبق وَحَيْثُ حَمَلَا على دُخُولِ الْمُرُورِ فِيهِمَا فَلَزِمَهُمْ التَّكْرَارُ وما دَفَعُوهُ بِهِ من أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِهِ بَلَدُهُ أَصَالَةً وَبِوَطَنِهِ مَحَلٌّ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِنِيَّةِ السَّكَنِ فيه على التَّأْبِيدِ إلَخْ بَعِيدٌ مع أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُ من ذلك وَعَلَى ما لِابْنِ غَازِيٍّ فَالرِّيحُ هُنَا أَلْجَأَتْهُ لِدُخُولِ الرُّجُوعِ وفي التي بَعْدُ أَلْجَأَتْهُ لِدُخُولِ الْمُرُورِ وَأَمَّا على ما قَالَهُ الْمَوَّاقُ وعبق الرِّيحُ أَلْجَأَتْهُ لِدُخُولِ الْمُرُورِ فِيهِمَا ثُمَّ إنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُ ابْنِ غَازِيٍّ رُجُوعُهُ بَعْدَ أَنْ سَارَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ بِدَلِيلِ إسْنَادِهِ الْقَطْعَ لِلدُّخُولِ أَيْ فَلَا يَزَالُ في رُجُوعِهِ يَقْصُرُ إلَى أَنْ يَدْخُلَ فَيَنْقَطِعَ الْقَصْرُ خِلَافًا لِمَا حَمَلَهُ عليه ح من أَنَّ مُرَادَهُ الرُّجُوعُ من دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَأَنَّ مُجَرَّدَ الْأَخْذِ في الرُّجُوعِ يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ وَفِيهِ التَّكْرَارُ مع قَوْلِهِ وَلَا رَاجِعَ لِدُونِهَا 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كانت وَطَنُهُ ) أَيْ مُقِيمًا فيها بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ كانت بَلَدُهُ الْأَصْلِيَّةُ أو غَيْرَهَا 
وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ بِأَنْ مَكَثَ فيها مُدَّةً طَوِيلَةً لَا بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ وَبِهَذَا التَّعْمِيمِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ ذلك بِقَوْلِهِ إلَّا مُتَوَطِّنٌ كَمَكَّةَ فَالْمُسْتَثْنَى منه عَامٌّ لِصُورَتَيْنِ وَالْمُسْتَثْنَى إحْدَى الصُّورَتَيْنِ وَإِنَّمَا كان دُخُولُ الْبَلَدِ قَاطِعًا لِلْقَصْرِ لِأَنَّ دُخُولَ الْبَلَدِ مَظِنَّةٌ لِلْإِقَامَةِ فإذا كَفَتْ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ في قَطْعِ الْقَصْرِ فَالْفِعْلُ الْمُحَصِّلُ لها بِالظَّنِّ أَوْلَى قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِرِيحٍ ) بَالَغَ عليه رَدًّا على سَحْنُونٍ الْقَائِلِ بِجَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ غَلَبَتْهُ الرِّيحُ وَرَدَّتْهُ لِبَلَدِهِ وَمِثْلُ الرِّيحِ جُمُوحُ الدَّابَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِإِمْكَانِ الْخَلَاصِ منه ) أَيْ بِحِيلَةٍ كَأَنْ يَهْرَبَ منه أو يَسْتَشْفِعَ بِآخَرَ أو يَسْتَعِينَ عليه بِأَعْلَى منه فَهُوَ بِمَظِنَّةِ عَدَمِ إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ حِينَئِذٍ على حُكْمِ السَّفَرِ بِخِلَافِ الرِّيحِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حِيلَةٌ قَوْلُهُ ( فَلْيُتَأَمَّلْ ) أَيْ في هذا الْفَرْقِ الذي فَرَّقُوا بِهِ بين الرِّيحِ وَالْغَاصِبِ هل هو مُفِيدٌ لِلْمَقْصُودِ أو لِعَكْسِهِ كما ادَّعَاهُ شب قال شَيْخُنَا ولم يَظْهَرْ لي كَوْنُهُ مفيدا ( ( ( مفيد ) ) ) لعكس ( ( ( العكس ) ) ) الْمَقْصُودِ كما ادَّعَاهُ شب 
قَوْلُهُ ( إلَّا مُتَوَطِّنٌ كَمَكَّةَ إلَخْ ) حَمَلَهُ ح وَالْمَوَّاقُ وَغَيْرُهُمَا على مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا وَمَنْ دخل مَكَّةَ وَأَقَامَ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَوْطَنَهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجُحْفَةِ ثُمَّ يَعُودَ إلَى مَكَّةَ وَيُقِيمَ بها الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجَ منها فقال مَالِكٌ يُتِمُّ في يَوْمَيْهِ ثُمَّ قال يَقْصُرُ 
قال ابن الْقَاسِمِ وهو أَحَبُّ إلَيَّ اه 
وَوَجَّهَ ابن يُونُسَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ فيها أَكْسَبَتْهَا حُكْمَ الْوَطَنِ 
وَوَجَّهَ الثَّانِيَ بِأَنَّهَا
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لَيْسَتْ وَطَنَهُ حَقِيقَةً وَعَلَى هذا الْقَوْلِ حَمَلَ طفي كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ لَكِنْ اعْتَرَضَ قَوْلَهُ رَفَضَ سُكْنَاهَا بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَلَيْسَ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا فَائِدَةَ فيه في الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْمُصَنِّفُ على مَسْأَلَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَهِيَ ما إذَا خَرَجَ من وَطَنِ سُكْنَاهُ لِمَوْضِعٍ تُقْصَرُ فيه الصَّلَاةُ رَافِضًا سُكْنَى وَطَنِهِ ثُمَّ رَجَعَ له غير نَاوٍ الْإِقَامَةَ كان نَاوِيًا لِلسَّفَرِ أو خَالِيَ الذِّهْنِ فإنه يَقْصُرُ فَإِنْ لم يَرْفُضْ سُكْنَاهُ أَتَمَّ قَالَهُ ابن الْمَوَّازِ وَنَقَلَهُ طفي وَغَيْرُهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ التَّوَطُّنُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على حَقِيقَتِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ رَفَضَ سُكْنَاهَا شَرْطًا مُعْتَبَرًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي مُقِيمًا بها إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ ) أَيْ فَالتَّوَطُّنُ ليس على حَقِيقَتِهِ وَهَذَا يَقْتَضِي حَمْلَ الْمُؤَلِّفِ على مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ لَكِنْ قد عَلِمْت أَنَّهُ على هذا لَا يَكُونُ قَوْلُهُ رَفَضَ سُكْنَاهَا مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ جَعْلُ التَّوَطُّنِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على حَقِيقَتِهِ وَحَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على فَرْعِ ابن الْمَوَّازِ 
قَوْلُهُ ( أو دُونَهَا ) لَا يُقَالُ هذا يُعَارِضُ قَوْلَهُ وَلَا رَاجِعٌ لِدُونِهَا لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ على ما إذَا لم يَرْفُضْ سُكْنَى الرَّاجِعِ إلَيْهَا كَذَا قال بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَرَدَّهُ طفي بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على ما إذَا رَجَعَ بَعْدَ سَيْرِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ إذْ لو رَجَعَ قبل مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَأَتَمَّ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا رَاجِعٌ لِدُونِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْمَدَارُ على عَدَمِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ) أَيْ فَإِنْ رَجَعَ نَاوِيًا إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ فإنه يُتِمُّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ دُخُولَ بَلَدِهِ أو وَطَنِهِ يَقْطَعُ الْقَصْرَ وَلَوْ كان نَاوِيًا لِلسَّفَرِ حَيْثُ لم يَرْفُضْ سُكْنَاهَا فَإِنْ رَفَضَ سُكْنَاهَا فَلَا يَكُونُ دُخُولُهُ مُوجِبًا للإتمام ( ( ( للإمام ) ) ) إلَّا إذَا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الرَّفْضِ إذَا لم يَكُنْ له بها أَهْلٌ حين الرَّفْضِ فَإِنْ كان بها له أَهْلٌ أَيْ زَوْجَةٌ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ قَوْلُهُ ( وَقَطَعَهُ دُخُولُ وَطَنِهِ أو مَكَانُ زَوْجَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْمُرُورِ بِهِمَا من غَيْرِ دُخُولٍ فَلَا يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ وَلَوْ حَاذَاهُ وَلِذَا قال في التَّوْضِيحِ إنَّمَا يَمْنَعُ الْمُرُورُ بِشَرْطِ دُخُولِهِ أو نِيَّةِ دُخُولِهِ لَا إنْ اجْتَازَ وَالْمُرَادُ بِمَكَانِ الزَّوْجَةِ الْبَلَدُ التي هِيَ بها لَا خُصُوصُ الْمَنْزِلِ التي هِيَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَتَكَرَّرُ ) أَيْ لِأَنَّ هذا دُخُولُ مُرُورٍ وما مَرَّ دُخُولٌ ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) عن الرُّجُوعِ قَوْلُهُ ( دخل بها ) أَيْ فيه وَلَوْ لم يَتَّخِذْهُ وَطَنًا أَيْ مَحَلَّ إقَامَةٍ على الدَّوَامِ قَوْلُهُ ( قَيْدٌ في دخل ) أَخْرَجَ بِهِ ما إذَا عَقَدَ عليها ولم يَدْخُلْ بها وفي المج أَنَّ الزَّوْجَةَ النَّاشِزَةَ لَا عِبْرَةَ بها وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ دُخُولُ بَلَدِهَا قَاطِعًا لِلْقَصْرِ قَوْلُهُ ( إذْ ما بِهِ سُرِّيَّةٌ أو أُمُّ وَلَدٍ كَذَلِكَ ) رَدَّ بِهِ على الشَّارِحِ بَهْرَامَ في الْوَسَطِ من إخْرَاجِ السُّرِّيَّةِ قال ح وقد نَصَّ ابن الْحَاجِبِ وابن عَرَفَةَ على إلْحَاقِهَا بِالزَّوْجَةِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( يُحْتَرَزُ بِهِ عن الْأَقَارِبِ ) أَيْ لَا عن السُّرِّيَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ قَوْلُهُ ( وَنِيَّةُ دُخُولِهِ ) أنت خَبِيرٌ بِأَنَّ جَعْلَ نِيَّةِ الدُّخُولِ قَاطِعَةً لِلْقَصْرِ يَقْتَضِي حُصُولَهُ قَبْلَهَا وَهُنَا ليس كَذَلِكَ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ وَمَنَعَهُ نِيَّةُ دُخُولِهِ فَفِي التَّعْبِيرِ بِالْقَطْعِ تَسَمُّحٌ وَالضَّمِيرُ في دُخُولِهِ لِلْوَطَنِ وَمَكَانِ الزَّوْجَةِ كما ذَكَرَ الشَّارِحُ وَحِينَئِذٍ فَإِفْرَادُ الْمُصَنِّفِ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بين الْبَلَدِ الذي سَافَرَ منه ) أَيْ وَنَوَى وهو فيه الدُّخُولَ لِوَطَنِهِ أو لِمَكَانِ الزَّوْجَةِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَقَلُّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ التي بين مَكَّةَ وَالْجِعْرَانَةِ أَقَلُّ من مَسَافَةِ الْقَصْرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَنْوِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ فَالْمَدَارُ على نِيَّةِ دُخُولِهِ الْوَطَنَ أو مَكَانَ الزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إذَا خَرَجَ ) أَيْ من الْجِعْرَانَةِ 
وَقَوْلُهُ اعْتَبَرَ بَاقِيَ سَفَرِهِ أَيْ لِلْمَدِينَةِ أو لِغَيْرِهَا قَوْلُهُ ( مَحَلُّ النِّيَّةِ ) أَيْ وهو مَكَّةُ 
قولهقوله ( وَالْمَكَانُ أَيْ الذي نَوَى دُخُولَهُ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ الْمَسَافَةُ قَوْلُهُ ( فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ ) الْأَوَّلُ أَنْ يَسْتَقِلَّ ما قبل وَطَنِهِ وما بَعْدَهُ بِالْمَسَافَةِ وفي هذه يَقْصُرُ قبل دُخُولِهِ لِوَطَنِهِ وَبَعْدَهُ الثَّانِي عَكْسُهُ وَالْمَجْمُوعُ مُسْتَقِلٌّ وفي هذه إنْ نَوَى دُخُولَهُ قبل سَيْرِهِ أَتَمَّ قبل دُخُولِهِ
____________________
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وَطَنَهُ وَبَعْدَهُ وَإِنْ لم يَنْوِ دُخُولَهُ قَصَرَ وَإِنْ نَوَى دُخُولَهُ بَعْدَ سَيْرِهِ شيئا فَفِي قَصْرِهِ قَوْلَا سَحْنُونٍ وَغَيْرِهِ 
الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ قبل وَطَنِهِ أَقَلُّ من الْمَسَافَةِ وَبَعْدَهُ مَسَافَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَإِنْ نَوَى الدُّخُولَ قبل سَفَرِهِ فَلَا يَقْصُرُ قَبْلَهُ وَإِنْ لم يَنْوِ الدُّخُولَ قَصَرَ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيَقْصُرُ مُطْلَقًا وَلَوْ نَوَى دُخُولَهُ في أَثْنَاءِ سَفَرِهِ فَحَكَى في التَّوْضِيحِ في هذه قَوْلَيْنِ الْقَصْرَ لِسَحْنُونٍ وَالْإِتْمَامَ لِغَيْرِهِ 
الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ قبل وَطَنِهِ مَسَافَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَبَعْدَهُ أَقَلُّ منها فَيَقْصُرُ قبل وَطَنِهِ مُطْلَقًا نَوَى الدُّخُولَ أَمْ لَا وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَقْصُرُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَنِيَّةُ إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَنُزُولٌ بِمَكَانٍ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ فيه وَلَوْ بِخِلَالِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ يَنْقَطِعُ حُكْمُ السَّفَرِ وَلَوْ كان بين مَحَلِّهَا وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ الْمَسَافَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فإذا سَافَرَ بَعْدَ ذلك من ذلك الْمَكَانِ الذي نَوَى بِهِ الْإِقَامَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا يَقْصُرُ إلَّا إذَا وَصَلَ لِمَحَلِّ الْقَصْرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ كان مُقِيمًا بِهِ لَا بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ على السَّفَرِ على أَقْوَى الطَّرِيقَتَيْنِ أَمَّا لو نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ وَرَجَعَ عن النِّيَّةِ قبل دُخُولِهِ فإنه يَقْصُرُ بِمُجَرَّدِ ذلك قَوْلُهُ ( مع وُجُوبِ عِشْرِينَ صَلَاةً في مُدَّةِ الْإِقَامَةِ ) بِأَنْ دخل قبل فَجْرِ السَّبْتِ وَنَوَى الِارْتِحَالَ بَعْدَ عِشَاءِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَبَرَ سَحْنُونٌ الْعِشْرِينَ فَقَطْ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت في أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ أو لَا وَعَلَيْهِ فَيُتِمُّ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ ( في ابْتِدَاءِ سَفَرِهِ ) أَيْ أو في آخِرِهِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَدَثَتْ بِخِلَالِهِ ) يَعْنِي أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ مُعْتَبَرَةٌ في قَطْعِ الْقَصْرِ وَلَوْ حَدَثَتْ بِخِلَالِ السَّفَرِ أَيْ في أَثْنَائِهِ من غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِأَوَّلِهِ وَلَا لِآخِرِهِ وَرَدَّ بِهَذِهِ الْمُبَالَغَةِ على ما رَجَّحَهُ ابن يُونُسَ من أَنَّ نِيَّةَ إقَامَةِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ إلَّا إذَا كانت في انْتِهَاءِ السَّفَرِ أو في ابْتِدَائِهِ وَأَمَّا إذَا كانت في خِلَالِهِ فَلَا تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ فَلَهُ الْقَصْرُ إذَا خَلَّلَ الْمَسَافَةَ بِإِقَامَاتٍ وَكُلَّمَا سَافَرَ قَصَرَ وَلَوْ دُونَ الْمَسَافَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْعَسْكَرَ ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ الْعَسْكَرَ أَنَّ الْأَسِيرَ بِدَارِ الْحَرْبِ يُتِمُّ ما دَامَ مُقِيمًا بها فَإِنْ هَرَبَ لِلْجَيْشِ فإنه يَقْصُرُ بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ من الْبَيْتِ الذي كان فيه وَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ بِنَاءِ الْبَلَدِ وَلَا بَسَاتِينِهَا لِأَنَّهُ صَارَ من الْجَيْشِ وهو يَقْصُرُ في بِلَادِ الْحَرْبِ وَإِنْ هَرَبَ لِغَيْرِ الْجَيْشِ قَصَرَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْبَسَاتِينِ أو الْبِنَاءِ على ما مَرَّ كما حَكَاهُ ابن فَرْحُونٍ في أَلْغَازِهِ عن أبي إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجِ قَوْلُهُ ( وهو بِدَارِ الْحَرْبِ ) الْمُرَادُ بها الْمَحَلُّ الذي يَخَافُ فيه الْعَدُوَّ سَوَاءٌ كانت دَارَ كُفْرٍ أو إسْلَامٍ وَأَمَّا لو أَقَامَ الْعَسْكَرُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَحَلُّ الذي لَا يُخَافُ فيه من الْعَدُوِّ فإنه يُتِمُّ قَوْلُهُ ( أو الْعِلْمَ بها ) أَيْ وَإِنْ لم يَنْوِهَا كما يُعْلَمُ من عَادَةِ الْحَاجِّ أَنَّهُ إذَا دخل مَكَّةَ يُقِيمُ فيها أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَيُتِمُّ سَوَاءٌ نَوَى الْإِقَامَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَقْطَعُ الْقَصْرَ ) أَيْ لِأَجْلِ تِلْكَ الْإِقَامَةِ وَلَوْ مَكَثَ مُدَّةً طَوِيلَةً قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَأَخَّرَ سَفَرُهُ ) هو بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ وَلَوْ طَالَتْ إقَامَتُهُ فَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ الْبَاجِيَّ وَلَوْ كَثُرَتْ إقَامَتُهُ وفي نُسْخَةٍ وَلَوْ بِآخِرِ سَفَرِهِ بِبَاءِ الْجَرِّ أَيْ وَلَوْ كانت الْإِقَامَةُ الْمُجَرَّدَةُ بِآخِرِ سَفَرِهِ وَفِيهَا نَظَرٌ فَقَدْ قال ابن عَرَفَةَ وَلَا يَقْصُرُ في الْإِقَامَةِ التي في مُنْتَهَى سَفَرِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الرُّجُوعَ قبل الْأَرْبَعَةِ 
قال ح أو يَظُنَّ وَلَوْ تَخَلَّفَ بَعْدَ ذلك لَا مع الِاحْتِمَالِ وقد سُئِلَ الْأُسْتَاذُ أبو الْقَاسِمِ بن سِرَاجٍ عن الْمُسَافِرِ يُقِيمُ في الْبِلَادِ وَلَا يَدْرِي كَمْ يَجْلِسُ هل يَبْقَى على قَصْرِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ إنْ كان الْبَلَدُ في أَثْنَاءِ السَّفَرِ قَصَرَ مُدَّةَ إقَامَتِهِ وَإِنْ كان في مُنْتَهَاهُ أَتَمَّ وَحِينَئِذٍ فما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ لَا يُسَلَّمُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِقَامَةُ الْقَاطِعَةُ ) أَيْ وَهِيَ إقَامَةُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَمِثْلُ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ الْمَذْكُورَةِ ما إذَا أَدْخَلَتْهُ الرِّيحُ في الصَّلَاةِ التي أَحْرَمَ بها سَفَرِيَّةً مَحَلًّا يَقْطَعُ دُخُولُهُ حُكْمَ السَّفَرِ من وَطَنِهِ أو مَحَلِّ
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زَوْجَةٍ بَنَى بها قَوْلُهُ ( شَفَعَ ) أَيْ ثُمَّ يبتدىء صَلَاتَهُ حَضَرِيَّةً قَوْلُهُ ( إنْ عَقَدَ رَكْعَةً ) أَيْ وَإِلَّا قَطَعَهَا قَوْلُهُ ( وَلَا سَفَرِيَّةً ) أَيْ إذَا لم يُتِمَّهَا أَرْبَعًا وَاقْتَصَرَ على رَكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهَا أَعَادَ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ تَمَامِهَا سَفَرِيَّةً مِثْلَ ما أَحْرَمَ بها أَعَادَ إلَخْ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قد وَقَعَتْ مُسْتَجْمِعَةً لِلشَّرَائِطِ قبل نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلْإِعَادَةِ وقد يُقَالُ إنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ على جَرْيِ الْعَادَةِ لَا بُدَّ لها من تَرَدُّدٍ قَبْلَهَا في الْإِقَامَةِ وَعَدَمِهَا فإذا جَزَمَ بِالْإِقَامَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَعَلَّهُ كان عِنْدَ نِيَّتِهِ الصَّلَاةَ سَفَرِيَّةً عِنْدَهُ تَرَدُّدٌ في الْإِقَامَةِ وَعَدَمِهَا فَاحْتِيطَ له بِالْإِعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ ) أَيْ إلَّا إذَا كان ذلك الْمُسَافِرُ ذَا فَضْلٍ أو سِنٍّ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ كما في سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابن رُشْدٍ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَنَقَلَهُ ح على وَجْهٍ يَقْتَضِي اعْتِمَادَهُ وَذَكَرَ طفي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ إطْلَاقُ الْكَرَاهَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد رَجَحَ قَوْلُهُ ( لِمُخَالَفَةِ الْمُسَافِرِ سُنَّتَهُ ) أَيْ وهو الْقَصْرُ وَالْكَرَاهَةُ مَبْنِيَّةٌ على ما قال ابن رُشْدٍ من أَنَّ سُنَّةَ الْقَصْرِ آكَدُ من سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ وَأَمَّا على ما قال اللَّخْمِيُّ من أَنَّ سُنَّةَ الْجَمَاعَةِ آكَدُ فَلَا كَرَاهَةَ قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَوَى الْقَصْرَ كما في النَّقْلِ ) اسْتَشْكَلَ إتْمَامَهُ مع ما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأْمُومُهُ إلَخْ من بُطْلَانِ صَلَاةِ من نَوَى الْقَصْرَ وَأَتَمَّ عَمْدًا وَمَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ ظَنَّهُمْ سَفْرًا إلَخْ 
وَأَجَابَ طفي بِأَنَّ نِيَّتَهُ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ وَمُخَالَفَةُ فِعْلِهِ لِتِلْكَ النِّيَّةِ أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فيه فَتَارَةً يَلْغُونَهُ وَتَارَةً يَعْتَبِرُونَهُ فَفِي كل مَوْضِعٍ مَرَّ على قَوْلٍ فَمَرَّ هُنَا على اغْتِفَار مُخَالَفَةِ الْفِعْلِ لِلنِّيَّةِ لِأَجْلِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَفِيمَا يَأْتِي مَرَّ على عَدَمِ اغْتِفَارِ مُخَالَفَةِ النِّيَّةِ وَلَا مُعَارَضَةَ مع الِاخْتِلَافِ اه بْن قَوْلُهُ ( إنْ أَدْرَكَ إلَخْ ) شَرْطٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَبِعَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا اقْتَدَى بِالْمُقِيمِ فَإِنْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ مُطْلَقًا أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ رَكْعَةً أو أَكْثَرَ أو لم يُدْرِكْ معه رَكْعَةً وَأَمَّا إنْ نَوَى الْقَصْرَ فَإِنْ أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ رَكْعَةً أو أَكْثَرَ فإنه يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَإِنْ لم يُدْرِكْ معه رَكْعَةً فإنه يَقْصُرُ وَلَا يُتِمُّ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ في أَخِيرَتَيْ الرُّبَاعِيَّةِ فإنه يُتِمُّ سَوَاءٌ نَوَى الْقَصْرَ أو الْإِتْمَامَ قَوْلُهُ ( ولم يُعِدْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا خَلَلَ في صَلَاةِ إمَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الْإِعَادَةُ إلَخْ ) قد صَرَّحَ أبو الْحَسَنِ بِأَنَّ الْقَوْلَ هُنَا بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وهو خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ من الْإِعَادَةِ قال وهو الرَّاجِحُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ في الْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ وَالْقَصْرَ سُنَّةٌ وَالْفَضِيلَةُ لَا تَسُدُّ له مَسَدَّ السُّنَّةِ 
قوله ( عن كَوْنِهِ في سَفَرٍ أو عن كَوْنِ الْمُسَافِرِ يَقْصُرُ ) كَذَا في التَّوْضِيحِ وَمِثْلُهُ في نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن مَالِكٍ فَقَوْلُ ابْنِ عَاشِرٍ الصَّوَابُ أَنَّ السَّهْوَ هُنَا إنَّمَا هو عن السَّفَرِ غَيْرُ ظَاهِرٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ ) أَيْ في السُّجُودِ 
وَقَوْلُهُ على الْقَوْلِ بِهِ بِالسُّجُودِ قَوْلُهُ ( وَالْأَصَحُّ إعَادَتُهُ إلَخْ ) هذه إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن مَالِكٍ وَرَجَعَ إلَيْهِ ابن الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ سَحْنُونٌ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كان عليه سُجُودُ سَهْوٍ لَكَانَ عليه في عَمْدِهِ أَنْ يُعِيدَ أَبَدًا وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِالْأَصَحِّ لِكَلَامِ سَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( على الْقَوْلِ بها ) أَيْ بِالْإِعَادَةِ قَوْلُهُ ( وَالْأَرْجَحُ الضَّرُورِيُّ ) في جَامِعِ ابْنِ يُونُسَ قال أبو مُحَمَّدٍ وَالْوَقْتُ في ذلك النَّهَارُ كُلُّهُ 
وقال الْأَبْيَانِيُّ الْوَقْتُ في
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ذلك وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ اه منه بِلَفْظِهِ 
قَوْلُهُ ( في عَمْدِهِ ) أَيْ إذَا نَوَى الْإِتْمَامَ عَمْدًا 
وَقَوْلُهُ وَسَهْوِهِ أَيْ إذَا نَوَاهُ سَهْوًا قَوْلُهُ ( إنْ تَبِعَهُ في الْإِتْمَامِ ) أَيْ بِأَنْ نَوَى الْمَأْمُومُ الْإِتْمَامَ كما نَوَاهُ إمَامُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَتْبَعُهُ ) بِأَنْ أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ ظَانًّا أَنَّ إمَامَهُ أَحْرَمَ كَذَلِكَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ نَوَى الْإِتْمَامَ فلم يَتْبَعْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِمَامِ نِيَّةً وَفِعْلًا 
قَوْلُهُ ( فَتَبْطُلُ في الِاثْنَيْ عَشَرَ ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا نَوَى الْإِتْمَامَ عَمْدًا أو جَهْلًا أو سَهْوًا أو تَأْوِيلًا وَقَصَرَ عَمْدًا أو جَهْلًا أو تَأْوِيلًا قَوْلُهُ ( وَالسَّاهِي إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْإِتْمَامَ عَمْدًا أو سَهْوًا أو جَهْلًا أو تَأْوِيلًا ثُمَّ قَصَرَهَا سَهْوًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ يُسَلِّمُ من رَكْعَتَيْنِ سَهْوًا قَوْلُهُ ( وَكَأَنْ أَتَمَّ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ كَأَنْ قَصَرَ عَمْدًا وَهَذِهِ عَكْسُ ما قَبْلَهَا لِأَنَّهُ في السَّابِقَةِ نَوَى الْإِتْمَامَ ثُمَّ قَصَرَ وَهُنَا نَوَى الْقَصْرَ ثُمَّ أَتَمَّ ثُمَّ أن عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ تَقْتَضِي أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إذَا أَتَمَّ كَالْإِمَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَبْطُلُ مُطْلَقًا أَتَمَّ أَمْ لَا كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ بَشِيرٍ وَلِذَا خَبَطَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ أو لم يَتْبَعْهُ اه 
قَوْلُهُ ( مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول إلَخْ ) اُنْظُرْ من ذَكَرَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ولم أَقِفْ في الْقَصْرِ إلَّا على أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ الْفَرْضِيَّةُ وَالسُّنِّيَّةُ وَالِاسْتِحْبَابُ وَالْإِبَاحَةُ ذَكَرَهَا ابن الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ بْن وقد يُقَالُ لَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول بِذَلِكَ وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ فَفِي كُتُبِ الحديث أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كان يَرَى أَنَّ الْقَصْرَ مُقَيَّدٌ بِالْخَوْفِ من الْكُفَّارِ كما في الْآيَةِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَقْصُرُ وَرُبَّمَا احْتَجَّتْ بِأَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَجَمِيعُ الْأَرْضِ وَطَنٌ لها فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( سَبَّحَ مَأْمُومُهُ ) أَيْ تَسْبِيحًا يَحْصُلُ بِهِ التَّنْبِيهُ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عن الْإِشَارَةِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ على التَّسْبِيحِ كما قِيلَ فَإِنْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ التَّسْبِيحَ فَاسْتَظْهَرَ ابن عَاشِرٍ الْبُطْلَانَ حَمْلًا على ما مَرَّ في الْخَامِسَةِ فَإِنْ لم يَفْهَمْ بِالتَّسْبِيحِ لم يُكَلِّمْهُ على ما لِسَحْنُونٍ وَتَرَكَهُ من غَيْرِ اتِّبَاعٍ وقد مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُكَلِّمُهُ كما قال غَيْرُهُ فَإِنْ كَلَّمَهُ ولم يَرْجِعْ لم يَتْبَعْهُ قَوْلُهُ ( وَلَا يَتْبَعُهُ ) أَيْ فَإِنْ تَبِعَهُ فَهَلْ تَبْطُلُ أو لَا وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ عبق جَرْيُهُ على حُكْمِ قِيَامِ الْإِمَامِ لِخَامِسَةٍ 
وَتَيَقَّنَ الْمَأْمُومُ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا من أَنَّهُ إذَا تَبِعَهُ فيها عَمْدًا أو جَهْلًا بِلَا تَأْوِيلٍ فَالْبُطْلَانُ وَإِنْ تَبِعَهُ سَهْوًا أو تَأْوِيلًا فَلَا تَبْطُلُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ ظَنَّهُمْ سَفْرًا ) أَيْ مُسَافِرِينَ فَنَوَى الْقَصْرَ وَدَخَلَ مَعَهُمْ قَوْلُهُ ( اسْمُ جَمْعٍ لِسَافِرٍ ) أَيْ بِمَعْنَى مُسَافِرٍ وما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ لِسَافِرٍ لَا جَمْعٌ له بِنَاءً على ما قَالَهُ الْجُمْهُورُ من أَنَّ فَعْلًا لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ أَمَّا على ما قَالَهُ الْأَخْفَشُ فَهُوَ جَمْعٌ له وَعَلَى كل حَالٍ فَهُوَ ليس اسْمُ جَمْعٍ لِمُسَافِرٍ وَلَا جَمْعًا له قَوْلُهُ ( فَظَهَرَ خِلَافُهُ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم يَظْهَرْ خِلَافُهُ بَلْ ظَهَرَ ما يُوَافِقُ ظَنَّهُ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ قَوْلُهُ ( أو لم يَظْهَرْ شَيْءٌ ) هذا هو النَّقْلُ عن ابْنِ رُشْدٍ كما في التَّوْضِيحِ وح وَإِنْ كان مَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ يَصْدُقُ بِالصِّحَّةِ في الصُّورَتَيْنِ أَيْ ما إذَا ظَهَرَتْ الْمُوَافَقَةُ أو لم يَظْهَرْ شَيْءٌ فَالْمَفْهُومُ فيه تَفْصِيلٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ ذلك الدَّاخِلَ قَوْلُهُ ( خَالَفَهُ نِيَّةً وَفِعْلًا ) أَيْ لِأَنَّ هذا الدَّاخِلَ نَوَى الْقَصْرَ وسلم من اثْنَتَيْنِ وَالْإِمَامُ نَوَى الْإِتْمَامَ وسلم من أَرْبَعٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَتَمَّ ) أَيْ ذلك الدَّاخِلُ الذي نَوَى الْقَصْرَ 
قَوْلُهُ ( وَفَعَلَ خِلَافَ ما دخل عليه ) أَيْ فَهُوَ كَمَنْ نَوَى الْقَصْرَ وَأَتَمَّ عَمْدًا قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا لم يَظْهَرْ شَيْءٌ ) أَيْ بِأَنْ ذَهَبُوا حين سَلَّمَ الْإِمَامُ من رَكْعَتَيْنِ ولم يَدْرِ أَهِيَ صَلَاتُهُمْ أو أَخِيرَتَا تَامَّةٍ قَوْلُهُ ( احْتِمَالُ حُصُولِ الْمُخَالَفَةِ ) أَيْ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مُوَافَقَةَ الْجَمَاعَةِ له
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في كَوْنِهِمْ مُسَافِرِينَ فَتَكُونُ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ مُقِيمُونَ فَيَلْزَمُ إمَّا مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ نِيَّةً وَفِعْلًا إنْ سَلَّمَ من اثْنَتَيْنِ وَإِنْ أَتَمَّ يَلْزَمُ مُخَالَفَتُهُ لِإِمَامِهِ نِيَّةً وَمُخَالَفَةُ نِيَّتِهِ لِفِعْلِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لو كان الدَّاخِلُ ) أَيْ الذي ظَنَّهُمْ مُسَافِرِينَ مُقِيمًا فَنَوَى الْإِتْمَامَ وَدَخَلَ مَعَهُمْ فَظَهَرَ خِلَافُ ما ظَنَّ وَأَنَّهُمْ مُقِيمُونَ 
قَوْلُهُ ( كَعَكْسِهِ ) تَشْبِيهٌ في الْإِعَادَةِ أَبَدًا إنْ كان ذلك الدَّاخِلُ مُسَافِرًا قَوْلُهُ ( فَكَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ الصِّحَّةَ ) أَيْ مع أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ كَظَاهِرِ كَلَامِهِمْ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ ) أَيْ الذي ظَنَّهُمْ مُقِيمِينَ فَظَهَرَ خِلَافُهُ 
وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الْمَأْمُومَ هُنَا لَمَّا خَالَفَ سُنَّتَهُ وهو الْقَصْرُ وَعَدَلَ إلَى الْإِتْمَامِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْإِمَامَ مُتِمٌّ كانت نِيَّتُهُ مُعَلَّقَةً فَكَأَنَّهُ نَوَى الْإِتْمَامَ إنْ كان الْإِمَامُ مُتِمًّا وقد ظَهَرَ بُطْلَانُ الْمُعَلَّقِ عليه وَحِينَئِذٍ فَيَبْطُلُ الْمُعَلَّقُ وهو نِيَّتُهُ الْإِتْمَامَ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى فإنه نَاوٍ الْإِتْمَامَ على كل حَالٍ 
قَوْلُهُ ( على الْمُوَافَقَةِ ) أَيْ في الْإِتْمَامِ قَوْلُهُ ( لم يُغْتَفَرْ له ذلك ) أَيْ ما ذَكَرَ من مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ في الْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُقِيمِ ) أَيْ الذي اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ كان الدَّاخِلُ ) أَيْ مع الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَنَّهُمْ مُقِيمِينَ فَظَهَرَ أَنَّهُمْ مُسَافِرُونَ 
قَوْلُهُ ( تَرَدَّدَ في الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ ) أَيْ سَوَاءٌ صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً أو سَفَرِيَّةً هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال إنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ إنْ صَلَّاهَا سَفَرِيَّةً وَإِلَّا صَحَّتْ اتِّفَاقًا قال شَيْخُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّرَدُّدِ في أَوَّلِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا في السَّفَرِ فَإِنْ كان قد سَبَقَ له نِيَّةُ الْقَصْرِ فإنه يَتَّفِقُ على الصِّحَّةِ فِيمَا بَعْدُ إذَا قَصَرَ لِأَنَّ نِيَّةَ الْقَصْرِ قد انْسَحَبَتْ عليه فَهِيَ مَوْجُودَةٌ حُكْمًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا نَوَى الْإِتْمَامَ في أَوَّلِ صَلَاةٍ ثُمَّ تَرَكَ نِيَّةَ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ فِيمَا بَعْدَهَا وَأَتَمَّ 
قَوْلُهُ ( قِيلَ يَجِبُ عليه إتْمَامُهَا ) أَيْ وهو ما قَالَهُ سَنَدٌ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الْوَاجِبُ إلَخْ ) الْأَوْضَحُ وَقِيلَ يُخَيَّرُ في إتْمَامِهَا وَعَدَمِهِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عليه صَلَاةٌ لَا بِعَيْنِهَا وَهَذَا الْقَوْلُ لِلَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( وقد اُسْتُفِيدَ من هذا الْخِلَافِ ) أَيْ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ 
وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً اتِّفَاقًا وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هذا يُعَكِّرُ على ما تَقَدَّمَ قَرِيبًا من أَنَّ الذي يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إنَّمَا هو في أَوَّلِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا في السَّفَرِ وَالْحَقُّ ما مَرَّ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَعْجِيلُ الْأَوْبَةِ ) أَيْ فمكثه ( ( ( مكثه ) ) ) بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ في الْمَكَانِ الذي سَافَرَ إلَيْهِ خِلَافُ الْمَنْدُوبِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ لَيْلًا في حَقِّ ذِي زَوْجَةٍ ) فَفِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ من طَرِيقِ جَابِرٍ نهى رسول اللَّهِ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ وَالطُّرُوقُ هو الدُّخُولُ من بُعْدٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ خَرَجَ لِلسَّفَرِ أَنْ يَذْهَبَ لِإِخْوَانِهِ يُسَلِّمُ عليهم وَيَأْخُذُ خَاطِرَهُمْ وَأَمَّا إذَا قَدِمَ من السَّفَرِ فَالْمُسْتَحَبُّ لِإِخْوَانِهِ أَنْ يَأْتُوا إلَيْهِ وَيُسَلِّمُوا عليه وَأَمَّا ما يَقَعُ من قِرَاءَةِ
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الْفَاتِحَةِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَأَنْكَرَهُ الشَّيْخُ عبد الرحمن التَّاجُورِيُّ وقال إنَّهُ لم يَرِدْ في السُّنَّةِ 
وقال عج بَلْ وَرَدَ فيها ما يَدُلُّ لِجَوَازِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُنْكَرٍ وما ذَكَرَهُ من كَرَاهَةِ الْقُدُومِ لَيْلًا في حَقِّ ذِي الزَّوْجَةِ ظَاهِرُهُ كانت الْغَيْبَةُ قَرِيبَةً أو بَعِيدَةً وهو كَذَلِكَ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ عبق من اخْتِصَاصِ الْكَرَاهَةِ بِطَوِيلِ الْغَيْبَةِ قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ مَعْلُومِ الْقُدُومِ ) وَأَمَّا من أَعْلَمَ أَهْلَهُ بِأَنَّهُ يَقْدَمُ في وَقْتِ كَذَا من اللَّيْلِ فَلَا يُكْرَهُ له الْقُدُومُ لَيْلًا 
قَوْلُهُ ( وَسَيَذْكُرُ الْبَاقِيَ ) أَيْ وهو عَرَفَةُ وَالْمُزْدَلِفَةُ 
وَقَوْلُهُ في مَحَلِّهِ أَيْ وهو بَابُ الْحَجِّ قَوْلُهُ ( رَجُلًا أو امْرَأَةً ) أَيْ وَسَوَاءٌ كان رَاكِبًا أو مَاشِيًا على ما في طُرَرِ ابْنِ عَاتٍ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِابْنِ عِلَاقٍ من اخْتِصَاصِهِ بِالرَّاكِبِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَصَرَ عن مَسَافَةِ الْقَصْرِ ) أَيْ لَكِنْ لَا بُدَّ في الْجَوَازِ من كَوْنِهِ غَيْرِ عَاصٍ بِالسَّفَرِ وَغَيْرِ لَاهٍ بِهِ فَإِنْ جَمَعَا فَلَا إعَادَةَ بِالْأَوْلَى من الْقَصْرِ 
قَوْلُهُ ( إنْ جَدَّ سَيْرُهُ ) أَيْ إنْ جَدَّ في سَيْرِهِ لِأَجْلِ إدْرَاكِ رُفْقَةٍ أو لِأَجْلِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَقَوْلُهُ بَلْ وَإِنْ لم يَجِدَّ أَيْ بَلْ وَإِنْ لم يَجِدَّ في سَيْرِهِ أَصْلًا قَوْلُهُ ( وَفِيهَا شَرْطُ الْجَدِّ ) أَيْ الِاجْتِهَادِ في السَّيْرِ وَنَصُّهَا وَلَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ إلَّا إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَيَخَافُ فَوَاتَ أَمْرٍ فَيَجْمَعُ وَظَاهِرُهَا سَوَاءٌ كان ذلك الْأَمْرُ مُهِمًّا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ ) أَيْ كَرُفْقَةٍ أو مَالٍ أو ما يَخَافُ فَوَاتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ ) وهو جَوَازُ الْجَمْعِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ جَدَّ في السَّيْرِ أَمْ لَا كان جَدُّهُ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ أَمْ لِأَجْلِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَاَلَّذِي حَكَى تَشْهِيرَهُ هو الْإِمَامُ ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان في الْأَصْلِ ) أَيْ وَإِنْ كان الْمَنْهَلُ في الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( وهو بَدَلُ بَعْضٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْعَامِلُ فيه مُقَدَّرٌ أَيْ جَمَعَهُمَا بِمَنْهَلٍ وَأَمَّا قَوْلُ عبق إنَّ قَوْلَهُ بِبَرٍّ مُتَعَلِّقٌ بِرُخِّصَ وَبِمَنْهَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَمْعِ فَهُوَ فَاسِدٌ مَعْنًى وهو ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّرْخِيصَ فِعْلُ الشَّارِعِ وهو مُتَعَلِّقٌ بِالْجَمْعِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن كَوْنِهِ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ فَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِهِمَا وَفَاسِدٌ صِنَاعَةً لِمَا فيه من الْفَصْلِ بين الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِالْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَيَجْمَعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ ) أَيْ وَيُؤَذِّنُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ وَقْتٌ ضَرُورِيٌّ لها ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ قَوْلُهُ ( لِمَشَقَّةِ النُّزُولِ ) أَيْ لِأَجْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ في وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ قَوْلُهُ ( وَأَخَّرَ الْعَصْرَ وُجُوبًا ) أَيْ غير شَرْطِيٍّ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَيُؤَذِّنُ لِكُلٍّ من الصَّلَاتَيْنِ في هذه الْحَالَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَقَعَتْ في وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَدَّمَهَا مع الظُّهْرِ أَجْزَأَتْ ) وَنُدِبَ إعَادَتُهَا بِوَقْتٍ قَوْلُهُ ( إنْ شَاءَ جَمَعَ فَقَدَّمَهَا ) أَيْ وَيُؤَذِّنُ لِكُلٍّ من الصَّلَاتَيْنِ في هذه الْحَالَةِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إلَيْهِ إلَخْ أَيْ وَلَا يُؤَذِّنُ لها حِينَئِذٍ لِمَا مَرَّ في الْأَذَانِ من كَرَاهَتِهِ في الضَّرُورِيِّ الْمُؤَخَّرِ قَوْلُهُ ( فِيمَا إذَا زَالَتْ عليه بِالْمَنْهَلِ ) أَيْ وهو نَازِلٌ بِالْمَنْهَلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ سَائِرًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان رَاكِبًا أو مَاشِيًا وَإِنَّمَا فَسَّرَ الشَّارِحُ رَاكِبًا بِسَائِرًا لِيَكُونَ مَاشِيًا على الْمُعْتَمَدِ وهو قَوْلُ ابْنِ عَاتٍ من أَنَّ الْجَمْعَ بين الصَّلَاتَيْنِ جَائِزٌ لِلْمُسَافِرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان رَاكِبًا أو مَاشِيًا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَخَّرَهُمَا ) أَيْ وُجُوبًا كَذَا قِيلَ وَفِيهِ شَيْءٌ إذْ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ جَوَازُ تَأْخِيرِهِمَا في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الْأُولَى جَائِزٌ وَالثَّانِيَةِ وَاجِبٌ لِنُزُولِهِ بِوَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ كَذَا كَتَبَ وَالِدُ عبق وَلِلَّخْمِيِّ إن تَأْخِيرَهُمَا جَائِزٌ أَيْ وَيَجُوزُ إيقَاعُ كل صَلَاةٍ في وَقْتِهَا وَلَوْ جَمْعًا صُورِيًّا وَلَا يَجُوزُ جَمْعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ لَكِنْ إنْ وَقَعَ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ
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وَنُدِبَ إعَادَةُ الثَّانِيَةِ في الْوَقْتِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ من قال بِوُجُوبِ تَأْخِيرِهِمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يُقَدِّمَهُمَا مَعًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجُوزُ له إيقَاعُ كل صَلَاةٍ في وَقْتِهَا وَالْجَوَازُ في كَلَامِ اللَّخْمِيِّ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( جَمْعًا صُورِيًّا ) أَيْ في الصُّورَةِ لَا أَنَّهُ حَقِيقِيٌّ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْجَمْعِ تَأْخِيرُ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ أو تَقْدِيمُهَا عن وَقْتِهَا 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ لَا يَضْبِطُ نُزُولَهُ ) أَيْ تَارَةً يَنْزِلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَتَارَةً في الِاصْفِرَارِ وَتَارَةً قَبْلَهُ قَوْلُهُ ( وقد زَالَتْ عليه وهو رَاكِبٌ ) أَيْ فَيَجْمَعُ جَمْعًا صُورِيًّا وَيَحْصُلُ له فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ زَالَتْ عليه ) أَيْ على من لَا يَضْبِطُ نُزُولَهُ حَالَةَ كَوْنِهِ نَازِلًا 
قَوْلُهُ ( وَأَخَّرَ الْعَصْرَ ) أَيْ لِوَقْتِهَا فَلَوْ أَخَّرَ الظُّهْرَ لِآخِرِ القامة ( ( ( إقامة ) ) ) الْأُولَى وَجَمَعَ جَمْعًا صُورِيًّا لم يَحْصُلْ له فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَوْ صلى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَيْضًا قبل ارْتِحَالِهِ صَحَّتْ الْعَصْرُ وَنُدِبَ إعَادَتُهَا في الْوَقْتِ إنْ نَزَلَ قبل الِاصْفِرَارِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ من كل من تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ بِالْوُضُوءِ أو بِالْقِيَامِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا تَلْحَقُهُ إذَا صَلَّاهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَالظُّهْرَيْنِ في التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ إذَا غَرَبَتْ عليه الشَّمْسُ وهو نَازِلٌ وَنَوَى الِارْتِحَالَ وَالنُّزُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ جَمَعَهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ قبل ارْتِحَالِهِ وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ في الثُّلُثِ الْأَوَّلِ أَخَّرَ الْعِشَاءَ وُجُوبًا وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ خُيِّرَ في الْعِشَاءِ وَأَمَّا إنْ غَرَبَتْ عليه الشَّمْسُ وهو سَائِرٌ وَنَوَى النُّزُولَ في الثُّلُثِ الْأَوَّلِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْفَجْرِ أَخَّرَهُمَا جَوَازًا على ما مَرَّ وَإِنْ نَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ جَمَعَ جَمْعًا صُورِيًّا وَالْجَمْعُ الصُّورِيُّ مَبْنِيٌّ على امْتِدَادِ مُخْتَارِ الْمَغْرِبِ لِلشَّفَقِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْلٌ قَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) لَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ ولم يذكر مَالِكٌ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ في الْجَمْعِ عِنْدَ الرَّحِيلِ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 
وقال سَحْنُونٌ الْحُكْمُ مُسَاوٍ فَقِيلَ إنَّ كَلَامَ سَحْنُونٍ تَفْسِيرٌ وَقِيلَ خِلَافٌ اه 
وَعَزَا ابن بَشِيرٍ الْأَوَّلَ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالثَّانِي لِلْبَاجِيِّ وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ ابن بَشِيرٍ وابن هَارُونَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا اتَّفَقَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ غَرَبَتْ عليه الشَّمْسُ وهو سَائِرٌ 
قَوْلُهُ ( وَقَدَّمَ الْعَصْرَ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءَ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ) أَيْ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فِيهِمَا 
وَقَوْلُهُ جَوَازًا أَيْ عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَنَدْبًا عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وهو الْمُعْتَمَدُ كما قال بَعْضُهُمْ وفي بْن ما يُفِيدُ أَنَّ الْمَشْهُورَ ما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ من الْجَوَازِ وقال ابن نَافِعٍ بِمَنْعِ الْجَمْعِ بين الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوَقْتِهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ فَإِنْ أُغْمِيَ عليه حتى ذَهَبَ وَقْتُهَا لم يَكُنْ عليه قَضَاؤُهَا وَاسْتَظْهَرَ ذلك لِأَنَّهُ على تَقْدِيرِ اسْتِغْرَاقِ الْإِغْمَاءِ لِلْوَقْتِ فَلَا ضَرُورَةَ تَدْعُو لِلْجَمْعِ وَكَمَا إذَا خَافَتْ أَنْ تَمُوتَ أو تَحِيضَ فإنه لَا يُشْرَعُ لها الْجَمْعُ وَفَرَّقَ بين الْإِغْمَاءِ وَالْحَيْضِ بِأَنَّ الْحَيْضَ يُسْقِطُ الصَّلَاةَ قَطْعًا بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ فإن فيه خِلَافًا وَبِأَنَّ الْغَالِبَ في الْحَيْضِ أَنْ يَعُمَّ الْوَقْتَ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ وَهَذَا يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ الْجُنُونِ اه خش كَبِيرٌ قَوْلُهُ ( عِنْدَ الثَّانِيَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ خَافَ اسْتِغْرَاقَهُ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ كُلِّهِ أو لِبَعْضِهِ كما هو ظَاهِرُهُ لِإِمْكَانِ تَخَلُّفِ ظَنِّهِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَلَّمَ إلَخْ ) اعْتَرَضَهُ الْمَوَّاقُ بِأَنَّ الذي نَصَّ عليه أَصْبَغُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُعِيدُ وَمِثْلُهُ الْجُزُولِيُّ إنْ سَلَّمَ أَعَادَ فَظَاهِرٌ ذلك أَنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا خِلَافُ ما عِنْدَ الْمُصَنِّفِ قُلْت في التَّوْضِيحِ إذَا جَمَعَ أَوَّلَ الْوَقْتِ لِأَجْلِ الْخَوْفِ على عَقْلِهِ ثُمَّ لم يَذْهَبْ عَقْلُهُ فقال عِيسَى بن دِينَارٍ يُعِيدُ الْأَخِيرَةَ قال سَنَدٌ يُرِيدُ في الْوَقْتِ وَعِنْدَ ابْنِ شَعْبَانَ لَا يُعِيدُ اه 
وَعَلَى كَلَامِ سَنَدٍ اعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ هُنَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو قَدَّمَ الْمُسَافِرُ الثَّانِيَةَ مع الْأُولَى ) أَيْ لِكَوْنِهِ زَالَتْ عليه الشَّمْسُ وهو نَازِلٌ وَنَوَى الِارْتِحَالَ وَالنُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ 
وَقَوْلُهُ لم يَرْتَحِلْ أَيْ طَرَأَ له عَدَمُ الِارْتِحَالِ إمَّا لِأَمْرٍ أو لِغَيْرِ أَمْرٍ هذا ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَنَوَى الرَّحِيلَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ) أَيْ فَجَمَعَ لِظَنِّهِ جَوَازَ الْجَمْعِ جَهْلًا منه وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ غير نَاوٍ الرَّحِيلَ بَعْدَهُ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ نَاوِيًا الرَّحِيلَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أو لم يَنْوِهِ أَصْلًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ في كُلٍّ من الْفَرْعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا
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أَنْ يَجْمَعَ نَاوِيًا لِلرَّحِيلِ بَعْدَ الْجَمْعِ لِجَدِّ السَّيْرِ ثُمَّ يَبْدُو له فَلَا يَرْتَحِلُ وَالثَّانِيَةَ أَنْ يَجْمَعَ وَلَا نِيَّةَ له في الرَّحِيلِ بَعْدَ الْجَمْعِ أَعَمُّ من كَوْنِهِ نَاوِيًا له بَعْدَ ذلك أو لم يَنْوِهِ أَصْلًا لَكِنَّهُ غَيْرُ رَافِضٍ لِلسَّفَرِ بِالْإِقَامَةِ التي تَقْطَعُهُ فَفِي الْأُولَى لَا إعَادَةَ عليه في الْفَرْعَيْنِ وفي الثَّانِيَةِ يُعِيدُ الْعَصْرَ في الْوَقْتِ وَهَذَا كُلُّهُ يُفْهَمُ من نَقْلِ ح فَإِنْ حُمِلَ الْفَرْعَانِ في الْمُصَنِّفِ على الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ سَقَطَ الِاعْتِرَاضُ عنه اه بْن 
وَالِاعْتِرَاضُ الْوَارِدُ عليه هو ما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقٌ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْإِعَادَةِ في الْفَرْعَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ سَوَاءٌ جَمَعَ نَاوِيًا الِارْتِحَالَ بَعْدَهُ ولم يَرْتَحِلْ أو جَمَعَ غير نَاوٍ الِارْتِحَالَ بَعْدَهُ وهو مُسَلَّمٌ في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ في الْفَرْعَيْنِ نَاوِيًا الِارْتِحَالَ ولم يَرْتَحِلْ فَلَا إعَادَةَ عليه وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على ما إذَا جَمَعَ غير نَاوٍ الِارْتِحَالَ بَعْدَهُ في الْفَرْعَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ 
قَوْلُهُ ( لَا إعَادَةَ عليه أَصْلًا ) أَيْ لَا في وَقْتٍ وَلَا في غَيْرِهِ حَيْثُ كان عِنْدَ التَّقْدِيمِ نَاوِيًا الِارْتِحَالَ 
قَوْلُهُ ( وَرُخِّصَ نَدْبًا إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ في جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ بَعْدَ الْوَاوِ أَيْ وَرُخِّصَ في جَمْعٍ إلَخْ وَالنَّائِبُ عن الْفَاعِلِ بِكُلِّ مَسْجِدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِإِذْنٍ لِلْمَغْرِبِ الْآتِي وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ على له من قَوْلِهِ سَابِقًا وَرُخِّصَ له وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ على قَوْلِهِ جَمْعِ الظُّهْرَيْنِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُسَافِرِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَسْجِدِ غَيْرِ جُمُعَةٍ ) بَلْ وَلَوْ كان خُصًّا كَاَلَّذِي يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْقُرَى لِلصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( لِمَطَرٍ ) أَيْ أو بَرْدٍ أَمَّا الثلح ( ( ( الثلج ) ) ) فذكر في الْمِعْيَارِ أَنَّهُ سئل ( ( ( سأل ) ) ) عنه ابْنَ سِرَاجٍ فَأَجَابَ بِأَنِّي لَا أَعْرِفُ فيه نَصًّا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَثُرَ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ نَقْضُهُ جَازَ الْجَمْعُ وَإِلَّا فَلَا 
بْن ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ لِمَطَرٍ وَلَوْ حَصَلَ قبل الْمَجِيءِ لِلْمَسْجِدِ وهو كَذَلِكَ وَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمَطَرَ الشَّدِيدَ الْمُسَوِّغَ لِلْجَمْعِ مُبِيحٌ لِلتَّخَلُّفِ عن الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ إبَاحَةَ التَّخَلُّفِ لَا تُنَافِي أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ إذَا لم يَتَخَلَّفُوا قَوْلُهُ ( أو مُتَوَقَّعٌ ) قُلْت الْمَطَرُ إنَّمَا يُبِيحُ الْجَمْعَ إذَا كَثُرَ وَالْمُتَوَقَّعُ لَا يَتَأَتَّى فيه ذلك 
قُلْت يُمْكِنُ عَلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ ثُمَّ إنه إذَا جَمَعَ في هذه الْحَالَةِ ولم يَحْصُلْ الْمَطَرُ فَيَنْبَغِي إعَادَةُ الثَّانِيَةِ في الْوَقْتِ كما في مَسْأَلَةِ وَإِنْ سَلَّمَ أَعَادَ بِوَقْتٍ اه خش 
قَوْلُهُ ( أو طِينٍ مع ظُلْمَةٍ لِلشَّهْرِ ) أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِ ذلك الطِّينِ كَثِيرًا يَمْنَعُ أَوَاسِطَ الناس من مَشْيِ الْمَدَاسِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَمْعَ لِلطِّينِ مع الظُّلْمَةِ ظَاهِرٌ إذَا عَمَّ الطِّينُ جَمِيعَ الطُّرُقِ فَإِنْ كان في بَعْضِهَا فَهَلْ لِمَنْ لم يَكُنْ في طَرِيقِهِ الْجَمْعُ تَبَعًا لِمَنْ في طَرِيقِهِ وهو الظَّاهِرُ أولا ( قَوْلُهُ لاظلمة غَيْمٍ ) إنَّمَا لم تُعْتَبَرْ لِأَنَّهَا تول ( ( ( تزول ) ) ) وقد لَا تَشْتَدُّ 
قَوْلُهُ ( لَا لِطِينٍ أو ظُلْمَةٍ ) أَيْ وَلَوْ كان مع كُلٍّ مِنْهُمَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَّرَ قَلِيلًا ) وقال ابن بَشِيرٍ لَا يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ أَصْلًا قال الْمُتَأَخِّرُونَ وهو الصَّوَابُ إذْ لَا مَعْنَى لِتَأْخِيرِهَا قَلِيلًا إذْ في ذلك خُرُوجُ الصَّلَاتَيْنِ مَعًا عن وَقْتِهِمَا الْمُخْتَارِ اُنْظُرْ بْن وَلَعَلَّهُ لم يُؤَخِّرْ الظُّهْرَ قَلِيلًا في جَمْعِهَا مع الْعَصْرِ في السَّفَرِ رِفْقًا بِالْمُسَافِرِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا قَدْرَ أَذَانٍ ) أَيْ إلَّا بِقَدْرِ أَذَانٍ أَيْ إلَّا بِفِعْلِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مُنْخَفِضٌ فإنه يَدُلُّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِقَدْرِهِ فِعْلُهُ لِأَنَّهُ هو الذي يُوصَفُ بِالِانْخِفَاضِ وَالِارْتِفَاعِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ الْأَوْلَى حَذْفُ قَدْرٍ بِأَنْ يَقُولَ إلَّا بِأَذَانٍ مُنْخَفِضٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَهُ لَا يَدُلُّ على حُصُولِ الْأَذَانِ بِالْفِعْلِ مع أَنَّهُ الْمَطْلُوبُ 
قَوْلُهُ ( لِلسُّنَّةِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَذَانَ لِلْعِشَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ من جَمَاعَةٍ لم تَطْلُبْ غَيْرَهَا وَلِذَا جَرَى قَوْلَانِ في إعَادَتِهِ وَقْتَ الشَّفَقِ وَإِنْ كان الْمُعْتَمَدُ إعَادَتَهُ لِأَجْلِ السُّنَّةِ وَلَا يَسْقُطُ بِالْأَوَّلِ سُنِّيَّتُهُ عِنْدَ وَقْتِهَا بِخِلَافِ أَذَانِ الْمَغْرِبِ فإنه سُنَّةٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِلسُّنَّةِ أَرَادَ بها طَرِيقَةَ النبي الصَّادِقِ بِالْمُسْتَحَبِّ كما هو الْمُرَادُ 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُلْبَسَ على الناس ) أَيْ فَيَظُنُّونَ أَنَّ
____________________
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وَقْتَ الْعِشَاءِ دخل وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُشْعِرُ بِحُرْمَتِهِ على الْمَنَارِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ عِنْدَ مِحْرَابِهِ ) أَيْ بَلْ يُؤَذِّنُ أمام مِحْرَابِهِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَارْتَضَاهُ اللَّقَانِيُّ وهو الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ بِصِحَّتِهِ هو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ قَوْلُهُ ( وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَاقِعَ في النَّفْلِ يَمْنَعُ الْفَصْلَ بين الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِالنَّفْلِ وَكَذَا بِالْكَلَامِ وقد اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةُ في الْفَصْلِ بِكُلٍّ من النَّفْلِ وَالْكَلَامِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا كُلُّ جَمْعٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان جَمْعَ تَقْدِيمٍ أو تَأْخِيرٍ قَوْلُهُ ( ولم يَمْنَعْهُ ) الْأَوْلَى وَلَا يَمْنَعُهُ أَيْ وَلَا يَمْنَعُ التَّنَفُّلُ الْجَمْعَ فلم لِنَفْيِ الْمَاضِي وَالْفَقِيهُ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ على الْأَحْكَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَمَحَلُّ كَوْنِ التَّنَفُّلِ بَيْنَهُمَا لَا يَمْنَعُ جَمْعَهُمَا ما لم يُؤَدِّ التَّنَفُّلُ إلَى الشَّكِّ في دُخُولِ الشَّفَقِ وَإِلَّا مَنَعَ الْجَمْعَ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ ( أَيْ يَمْنَعُ ) يَعْنِي على جِهَةِ الْكَرَاهَةِ فَلَوْ اسْتَمَرَّ يَتَنَفَّلُ في الْمَسْجِدِ بَعْدَهُمَا حتى غَابَ الشَّفَقُ فَهَلْ يُطَالَبُ بِإِعَادَةِ الْعِشَاءِ أو لَا قَوْلَانِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ ) مُفَادُهُ أَنَّهُمْ لو جَلَسُوا في الْمَسْجِدِ حتى غَابَ الشَّفَقُ أَنَّهُمْ يُعِيدُونَ الْعِشَاءَ وهو قَوْلُ ابْنِ الْجَهْمِ وَقِيلَ لَا يُعِيدُونَ وَقِيلَ إنْ قَعَدَ الْجُلُّ أَعَادُوا وَإِلَّا فَلَا وَالرَّاجِحُ الثَّانِي لِأَنَّهُ سَمَاعُ الْقَرِينَيْنِ أَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ وَالثَّالِثُ لِلشَّيْخِ ابْنِ أبي زَيْدٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِعَادَةَ وَاجِبَةٌ على الْقَوْلِ بها كما أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إلَخْ ) بَنَى هذا الْجَوَازَ ابن بَشِيرٍ وابن شَاسٍ وابن عَطَاءِ اللَّهِ وابن الْحَاجِبِ على الْقَوْلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ تجزىء عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَبَنَوْا على مُقَابِلِ هذا الْقَوْلِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا إن حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الْأُولَى 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْجَوَازِ مع أَنَّ الْجَمْعَ مَنْدُوبٌ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ الْمُخْرَجَاتِ الْآتِيَةِ وَفُهِمَ منه أَنَّهُ إذَا لم يَكُنْ صلى الْمَغْرِبَ وَوَجَدَهُمْ في الْعِشَاءِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ وَيُؤَخِّرُهَا لِوَقْتِهَا لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ وَلَا يُصَلِّي الْأُولَى في الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تصلى بِهِ صَلَاةً مع صَلَاةِ الْإِمَامِ اه خش قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَلَّاهَا مع غَيْرِهِمْ جَمَاعَةً ) أَيْ هذا إنْ صَلَّاهَا فَذًّا بَلْ وَإِنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً مع غَيْرِ جَمَاعَةِ الْجَمْعِ قَوْلُهُ ( وَجَازَ الْجَمْعُ لِمُعْتَكِفٍ ) الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْإِذْنُ الصَّادِقُ بِالنَّدْبِ وهو الْمُرَادُ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ ( وَمُجَاوِرٌ ) أَيْ وَغَرِيبٌ بَاتَ بِهِ وَخَادِمٌ مَاكِثٌ فيه قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّ جَمْعِيَّةَ من ذُكِرَ لِلتَّبَعِيَّةِ إذَا كان إلَخْ قَوْلُهُ ( وَجَبَ عليه أَنْ يُنِيبَ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو صلى بِهِمْ لَكَانَ تَابِعًا لهم وَهُمْ تَابِعُونَ له وَالتَّابِعُ لَا يَكُونُ مَتْبُوعًا وَمَحَلُّ الِاسْتِخْلَافِ إذَا كان ثَمَّ من يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَإِلَّا صلى بِهِمْ هو كما قَالَهُ طفي عن عبد الْحَقِّ 
تَنْبِيهٌ نَقَلَ ابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحُ أَنَّ اسْتِخْلَافَ الْمُعْتَكِفِ مُسْتَحَبٌّ وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْقَوْلَ بِالِاسْتِحْبَابِ وَبِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ عبد الْحَقِّ الْوُجُوبُ وَسَلَّمَهُ ح وَغَيْرُهُ وقال الْمِسْنَاوِيُّ قد يُقَالُ جَوَابًا عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أن مَصَبَّ الِاسْتِحْبَابِ في كَلَامِهِ هو اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ الْمُعْتَكِفِ لَا تَأَخُّرُهُ عن الْإِمَامَةِ كما فَهِمَهُ من اعْتَرَضَ عليه وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ في ذلك لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَنَصُّهُ وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ لِلْإِمَامِ الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ من يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَيُصَلِّيَ وَرَاءَ مُسْتَخْلَفِهِ اه 
وَلَا رَيْبَ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ غَيْرُ وَاجِبٍ عليه وَإِنْ كان تَأَخُّرُهُ وَاجِبًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ انْقَطَعَ إلَخْ ) تَشْبِيهٌ في جَوَازِ الْجَمْعِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَوْدَتُهُ وَلَا إعَادَةَ عليهم إنْ ظَهَرَ عَدَمُ عَوْدَتِهِ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ في الْأُولَى أَيْ هذا إذَا كان الِانْقِطَاعُ بَعْدَ الشُّرُوعِ في الثَّانِيَةِ بَلْ وَلَوْ في الْأُولَى قَوْلُهُ ( لَا قبل الشُّرُوعِ ) أَيْ لَا إنْ انْقَطَعَ الْمَطَرُ قبل الشُّرُوعِ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ أَيْ لِأَجْلِ ذلك الْمَطَرِ نعم إنْ كان هُنَاكَ طِينٌ وَظُلْمَةٌ جَمَعَ لَهُمَا قَوْلُهُ ( وَاجِبٌ أَنْ يَشْفَعَ ) أَيْ وَلَا يَجْرِي فيه الْقَوْلَانِ اللَّذَانِ جَرَيَا في الْمُعِيدِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ يَدْخُلُ مع الْإِمَامِ وَالْبَاقِي معه دُونَ رَكْعَةٍ من أَنَّهُ يَقْطَعُ أو يَشْفَعُ وَاسْتَحْسَنَ الْمَوَّاقُ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ لم يُصَلِّ أَوَّلًا ما دخل مع الْإِمَامِ فيه فَلِذَا شَفَعَ قَطْعًا وَلَا وَجْهَ لِقَطْعِهِ 
قَوْلُهُ ( إذْ من شَرْطِ الْجَمْعِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَجْمَعَ لِنَفْسِهِ إذْ من شَرْطِ الْجَمْعِ الْجَمَاعَةُ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهُمْ فَرَغُوا من صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ له أَنْ يَجْمَعَ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَجْمَعَ مع جَمَاعَةٍ أُخْرَى في ذلك الْمَسْجِدِ لِمَا فيه من إعَادَةِ جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِ فَلَوْ جَمَعُوا فَلَا إعَادَةَ عليهم اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَيُؤَخِّرُ لِلشَّفَقِ ) يَجُوزُ فيه الرَّفْعُ على الِاسْتِئْنَافِ وَالنَّصْبُ
____________________
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بِأَنْ مُضْمَرَةٍ في جَوَابِ الشَّرْطِ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الِاسْتِفْهَامِ وَالْجَزْمُ عَطْفًا على جَوَابِ الشَّرْطِ بِالْفَاءِ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إنْ فَرَغُوا فَيُؤَخِّرْ قال ابن مَالِكٍ وَالْفِعْلُ من بَعْدِ الْجَزَا إنْ يَقْتَرِنْ بِالْفَا أو الْوَاوِ بِتَثْلِيثٍ قَمِنْ قَوْلُهُ ( إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَهَا بِالْفِعْلِ فَوَجَدَ إمَامَهَا قد جَمَعَ وَالْحَالُ أَنَّهُ كان قد صلى الْمَغْرِبَ بِغَيْرِهَا قبل دُخُولِهَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ بها قبل دُخُولِ الشَّفَقِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ 
فَإِنْ دَخَلَهَا بِالْفِعْلِ فَوَجَدَ إمَامَهَا قد جَمَعَ ولم يَكُنْ صلى الْمَغْرِبَ بِغَيْرِهَا قبل دُخُولِهِ صلى الْمَغْرِبَ مع الْعِشَاءِ جَمْعًا مُنْفَرِدًا وَأَمَّا إذَا لم يَدْخُلْ وَعَلِمَ وهو خَارِجُهَا أَنَّ إمَامَهُ قد جَمَعَ فَلَا يُطَالَبُ بِدُخُولِهَا وَيَبْقَى الْعِشَاءُ لِلشَّفَقِ هذا هو الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ من قَوْلِهِ فَيُصَلُّونَ بها أَفْذَاذًا إنْ دَخَلُوهَا فَيُقَيِّدُ ما هُنَا بِمَا هُنَاكَ كما جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَإِنْ كان بَعْضُهُمْ تَرَدَّدَ في الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قوله ( بِنَاءً على وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمْعِ عِنْدَ الْأُولَى ) لَكِنْ لو جَمَعُوا لِحُدُوثِ السَّبَبِ بَعْدَ الْأُولَى فَلَا شَيْءَ عليهم مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا عِنْدَ الثَّانِيَةِ على أَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ وَاجِبَةٌ غَيْرُ شَرْطٍ كما مَرَّ في الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ ) أَيْ وَأَمَّا نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ كل وَاحِدَةٍ من الصَّلَاتَيْنِ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( وَلَا الْمَرْأَةُ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمَرْأَةِ وَالضَّعِيفِ بِبَيْتِهِمَا الْمُجَاوِرِ لِلْمَسْجِدِ اسْتِقْلَالًا فَإِنْ جَمَعَا تَبَعًا لِلْجَمَاعَةِ التي في الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِجَوَازِ جَمْعِهِمَا اه خش قَوْلُهُ ( وَلَا مُنْفَرِدٌ بِمَسْجِدٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُقِيمًا بِهِ أو يَنْصَرِفُ منه لِمَنْزِلِهِ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ رَاتِبًا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ لِمَنْزِلِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجْمَعُ وما تَقَدَّمَ من أَنَّ الرَّاتِبَ يَسْتَخْلِفُ وَلَا يَتَقَدَّمُ وَيُصَلِّي تَبَعًا فَذَاكَ في الْمُعْتَكِفِ الذي لَا يَخْرُجُ من الْمَسْجِدِ وَهَذَا يَذْهَبُ لِمَنْزِلِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِخْلَافٍ بَلْ يَجْمَعُ بِمُفْرَدِهِ وَيَخْرُجُ في الضَّوْءِ قَوْلُهُ ( كَجَمَاعَةٍ لَا حَرَجَ عليهم في إيقَاعِ كل صَلَاةٍ في وَقْتِهَا ) أَيْ لِإِقَامَتِهِمْ في الْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( كَأَهْلِ الزَّوَايَا وَالرُّبُطِ وَكَالْمُنْقَطِعِينَ بِمَدْرَسَةٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ ليس لهم أَمَاكِنُ يَنْصَرِفُونَ إلَيْهَا وَإِلَّا جَازَ لهم الْجَمْعُ اسْتِقْلَالًا كما قَالَهُ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرْمُونِيُّ وَأَفْتَى الْمِسْنَاوِيُّ أَنَّ أَهْلَ الْمَدَارِسِ يَجْمَعُونَ في الْمَسْجِدِ الذي فيه الْمَدْرَسَةُ اسْتِقْلَالًا وَأَنَّ السَّاكِنَ بها يَجُوزُ له الْجَمْعُ بها إمَامًا قال لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا كَالْمُعْتَكِفِ مُقِيمِينَ في الْمَسْجِدِ بَلْ هُمْ جِوَارَ الْمَسْجِدِ فَقَطْ 
وقال ابن عَرَفَةَ يَجْمَعُ جَارُ الْمَسْجِدِ ولم يُقَيِّدْهُ بِتَبَعِيَّةٍ قال وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَجَمَاعَةٍ لَا حَرَجَ عليهم لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ في الْجَمَاعَةِ الْمُقِيمِينَ في الْمَسْجِدِ وَاسْتَدَلَّ على ما قال بِمَا ثَبَتَ في الصَّحِيحِ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم جَمَعَ إمَامًا وَحُجْرَتُهُ مُلْتَصِقَةٌ بِالْمَسْجِدِ وَلَهَا خَوْخَةٌ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَكَالْمُنْقَطِعِينَ بِمَدْرَسَةٍ على مَدْرَسَةٍ اتَّحَدَ مَحَلُّ السُّكْنَى بها وَمَحَلُّ الصَّلَاةِ كَالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ بِمِصْرَ قُلْت وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ إذْ قد نَصَّ ابن يُونُسَ على أَنَّ قَرِيبَ الدَّارِ من الْمَسْجِدِ إنَّمَا يَجْمَعُ تَبَعًا لِلْبَعِيدِ وَنَصُّهُ وَإِنَّمَا أُبِيحَ الْجَمْعُ لِقَرِيبِ الدَّارِ وَالْمُعْتَكِفِ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ اه نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُنْقَطِعِينَ بِمَدْرَسَةٍ إنْ اتَّحَدَ مَحَلُّ السُّكْنَى بها وَمَحَلُّ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ لهم الْجَمْعُ اسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا اتِّفَاقًا وَإِنْ كان مَحَلُّ سُكْنَاهُمْ غير مَحَلِّ الصَّلَاةِ فَهَلْ يَجُوزُ لهم الْجَمْعُ اسْتِقْلَالًا أو لَا يَجُوزُ لهم الْجَمْعُ اسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا في ذلك خِلَافٌ مُخْتَارُ بْن ثَانِيهُمَا وَمُخْتَارُ الْبَرْمُونِيِّ وَالْمِسْنَاوِيِّ أَوَّلُهُمَا 
فَصْلٌ في الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ ( وَمُسْقِطَاتِهَا ) أَرَادَ بها الْأَعْذَارَ الْمُبِيحَةَ لِلتَّخَلُّفِ عنها قَوْلُهُ ( وُقُوعُ كُلِّهَا ) أَيْ وُقُوعُهَا كُلِّهَا فَالْمُؤَكَّدُ مَحْذُوفٌ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ كِلَا الْمُضَافَةَ لِلضَّمِيرِ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ مُؤَكِّدَةً أو مُبْتَدَأً وَلَا تَتَأَثَّرُ بِمُبَاشَرَةِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْمُصَنِّفُ اسْتَعْمَلَهَا مُضَافًا إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ حَذْفَ الْمُؤَكَّدِ بِالْفَتْحِ جَائِزٌ عِنْدَ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَالصَّفَّارِ خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ وَالْفَارِسِيِّ وَابْنِ جِنِّي وَابْنِ مَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَوْقَعَ شيئا من ذلك ) أَيْ كَالْخُطْبَةِ قبل الزَّوَالِ أَيْ أَوْقَعَ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لم تَصِحَّ 
قَوْلُهُ ( لِلْغُرُوبِ )
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أَيْ وَإِنْ لم يَبْقَ رَكْعَةٌ لِلْعَصْرِ وَعَلَى هذا فَقَوْلُهُمْ الْوَقْتُ إذَا ضَاقَ يَخْتَصُّ بِالْأَخِيرَةِ يُسْتَثْنَى منه الْجُمُعَةُ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمُعْتَمَدُ في الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ يَمْتَدُّ لِلِاصْفِرَارِ وَأَجَازَ أَحْمَدُ فِعْلَهَا قبل الزَّوَالِ فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا عِنْدَهُ من حِلِّ النَّافِلَةِ ثُمَّ إنَّ الْوَقْتَ الْمَذْكُورَ ليس كُلُّهُ اخْتِيَارِيًّا لها بَلْ هِيَ فيه وفي الضَّرُورِيِّ كَالظُّهْرِ سَوَاءٌ قُلْنَا أنها بَدَلٌ عن الظُّهْرِ أو فَرْضُ يَوْمِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ صَدَّرَ بهذا الْقَوْلِ لِكَوْنِهِ هو الْمُعْتَمَدُ في الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ حَكَى ما فيها من الْخِلَافِ بَعْدَ ذلك وَأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْغُرُوبَ كما قال الشَّارِحُ في حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فَلَا يُقَالُ جَزْمُهُ بِذَلِكَ أو لا يُنَافِي حِكَايَةَ الْخِلَافِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً من الْعَصْرِ ) أَيْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً من الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاتِهَا بِخُطْبَتَيْهَا قبل الْغُرُوبِ فَإِنْ لم يَفْضُلْ لِلْعَصْرِ رَكْعَةٌ سَقَطَ وُجُوبُهَا وَهَذَا رِوَايَةُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ ( وصح ( ( ( وصحح ) ) ) هذا الْقَوْلُ ) أَيْ صَحَّحَهُ عِيَاضٌ وهو ضَعِيفٌ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا قَوْلُهُ ( بَلْ الشَّرْطُ فِعْلُهَا بِخُطْبَتَيْهَا قَبْلَهُ ) أَيْ وَهَذَا رِوَايَةُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عن مَالِكٍ وَظَاهِرُ هذا أنها لَا تَصِحُّ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا قبل الْغُرُوبِ وَالْمُعَوَّلُ عليه صِحَّتُهَا قال الشَّيْخُ أبو بَكْرٍ التُّونُسِيُّ فَإِنْ عَقَدَ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا قبل الْغُرُوبِ فَخَرَجَ وَقْتُهَا أَتَمَّهَا جُمُعَةً وَإِنْ لم يَعْقِدْ ذلك بَنَى وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا وَهَذَا إذَا دخل مُعْتَقِدًا اتِّسَاعَ الْوَقْتِ لِرَكْعَتَيْنِ أو لِثَلَاثٍ أَمَّا لو دخل على أَنَّ الْوَقْتَ لَا يَسَعُ إلَّا رَكْعَةً بَعْدَ الْخُطْبَةِ فإنه لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَا يُتِمُّهَا جُمُعَةً بَعْدَ الْغُرُوبِ هذا حَاصِلُ ما ارْتَضَاهُ طفي خِلَافًا لعج وَمَنْ تَبِعَهُ 
قَوْلُهُ ( رُوِيَتْ الْمُدَوَّنَةُ عَلَيْهِمَا ) فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَتَّابٍ لِلْمُدَوَّنَةِ وإذا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ حتى دخل وَقْتُ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْجُمُعَةَ ما لم تَغِبْ الشَّمْسُ وَإِنْ كان لَا يُدْرِكُ الْعَصْرَ إلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ وفي رِوَايَةِ غَيْرِ ابْنِ عَتَّابٍ وإذا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ حتى دخل وَقْتُ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْجُمُعَةَ ما لم تَغِبْ الشَّمْسُ وَإِنْ كان لَا يُدْرِكُ بَعْضَ الْعَصْرِ إلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ عِيَاضٌ وَهَذِهِ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( الْبَاءُ لِلْمَعِيَّةِ إلَخْ ) أَيْ فَالْمَعْنَى شَرْطُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ وُقُوعُهَا كُلُّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ حَالَ كَوْنِ ذلك الْوُقُوعِ مُصَاحِبًا لِلْعَزْمِ على الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ في بَلَدٍ وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الِاسْتِيطَانَ وهو الْعَزْمُ الْمَذْكُورُ شَرْطُ وُجُوبٍ كما يَأْتِي وَذِكْرُهُ هُنَا في أَثْنَاءِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ منها وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ تُجْعَلَ إضَافَةُ بَلَدِ للاستيطان ( ( ( الاستيطان ) ) ) من إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ وَأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى في وَهِيَ مُتَعَلِّقَةُ وُقُوعٍ أَيْ وُقُوعُهَا في بَلَدٍ مُسْتَوْطَنَةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ كَوْنَ الْبَلَدِ مُسْتَوْطَنَةً شَرْطٌ في صِحَّتِهَا وَأَمَّا ما يَأْتِي من أَنَّ الِاسْتِيطَانَ شَرْطُ وُجُوبٍ فَالْمُرَادُ اسْتِيطَانُ الشَّخْصِ نَفْسِهِ أَيْ عَزْمُهُ على الْإِقَامَةِ في الْبَلَدِ على التَّأْبِيدِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِيطَانَ بَلَدِهَا أَيْ كَوْنُ الْبَلَدِ مُسْتَوْطَنَةً شَرْطُ صِحَّةٍ وَاسْتِيطَانُ الشَّخْصِ في نَفْسِهِ شَرْطُ وُجُوبٍ وَيَنْبَنِي على هذا كما قال ابن الْحَاجِبِ أَنَّهُ لو مَرَّتْ جَمَاعَةٌ بِقَرْيَةٍ خَالِيَةٍ فَنَوَوْا الْإِقَامَةَ فيها شَهْرًا وَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ بها لم تَصِحَّ لهم كما لَا تَجِبُ عليهم 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى كانت الْبَلَدُ مُسْتَوْطَنَةً وَالْجَمَاعَةُ مُسْتَوْطِنَةً وَجَبَتْ عليهم وَصَحَّتْ منهم مُطْلَقًا وَلَوْ كانت تِلْكَ الْبَلَدُ تَحْتَ حُكْمِ الْكُفَّارِ كما لو تَغَلَّبُوا على بَلَدٍ من بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَأَخَذُوهَا ولم يَمْنَعُوا الْمُسْلِمِينَ الْمُتَوَطِّنِينَ بها من إقَامَةِ الشَّعَائِرِ الْإِسْلَامِيَّةِ فيها كما هو ظَاهِرُ إطْلَاقَاتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( نعم إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ على ما يُتَوَهَّمُ من عَدَمِ صِحَّتِهَا لِأَهْلِ الْخِيَمِ أنها لَا تَجِبُ عليهم 
قَوْلُهُ ( وَبِجَامِعٍ إلَخْ )
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نَصُّ أبي الْحَسَنِ عن الْمُقَدِّمَاتِ وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَقِيلَ إنَّهُ من شَرَائِطِ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا كَالْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَهَذَا على قَوْلِ من يَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَسْجِدًا إلَّا إذَا كان مَبْنِيًّا وَلَهُ سَقْفٌ إذْ قد يُعْدَمُ مَسْجِدٌ يَكُونُ على هذه الصِّفَةِ وقد يُوجَدُ فإذا عَدِمَ فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ فَصَحَّ كَوْنُهُ من شَرَائِطِ الْوُجُوبِ لِتَوَقُّفِهِ عليه وإذا وُجِدَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ فيه فَلِذَا كان من شَرَائِطِ الصِّحَّةِ وَعَلَى قِيَاسِ هذا أَفْتَى الْبَاجِيَّ في أَهْلِ قَرْيَةٍ إنْ هُدِمَ مَسْجِدُهُمْ وَبَقِيَ لَا سَقْفَ له فَحَضَرَتْ الْجُمُعَةُ قبل أَنْ يَبْنُوهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لهم أَنْ يُجَمِّعُوا فيه وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ إذَا جُعِلَ مَسْجِدًا لَا يَعُودُ غير مَسْجِدٍ إذَا انْهَدَمَ وَإِنْ كان لَا يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى الْمَوْضِعُ الذي يُتَّخَذُ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فيه مَسْجِدًا قبل أَنْ يُبْنَى وهو فَضَاءٌ وَقِيلَ إنَّ الْمَسْجِدَ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ من شَرَائِطِ الصِّحَّةِ دُونَ الْوُجُوبِ وَهَذَا على قَوْلِ من يقول إنَّ الْمَكَانَ من الْفَضَاءِ يَكُونُ مَسْجِدًا وَيُسَمَّى مَسْجِدًا بِمُجَرَّدِ تَعْيِينِهِ وَتَحْبِيسِهِ لِلصَّلَاةِ فيه فَلَا يُعْدَمُ مَوْضِعٌ يَصِحُّ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا وَحِينَئِذٍ فما يَكُونُ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَكُونُ إلَّا شَرْطَ صِحَّةٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ وُجُوبَ الْجُمُعَةِ مَنُوطٌ بِوُجُودِ الْجَامِعِ وَالْجَامِعُ مَوْجُودٌ مُتَحَقِّقٌ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ وَالتَّعْيِينُ لَا كُلْفَةَ فيه فَصَارَ الْجَامِعُ مُتَقَرِّرًا بِالْأَصَالَةِ وَصِحَّتُهَا لَيْسَتْ مَنُوطَةً بِمُجَرَّدِ تَحَقُّقِ الْجَامِعِ الْمُتَحَقِّقِ بِالتَّعْيِينِ بَلْ بِالْأَوْصَافِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِهِ مَبْنِيٍّ إلَخْ وحينئذ فَلَا يَكُونُ الْجَامِعُ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا شَرْطَ صِحَّةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَصِحُّ في بَرَاحِ حَجَرٍ ) أَيْ أُحِيطَ بِأَحْجَارٍ مَثَلًا من غَيْرِ بِنَاءٍ لِأَنَّ هذا لَا يُسَمَّى مَسْجِدًا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَقَرَّرُ مُسَمَّى الْمَسْجِدِ إذَا كان ذَا بِنَاءٍ وَسَقْفٍ على الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٍّ وَصْفٌ كَاشِفٌ إلَّا أَنْ يُلَاحِظَ قَوْلَهُ بِنَاءً مُعْتَادًا وَإِلَّا كان مُخَصَّصًا قَوْلُهُ ( أو قَرِيبًا منها ) أَيْ بِحَيْثُ يَنْعَكِسُ عليه دُخَانُهَا وَحَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا أو بَاعًا فَلَوْ كان بَعِيدًا عنها فَلَا تَصِحُّ فيه ما لم يَكُنْ بُنِيَ أَوَّلًا قَرِيبًا منها فَتَهَدَّمَ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا من الْبُنْيَانِ وَصَارَ بَعِيدًا فَإِنْ كان كَذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ بُعْدُهُ قَوْلُهُ ( مُتَّحَدٍ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ على الْمَشْهُورِ وَلَوْ كان الْبَلَدُ كَبِيرًا مُرَاعَاةً لِمَا كان عليه السَّلَفُ وَجَمْعًا لِلْكُلِّ وَطَلَبًا لِجَلَاءِ الصُّدُورِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ يحيى بن عُمَرَ بِجَوَازِ تَعَدُّدِهِ إنْ كان الْبَلَدُ كَبِيرًا وقد جَرَى الْعَمَلُ بِهِ قَوْلُهُ ( وَالْجُمُعَةُ لِلْعَتِيقِ ) أَيْ وَلَا تَصِحُّ في الْجَدِيدِ وَلَوْ صلى فيه السُّلْطَانُ فَإِنْ لم يَكُنْ هُنَاكَ عَتِيقٌ بِأَنْ بُنِيَا في وَقْتٍ وَاحِدٍ ولم يُصَلِّ في وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ فِيمَا أُقِيمَتْ فيه بِإِذْنِ السُّلْطَانِ أو نَائِبِهِ فَإِنْ أُقِيمَتْ فِيهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّتْ لِلسَّابِقِ بِالْإِحْرَامِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا حُكِمَ بِفَسَادِهَا في كُلٍّ مِنْهُمَا كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ وَوَجَبَ إعَادَتُهَا لِلشَّكِّ في السَّبْقِ جُمُعَةً إنْ كان وَقْتُهَا بَاقِيًا وَإِلَّا ظُهْرًا قَوْلُهُ ( أَيْ ما أُقِيمَتْ فيه أَوَّلًا ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْعَتَاقَةَ تُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاءً ) أَيْ فِعْلًا يَعْنِي في غَيْرِ الْجُمُعَةِ الْأُولَى التي أَثْبَتَتْ له كَوْنَهُ عَتِيقًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْعَتِيقُ أَدَاءً أَيْ وَأَوْلَى إذَا سَاوَى الْجَدِيدَ أو سَبَقَهُ في الْأَدَاءِ قَوْلُهُ ( ما لم يُهْجَرْ الْعَتِيقُ ) أَيْ وَيَنْقُلُوهَا لِلْجَدِيدِ فَإِنْ هُجِرَ الْعَتِيقُ وَصَلَّوْهَا في الْجَدِيدِ فَقَطْ صَحَّتْ كما قال اللَّخْمِيُّ وَظَاهِرُهُ كان هُجِرَ الْعَتِيقُ لِغَيْرِ مُوجِبٍ أو لِمُوجِبٍ كَخَلَلٍ حَصَلَ فيه وَظَاهِرُهُ دَخَلُوا على دَوَامِ هِجْرَانِ الْعَتِيقِ أو على عَدَمِ دَوَامِ ذلك فَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ الْهِجْرَانِ لِلْعَتِيقِ مع الْجَدِيدِ فَالْجُمُعَةُ لِلْعَتِيقِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُتَنَاسَى الْعَتِيقُ بِالْمَرَّةِ وَإِلَّا كان الْحُكْمُ لِلثَّانِي كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وما لم يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهَا في الْجَدِيدِ تَبَعًا لِحُكْمِهِ بِصِحَّةِ عِتْقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ ) الْأَوْلَى تَبَعًا لِحُكْمِهِ بِعِتْقِ عَبْدٍ إلَخْ وقوله عُلِّقَ أَيْ ذلك الْعِتْقُ 
وَقَوْلُهُ فيه أَيْ في الْجَدِيدِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَانِيَ الْمَسْجِدِ أو غَيْرَهُ يقول لِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ مَمْلُوكٍ له إنْ صَحَّتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ في هذا الْمَسْجِدِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَعْدَ
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الصَّلَاةِ فيه يَذْهَبُ ذلك الْعَبْدُ إلَى قَاضٍ حَنَفِيٍّ يَرَى صِحَّةَ التَّعَدُّدِ فيقول ادعي على سَيِّدِي أَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقِي على صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ في ذلك الْمَسْجِدِ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أَنَّهُ صلى في الْمَسْجِدِ جُمُعَةً صَحِيحَةً فيقول ذلك الْقَاضِي لِاعْتِقَادِهِ صِحَّتَهَا في الْجَدِيدِ حَكَمْتُ بِعِتْقِكَ فَيَسْرِي حُكْمُهُ بِالْعِتْقِ إلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ الْمُعَلَّقِ عليها الْعِتْقُ لَا فَرْقَ بين الْجُمُعَةِ السَّابِقَةِ على الْحُكْمِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ عنه فَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ تَابِعٌ لِلْحُكْمِ بِالْعِتْقِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُعَلَّقِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه وَإِنَّمَا لم يُحْكَمْ بِالصِّحَّةِ من أَوَّلِ الْأَمْرِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ اسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا كما لِلْقَرَافِيِّ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِابْنِ رَاشِدٍ حَيْثُ قال حُكْمُ الْحَاكِمِ يَدْخُلُهَا اسْتِقْلَالًا كَالْمُعَامَلَاتِ 
قَوْلُهُ ( لِضِيقِ الْعَتِيقِ ) أَيْ أو لِحُدُوثِ عَدَاوَةٍ فإذا حَصَلَتْ عَدَاوَةٌ بين أَهْلِ الْبَلَدِ وَصَارُوا فِرْقَتَيْنِ وكان الْجَامِعُ الذي في الْبَلَدِ في نَاحِيَةِ فِرْقَةٍ وَخَافَتْ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى على نَفْسِهَا إذَا أَتَوْا ذلك الْجَامِعَ فَلَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا جَامِعًا في نَاحِيَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ فيه الْجُمُعَةَ فَإِنْ زَالَتْ الْعَدَاوَةُ فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ لِلْكُلِّ لَا في الْعَتِيقِ فَإِنْ عَادَتْ الْعَدَاوَةُ صَحَّتْ في الْجَدِيدِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مع عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا وقد أَشَارَ لِمَا قُلْنَاهُ عج وقرره ( ( ( وقرر ) ) ) شَيْخُنَا أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَلْيُتَأَمَّلْ ) أَشَارَ بهذا لِمَا يَرِدُ على الشَّرْطِ الثَّالِثِ من الْبَحْثِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الِاحْتِيَاجُ لِلْجَدِيدِ لِضِيقِ الْعَتِيقِ لِأَنَّ الْعَتِيقَ إذَا ضَاقَ يُوَسَّعُ وَلَوْ بِالطَّرِيقِ وَالْمَقْبَرَةِ وَيُجْبَرُ الْجَارُ على الْبَيْعِ لِتَوَسُّعَتِهِ وَلَوْ وَقْفًا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنَّ الْكَلَامَ يُفْرَضُ فِيمَا لو كان الْعَتِيقُ بِجِوَارِ بَحْرٍ أو جَبَلٍ فَلَا يُمْكِنُ تَوْسِعَتُهُ أو ليس بِجِوَارِهِمَا لَكِنَّ تَوْسِعَتَهُ تُؤَدِّي لِلِاخْتِلَاطِ على الْمُصَلِّينَ لِكَثْرَةِ الْمُسْتَمِعِينَ مَثَلًا اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وفي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ ) أَيْ في اشْتِرَاطِ دَوَامِ سَقْفِهِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذلك فإن الذي يَدُلُّ عليه نَقْلُ الْمَوَّاقِ عن الْبَاجِيَّ وَابْنِ رُشْدٍ أَنَّ التَّرَدُّدَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هو في الدَّوَامِ مع اتِّفَاقِهِمَا على أَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَسْجِدًا إذَا بُنِيَ ابْتِدَاءً إلَّا إذَا كان مَسْقُوفًا فإذا هُدِمَ مَسْجِدٌ فَهَلْ يَزُولُ عنه اسْمُ الْمَسْجِدِيَّةِ وهو ما لِلْبَاجِيِّ أو لا وهو ما لِابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ ( لِصِحَّتِهَا فيه ) أَيْ اتِّفَاقًا وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مَسْقُوفٍ قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهِ ) أَيْ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ دَوَامِ سَقْفِهِ فَتَصِحُّ فِيمَا هُدِمَ سَقْفُهُ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ وتت وعج أَنَّ التَّرَدُّدَ في الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ ح عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا قَوْلُهُ ( وَعَدَمِهِ ) أَيْ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ قَصْدِ تَأْبِيدِهَا بِهِ قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ قَصْدِ التَّأْبِيدِ إلَخْ ) أَيْ وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ قَصْدِ التَّأْبِيدِ قَوْلُهُ ( فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَقْصِدُوا عَدَمَهُ ) أَيْ عَدَمَ التَّأْبِيدِ قَوْلُهُ ( أو تَعَطَّلَتْ بِهِ الْخَمْسُ ) لَا بُدَّ من تَقْيِيدِ التَّعْطِيلِ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَمَّا لِعُذْرٍ فَالصِّحَّةُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ لِأَنَّ ابْنَ بَشِيرٍ الْقَائِلَ بِالشَّرْطِيَّةِ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ التَّعْطِيلَ إذَا كان لِعُذْرٍ فإنه يُغْتَفَرُ قَالَهُ طفي قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهِ فَتَصِحُّ ) أَيْ في مَسْجِدٍ بُنِيَ لِقَصْدِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فَقَطْ وَفِيمَا بُنِيَ لها وَلِغَيْرِهَا ثُمَّ تَعَطَّلَ غَيْرُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ أَنَّ هذا الْمُقَابِلَ مُصَرَّحٌ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ في هذا الْفَرْعِ الْأَخِيرِ لِمَا ذَكَرَ ابن بَشِيرٍ من الِاشْتِرَاطِ وَسُكُوتِ غَيْرِهِ عنه فَنَزَلَ ذلك مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ إذ لو كان شَرْطًا لَنَبَّهُوا عليه قَوْلُهُ ( لَا لِإِمَامٍ ) أَيْ وَلَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ فَلَا بُدَّ في صِحَّتِهَا من كَوْنِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالْخُطْبَةِ بِالْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( وَطُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ ) أَيْ وَلَا حَدَّ لها وَلَوْ قَدْرَ مِيلَيْنِ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِهَا مُسَاوِيَةً لِلْمَسْجِدِ أو كان مُرْتَفِعًا عنها بِحَيْثُ يَنْزِلُ لها منه بِدَرَجٍ كما قال شَيْخُنَا وَظَاهِرُهُ صِحَّتُهَا في الطُّرُقِ وَلَوْ كان فيها أَرْوَاثُ دَوَابَّ وَأَبْوَالُهَا لَكِنْ قَيَّدَهُ عبد الْحَقِّ بِمَا إذَا لم تَكُنْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فيها قَائِمَةً وَإِلَّا أَعَادَ أَبَدًا إذَا وَجَدَ ما يَبْسُطُهُ عليها وَإِلَّا كان كَمَنْ صلى بِثَوْبٍ نَجِسٍ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ اُنْظُرْ طفي وقد يُقَالُ ليس الْكَلَامُ
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الْآنَ في الصَّلَاةِ عليها بَلْ الْكَلَامُ في ضَرَرِ الْفَصْلِ بها خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ الْفَاصِلَ النَّجِسَ يَضُرُّ كَالْحَنَفِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ حَائِلٍ من بُيُوتٍ أو حَوَانِيتَ ) فَلَوْ فَصَلَ بين حِيطَانِهِ وَبَيْنَ الطُّرُقِ بِحَوَانِيتَ كَالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ بِمِصْرَ من نَاحِيَةِ بَابِ الْمَغَارِبَةِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَضُرُّ وهو ما يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ سَالِمٍ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا عَدَمَ الضَّرَرِ إذَا صلى على مَسَاطِبِ تِلْكَ الْحَوَانِيتِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهَا ) أَيْ مِثْلُ الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ في صِحَّتِهَا بها دُورٌ إلَخْ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ ضَاقَ إلَخْ ليس مُخْتَصًّا بِالطُّرُقِ وَالرِّحَابِ بَلْ هو شَرْطٌ في كل ما خَرَجَ عن الْمَسْجِدِ منها وَمِنْ غَيْرِهَا وهو كَذَلِكَ في الْمُدَوَّنَةِ وَلِذَا أتى ابن عَرَفَةَ بِعِبَارَةٍ عَامَّةٍ فقال وَخَارِجُهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ مِثْلُهُ إنْ ضاق ( ( ( ضاقت ) ) ) وَاتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ اه طفي 
قَوْلُهُ ( كَالْمَدَارِسِ التي حَوْلَ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ ) أَيْ وَأَمَّا الْأَرْوِقَةُ التي فيه فَهِيَ منه فَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ فيها ما لم تَكُنْ مَحْجُورَةً وَإِلَّا كانت كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ وَمَقَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ التي في الْمَسْجِدِ كَمَقَامِ أبي مَحْمُودٍ الْحَنَفِيِّ وَالْحُسَيْنِ وَالسَّيِّدَةِ فَهِيَ من قَبِيلِ الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ فَتَصِحُّ فيها الْجُمُعَةُ وَلَوْ كان ذلك الْمَقَامُ لَا يُفْتَحُ إلَّا في بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا ) أَيْ لِأَنَّ هذا مَذْهَبُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَسَمَاعُ ابْنِ الْقَاسِمِ كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ الْحُرْمَةُ ) الذي اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ إسَاءَتَهُ بِالْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ لَا بِالْحُرْمَةِ 
قَوْلُهُ ( كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ إلَخْ ) في مَعْنَى ذلك بَيْتُ الْحُصُرِ وَالْبُسُطِ وَالسِّقَايَةِ لِأَنَّهَا مَحْجُورَةٌ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ في بَيْتِ الْقَنَادِيلِ وَلَوْ مع ضِيقِ الْمَسْجِدِ هذا وقد بَحَثَ الْقَاضِي سَنَدٌ في ذلك بِأَنَّ أَصْلَهُ من الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا قُصِرَ على بَعْضِ مَصَالِحِهِ فَهُوَ أَخَفُّ من الصَّلَاةِ في حُجَرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فإن نِسَاءَهُ كُنَّ يُصَلِّينَ الْجُمُعَةَ في حُجَرِهِنَّ على عَهْدِهِ وَإِلَى أَنْ مُتْنَ وَهِيَ أَشَدُّ تَحْجِيرًا من بَيْتِ الْقَنَادِيلِ وقد يُجَابُ بِأَنَّ هذا من خُصُوصِيَّاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَلِمَا شَدَّدَ عَلَيْهِنَّ في لُزُومِ الْحُجُرَاتِ كما قال تَعَالَى { وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ } جَوَّزَ لَهُنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَسَطْحِهِ وَلَوْ ضَاقَ ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ صِحَّتَهَا بِدِكَّةِ الْمُبَلِّغِينَ وهو كَذَلِكَ إنْ لم تَكُنْ مَحْجُورَةً وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا على سَطْحِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَيُعِيدُ أَبَدًا ابن شَاسٍ وهو الْمَشْهُورُ وَالْفَرْقُ بين سَطْحِهِ وَالطُّرُقِ أَنَّ الطُّرُقَ مُتَّصِلَةٌ بِأَرْضِهِ وَقِيلَ بِصِحَّتِهَا عليه مُطْلَقًا وهو لِمَالِكٍ وَأَشْهَبَ وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ قالوا وإنما ( ( ( إنما ) ) ) يُكْرَهُ ابْتِدَاءً وَقِيلَ بِصِحَّتِهَا عليه لِلْمُؤَذِّنِ لَا لِغَيْرِهِ وهو لِابْنِ الْمَاجِشُونِ أَيْضًا وَقِيلَ إنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ جَازَتْ الصَّلَاةُ على سَطْحِهِ وهو قَوْلُ حمد يس 
قَوْلُهُ ( إنْ كَانَا مَحْجُورَيْنِ ) أَيْ وَلَوْ أَذِنَ أَهْلُهُمَا بِالدُّخُولِ لِلصَّلَاةِ فِيهِمَا قَوْلُهُ ( وَبِجَمَاعَةٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَبِجَامِعٍ وَالْبَاءُ فيه يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْمَعِيَّةِ أَيْ شَرْطُ صِحَّتِهَا وُقُوعُهَا في الْجَامِعِ مع جَمَاعَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلظَّرْفِيَّةِ أَيْ شَرْطُ صِحَّتِهَا أَنْ تَكُونَ في جَامِعٍ وفي جَمَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( الْمَثْوَى ) أَيْ الْإِقَامَةُ 
قَوْلُهُ ( أَوَّلَ جُمُعَةٍ أُقِيمَتْ ) أَيْ في الْبَلَدِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ حَضَرَ منهم أَيْ في أَوَّلِ جُمُعَةٍ أُقِيمَتْ بِالْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ فِيمَا بَعْدَهَا ) أَيْ بَلْ في الْجُمُعَةِ التي بَعْدَ الْأُولَى أَيْ بَعْدَ التي أُقِيمَتْ في الْبَلَدِ أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( مُتَوَطِّنِينَ ) فَإِنْ كان بَعْضُهُمْ غير مُتَوَطِّنٍ لم تَصِحَّ جُمُعَتُهُمْ وَلَوْ كان ذلك الْغَيْرُ الْمُتَوَطِّنُ مِمَّنْ تَجِبُ عليه الْجُمُعَةُ لِكَوْنِ مَنْزِلِهِ خَارِجًا عن تِلْكَ الْقَرْيَةِ بِكَفَرْسَخٍ فَالْجُمُعَةُ وَإِنْ وَجَبَتْ عليه لَكِنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( غير الْإِمَامِ ) أَيْ وَأَنْ يَكُونُوا
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مَالِكِيِّينَ أو حَنَفِيِّينَ أو شَافِعِيِّينَ قَلَّدُوا وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا إنْ لم يُقَلِّدُوا فَلَا تَصِحُّ جُمُعَةُ الْمَالِكِيِّ مع اثْنَيْ عَشَرَ شَافِعِيِّينَ لم يُقَلِّدُوا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ في صِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ أَرْبَعُونَ يَحْفَظُونَ الْفَاتِحَةَ بِشَدَّاتِهَا 
قَوْلُهُ ( بَاقِينَ لِسَلَامِهَا ) أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا كما لو حَصَلَ لِأَحَدِهِمْ رُعَافٌ بِنَاءً اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَسَدَتْ إلَخْ ) فَلَوْ دخل مَعَهُمْ مَسْبُوقٌ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَأَحْدَثَ وَاحِدٌ من الِاثْنَيْ عَشَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْمَسْبُوقِ بِحَيْثُ بَقِيَ الْعَدَدُ اثْنَيْ عَشَرَ بِالْمَسْبُوقِ فَهَلْ تَصِحُّ هذه الْجُمُعَةُ أَمْ لَا وهو الذي يَظْهَرُ اه شب لِأَنَّ ذلك الْمَسْبُوقَ لم يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ وَحُضُورُ الِاثْنَيْ عَشَرَ لها شَرْطٌ في صِحَّتِهَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّحْرِيرُ إلَخْ ) هذا التَّحْرِيرُ لح فَهِمَهُ من كَلَامِ ابْنِ عبد السَّلَامِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ منه الْمُصَنِّفُ من التَّفْرِقَةِ بين الْجُمُعَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وقد ارْتَضَى الْأَشْيَاخُ ما قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( شَرْطُ وُجُوبٍ لِإِقَامَتِهَا ) أَيْ على أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا تَجِبُ إقَامَتُهَا في الْبَلَدِ إلَّا إذَا كان فيها جَمَاعَةٌ تَتَقَرَّى بِهِمْ الْقَرْيَةُ وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ حُرًّا وَبَعْضُهُمْ رَقِيقًا وَلَا تَقَعُ صَحِيحَةً من الِاثْنَيْ عَشَرَ إلَّا إذَا كان في الْبَلَدِ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا فَرْقَ بين الْجُمُعَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَحَاصِلُ هذا التَّحْرِيرِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ تَتَقَرَّى بِهِمْ الْقَرْيَةُ وُجُودُهُمْ فيها شَرْطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ وَإِنْ لم يَحْضُرُوا الْجُمُعَةَ والاثني ( ( ( والاثنا ) ) ) عَشَرَ الْأَحْرَارُ حُضُورُهُمْ في الْمَسْجِدِ شَرْطُ صِحَّةٍ تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ على حُضُورِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَعَلَى وُجُودِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ تَتَقَرَّى بِهِمْ الْقَرْيَةُ في الْبَلَدِ وَإِنْ لم يَحْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين الْجُمُعَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على هذا التَّحْرِيرِ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ أولا أَيْ عِنْدَ الطَّلَبِ أَيْ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ بها وَوُجُوبِهَا عليهم وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَجُوزُ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ حَالُ الطَّلَبِ وَالْخِطَابِ بِأَنْ كان حَالُ الْحُضُورِ في الْمَسْجِدِ فَتَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ إلَخْ فَلَوْ تَفَرَّقَ من تَتَقَرَّى بِهِمْ الْقَرْيَةُ يوم الْجُمُعَةِ في أَشْغَالِهِمْ من حَرْثٍ أو حَصَادٍ ولم يَبْقَ في الْقَرْيَةِ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَالْإِمَامُ جَمَّعُوا كما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ فَإِنْ ارْتَحَلُوا منها ولم يَبْقَ فيها إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَالْإِمَامُ جَمَّعُوا إنْ رَحَلُوا في أَمَاكِنَ قَرِيبَةٍ من قَرْيَتِهِمْ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُمْ الذَّبُّ عنها وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( بِإِمَامٍ إلَخْ ) لو عَطَفَهُ بِالْوَاوِ على ما قَبْلَهُ من الشُّرُوطِ كان أولى 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَكُنْ من أَهْلِ الْبَلَدِ ) أَيْ من الْمُتَوَطِّنِينَ فيها 
قَوْلُهُ ( فَيَصِحُّ إلَخْ ) بَلْ وَكَذَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وَلَا يُشْتَرَطُ في الْجَوَازِ عَدَمُ وُجُودِ خَطِيبٍ بِالْبَلَدِ خِلَافًا للحزولي ( ( ( للجزولي ) ) ) وَابْنِ عُمَرَ قال ح وَالْجَوَازُ مُطْلَقًا هو الظَّاهِرُ من إطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ اه بْن قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ قَصْدِ الْخُطْبَةِ ) أَيْ وَأَمَّا لو نَوَى الْإِقَامَةَ لِأَجْلِهَا فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ مُعَامَلَةً له بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَافَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَلَوْ من غَيْرِ طرو ( ( ( طروء ) ) ) عُذْرٍ قَوْلُهُ ( وَكَذَا خَارِجٌ عن قَرْيَتِهَا ) أَيْ وَكَذَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ شَخْصٌ مَنْزِلُهُ خَارِجٌ عن قَرْيَتِهَا وما ذَكَرَهُ من صِحَّةِ إمَامَةِ الْمُقِيمِ إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ وَمَنْ كان مَنْزِلُهُ خَارِجًا عن بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِكَفَرْسَخٍ هو ما لِابْنِ غَلَّابٍ وَالشَّيْخِ يُوسُفَ بن عُمَرَ وهو الْمُعْتَمَدُ وما في حَاشِيَةِ الطَّرَابُلُسِيِّ على الْمُدَوَّنَةِ من أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إمَامَةُ غَيْرِ الْمُتَوَطِّنِ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ في الْجُمُعَةِ فَهُوَ ضَعِيفٌ كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ذلك الْمُقِيمَ وَالْخَارِجَ الْمَذْكُورَيْنِ لو اجْتَمَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مع اثْنَيْ عَشَرَ مُتَوَطِّنِينَ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لهم وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُ الْمُتَوَطِّنِينَ وهذا ( ( ( وبهذا ) ) ) يُلْغَزُ وَيُقَالُ شَخْصٌ إنْ صلى إمَامًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَأْمُومِيهِ وَإِنْ صلى مَأْمُومًا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْخَارِجِ ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا كان مَنْزِلُهُ خَارِجًا عن قَرْيَتِهَا بِأَكْثَرَ من كَفَرْسَخٍ فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ لِأَهْلِ قَرْيَتِهَا إلَّا إذَا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فيها لَا بِقَصْدِ الْخُطْبَةِ كما مَرَّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسَافِرٌ 
قَوْلُهُ ( أو نَائِبَهُ في الْحُكْمِ وَالصَّلَاةِ ) أَيْ وَذَلِكَ كَالْبَاشَا وَخَرَجَ الْقَاضِي فإنه نَائِبُهُ في الْحُكْمِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( قبل صَلَاتِهِمْ ) أَيْ لها احْتِرَازًا مِمَّا إذَا قَدِمَ بَعْدَ صَلَاتِهِمْ لها وكان وَقْتُهَا بَاقِيًا فإنه لَا يُقِيمُهَا على الْأَصَحِّ بَلْ يُصَلِّي ذلك الْخَلِيفَةُ الظُّهْرَ وَيَحْرُمُ عليه إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بها بَلْ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ عَقَدُوا رَكْعَةً فَإِنَّهَا تَبْطُلُ عليهم وَيُصَلِّي هو أو غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَا يَبْنِي على الْخُطْبَةِ بَلْ يبتديها ( ( ( يبتدئها ) ) ) كما يُفِيدُهُ عج 
وَقِيلَ تَصِحُّ إنْ قَدِمَ بَعْدَ رَكْعَةٍ
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كما ذَكَرَهُ خش في كَبِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُجَمِّعَ بِهِمْ ) أَيْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَجْمَعَ بِهِمْ بين الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم تَتَوَفَّرْ ) أَيْ بِأَنْ مَرَّ بِقَرْيَةٍ لم تَتَوَفَّرْ فيها شُرُوطُ الْوُجُوبِ أَيْ بِأَنْ كان أَهْلُهَا الْمُقِيمُونَ بها لَا تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ غَالِبًا 
قَوْلُهُ ( تَفْسُدُ عليه وَعَلَيْهِمْ ) أَيْ إذَا جَمَّعُوا معه وَلَوْ أَتَمُّوا بَعْدَهُ قَوْلُهُ ( وَصْفٌ ثَانٍ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ بَلْ هو عَطْفٌ على الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ كما هو الْمُتَبَادِرُ من كَلَامِهِ وَلَوْ كان وَصْفًا لِإِمَامٍ لَقَالَ خَاطِبٍ وَإِنْ كان جَعْلُهُ وَصْفًا لِإِمَامٍ مُحْرَزًا لِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْطَ في الشَّرْطِ شَرْطٌ قَوْلُهُ ( طَرَأَ عليه بَعْدَ الْخُطْبَةِ ) أَيْ أو بَعْدَ الشُّرُوعِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ انْتِظَارُهُ لِعُذْرٍ قَرُبَ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ ذلك الْعُذْرَ طَرَأَ بَعْدَ الشُّرُوعِ في الْخُطْبَةِ سَوَاءٌ كان قبل تَمَامِهَا أو بَعْدَهُ أَمَّا لو حَصَلَ الْعُذْرُ قبل الشُّرُوعِ فيها فإنه يُنْتَظَرُ إلَى أَنْ يَبْقَى لِدُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ ما يَسَعُ الْخُطْبَةَ وَالْجُمُعَةَ ثُمَّ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ هذا إذَا أَمْكَنَهُمْ الْجُمُعَةُ دُونَهُ وَأَمَّا إذَا كَانُوا لَا يُمْكِنُهُمْ الْجُمُعَةُ دُونَهُ فإنه يُنْتَظَرُ إلَى أَنْ يَبْقَى مِقْدَارُ ما يُصَلُّونَ فيه الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ أَفْذَاذًا في آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وَهَذَا هو الْمَنْقُولُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( قَرُبَ زَوَالُهُ بِالْعُرْفِ ) اعْتِبَارُ الْقُرْبِ بِالْعُرْفِ كما قال الشَّارِحُ قَرِيبٌ من قَوْلِ الْبِسَاطِيِّ الْقُرْبُ بِقَدْرِ أُولَتَيْ الرُّبَاعِيَّةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بِالْفَاتِحَةِ وما تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ من السُّورَةِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَابْنِ أبي حَازِمٍ وَعَزَاهُ ابن يُونُسَ لِسَحْنُونٍ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا يَجِبُ كما لو بَعُدَ إلَخْ ) أَيْ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ فَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لهم من يُتِمُّ بِهِمْ فَإِنْ لم يَسْتَخْلِفْ اسْتَخْلَفُوا وُجُوبًا من يُتِمُّ بِهِمْ وَلَا يَنْتَظِرُونَهُ فَإِنْ تَقَدَّمَ إمَامٌ من غَيْرِ اسْتِخْلَافِ أَحَدٍ صَحَّتْ هذا هو الصَّوَابُ لَا ما ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ من أَنَّ اسْتِخْلَافَ الْإِمَامِ وَاجِبٌ 
قَوْلُهُ ( قبل الصَّلَاةِ ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَلَا يَكْفِي إيقَاعُهُمَا في رِحَابِهِ وَلَا في الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا اسْتَأْنَفَهَا ) أَيْ الْخُطْبَةَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من شُرُوطِهَا وَصْلُ الصَّلَاةِ بها ) أَيْ وَوَصْلُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ كَذَلِكَ وَيَسِيرُ الْفَصْلِ مُغْتَفَرٌ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَكَوْنُهَا عَرَبِيَّةً ) أَيْ وَلَوْ كان الْجَمَاعَةُ عَجَمًا لَا يَعْرِفُونَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَوْ كان ليس فِيهِمْ من يُحْسِنُ الْإِتْيَانَ بِالْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً لم يَلْزَمْهُمْ جُمُعَةٌ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَالْجَهْرُ بها ) أَيْ وَلَوْ كان الْجَمَاعَةُ صُمًّا لَا يَسْمَعُونَ فَلَوْ كان الْجَمَاعَةُ كلهم بُكْمًا سَقَطَتْ الجمعة ( ( ( الجماعة ) ) ) عَنْهُمْ فَعُلِمَ من هذا أَنَّ الْقُدْرَةَ على الْخُطْبَةِ من شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِمَّا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً ) قال بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الْخُطْبَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ تُطْلَقُ على ما يُقَالُ في الْمَحَافِلِ من الْكَلَامِ الْمُنَبَّهِ بِهِ على أَمْرٍ مُهِمٍّ لَدَيْهِمْ وَالْمُرْشِدِ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عليهم حَالِيَّةً أو مآلية وَإِنْ لم يَكُنْ فيه مَوْعِظَةٌ أَصْلًا فَضْلًا عن تَحْذِيرٍ أو تَبْشِيرٍ أو قُرْآنٍ يُتْلَى وَقَوْلُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَقَلُّ الْخُطْبَةِ حَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على نَبِيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَتَحْذِيرٌ وَتَبْشِيرٌ وَقُرْآنٌ اه مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ كما في ابْنِ الْحَاجِبِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَكُلٌّ من الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ على النبي وَالْقُرْآنِ مُسْتَحَبٌّ اه بْن قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَكُونَ كَلَامًا مَسْجَعًا ) الظَّاهِرُ أَنَّ كَوْنَهَا سَجْعًا ليس شَرْطَ صِحَّةٍ فَلَوْ أتى بها نَظْمًا أو نَثْرًا صَحَّتْ نعم يُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا إنْ لم يُصَلِّ فَإِنْ صلى فَلَا إعَادَةَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( يَشْتَمِلُ على وَعْظٍ ) أَيْ وَنُدِبَ كَوْنُهَا على مِنْبَرٍ قَوْلُهُ ( فَإِنْ هَلَّلَ أو كَبَّرَ ) أَيْ فَقَطْ وَقَوْلُهُ لم يُجْزِهِ أَيْ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قالوا بِإِجْزَاءِ ذلك قَوْلُهُ ( وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ من الْقُرْآنِ ) أَيْ وَكَذَا يُنْدَبُ فيها التَّرَضِّي على الصَّحَابَةِ
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وَالدُّعَاءُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فيها لِلسُّلْطَانِ فَهُوَ بِدْعَةٌ ما لم يَخَفْ على نَفْسِهِ من اتِّبَاعِهِ وَإِلَّا وَجَبَ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَأَوْجَبَ ذلك الشَّافِعِيُّ ) أَيْ جَمِيعَ ما ذَكَرَ من الثَّنَاءِ على اللَّهِ وما بَعْدَهُ 
تَنْبِيهٌ لَا يَضُرُّ تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ على الْأُولَى كما في كَبِيرِ خش قَوْلُهُ ( تَحْضُرُهُمَا الْجَمَاعَةُ ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ منهم إصْغَاءٌ وَاسْتِمَاعٌ أَمْ لَا فَاَلَّذِي هو من شُرُوطِ الصِّحَّةِ إنَّمَا هو الْحُضُورُ لَا الِاسْتِمَاعُ وَالْإِصْغَاءُ وَكَوْنُ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِصْغَاءِ لِلْخُطْبَةِ ليس شَرْطًا في صِحَّةِ الْجُمُعَةِ لَا يُنَافِي أَنَّهُمْ مُطَالَبُونَ بِهِ بَعْدَ الْحُضُورِ لَكِنْ لَا لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ اه عَدَوِيٌّ 
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُضُورَ الْخُطْبَةِ فَرْضُ عَيْنٍ وَلَوْ كَثُرَ الْعَدَدُ وهو بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَيْنِيَّةَ إذَا كان الْعَدَدُ اثْنَيْ عَشَرَ فما زَادَ على ذلك لَا يَجِبُ عليه حُضُورُ الْخُطْبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَقْبَلَهُ ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا قَعَدَ الْإِمَامُ على الْمِنْبَرِ يوم الْجُمُعَةِ فَاسْتَقْبِلُوهُ بِوُجُوهِكُمْ وَاصْغَوْا إلَيْهِ بِأَسْمَاعِكُمْ وَارْمُقُوهُ بِأَبْصَارِكُمْ وَظَاهِرُ الحديث طَلَبُ اسْتِقْبَالِهِ بِمُجَرَّدِ قُعُودِهِ على الْمِنْبَرِ وَلَوْ لم يَنْطِقْ لَكِنَّ الذي في عبق أَنَّ طَلَبَ اسْتِقْبَالِهِ عِنْدَ نُطْقِهِ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ كان قبل النُّطْقِ جَالِسًا على الْمِنْبَرِ وَسَلَّمَهُ من كَتَبَ عليه من الْحَوَاشِي قَوْلُهُ ( وُجُوبًا ) أَيْ وهو ما عليه الْأَكْثَرُ كما قال ح وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أو صَرِيحُهَا وَنَصُّهَا وإذا قام الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ قَطْعُ الْكَلَامِ وَاسْتِقْبَالُهُ وَالْإِنْصَاتُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ سُنَّةً ) أَيْ وهو قَوْلٌ لِمَالِكٍ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ كما قال شَيْخُنَا وَقِيلَ إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَصَرَّحَ بِهِ أبو الْحَسَنِ في شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِذَوَاتِهِمْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُغَيِّرُونَ جِلْسَتَهُمْ التي كانت لِلْقِبْلَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا يُطَالَبُونَ بِاسْتِقْبَالِهِ وقد تَبِعَ الْمُصَنِّفُ في اسْتِثْنَائِهِ في الصَّفِّ الْأَوَّلِ ابْنَ الْحَاجِبِ قال ابن عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ بَعْضُ من لَقِيتُهُ خِلَافَ الْمَذْهَبِ وَالْمَذْهَبُ اسْتِقْبَالُ ذَاتِهِ لِلْجَمِيعِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الصَّفُّ الْأَوَّلُ ) أَيْ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِذَوَاتِهِمْ من يَرَاهُ وَمَنْ لَا يَرَاهُ من سَمِعَهُ وَمَنْ لم يَسْمَعْهُ كما هو ظَاهِرُ الحديث 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) مُقَابِلُهُ لِابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ أَهْلَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِوُجُوهِهِمْ لَا بِذَوَاتِهِمْ فَلَا يَنْتَقِلُونَ من مَوْضِعِهِمْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من قال بِطَلَبِ أَهْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِالِاسْتِقْبَالِ اخْتَلَفُوا فَبَعْضُهُمْ قال يَسْتَقْبِلُونَ جِهَتَهُ فَقَطْ وَبَعْضُهُمْ قال يَسْتَقْبِلُونَ ذَاتَهُ كَغَيْرِهِمْ وهو الرَّاجِحُ 
قَوْلُهُ ( وفي وُجُوبِ قِيَامِهِ لَهُمَا ) أَيْ على جِهَةِ الشَّرْطِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَسُنِّيَّتُهُ ) أَيْ فَإِنْ خَطَبَ جَالِسًا أَسَاءَ وَصَحَّتْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسَاءَةِ الْكَرَاهَةُ لَا الْحُرْمَةُ وَإِنْ كانت هِيَ الْمُتَبَادِرَةُ من الْإِسَاءَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وهو لِابْنِ الْعَرَبِيِّ ) أَيْ وَابْنِ الْقَصَّارِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ خَمْسَةٌ ) أَيْ فَمَتَى وُجِدَتْ لَزِمَتْ وَثَبَتَ إثْمُ تَارِكِهَا وَعُقُوبَتُهُ وَهَلْ يُفَسَّقُ بِتَرْكِهَا وَلَوْ مَرَّةً أو ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً من غَيْرِ عُذْرٍ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِأَصْبَغَ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وهو الْحَقُّ لِأَنَّ تَرْكَهَا مَرَّةً صَغِيرَةً كما أَنَّ تَرْكَهَا ثَلَاثًا غير مُتَوَالِيَةٍ كَذَلِكَ وَلَا يُجَرَّحُ الْعَدْلُ بِصَغَائِرِ الْخِسَّةِ إلَّا إذَا كَثُرَتْ لِدَلَالَةِ ذلك على تَهَاوُنِهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَتْ الْمُكَلَّفَ ) أَيْ لَا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ وَقَوْلُهُ الْحُرَّ أَيْ لَا الرَّقِيقَ وَلَوْ كان فيه شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ وَلَوْ أَذِنَ له سَيِّدُهُ على الْمَشْهُورِ وَقَوْلُهُ الذَّكَرَ أَيْ لَا الْمَرْأَةُ فَلَا تَجِبُ عليها وَقَوْلُهُ الْمُتَوَطِّنَ أَيْ فَلَا تَجِبُ على مُسَافِرٍ وَلَا على مُقِيمٍ وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ زَمَنًا طَوِيلًا إلَّا تَبَعًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ اشْتِرَاطَ هذه الشُّرُوطَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُتَّصِفَ بِأَضْدَادِهَا لَا تَجِبُ عليه الْجُمُعَةُ وَالْوَاجِبُ عليه أَصَالَةً إنَّمَا هو الظُّهْرُ لَكِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ له الْجُمُعَةَ بَدَلًا عن الظُّهْرِ فإذا حَضَرَهَا وَصَلَّاهَا حَصَلَ له ثَوَابٌ من حَيْثُ الْحُضُورُ وَسَقَطَ عنه الظُّهْرُ بِفِعْلِ الْبَدَلِ فَفِعْلُهُ الْجُمُعَةَ فيه الْوَاجِبُ
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وَزِيَادَةٌ كَإِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ من الدَّيْنِ وَلَيْسَتْ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةً على التَّخْيِيرِ وقال الْقَرَافِيُّ إنَّهَا وَاجِبَةٌ على الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ على التَّخْيِيرِ إذْ لو كان حُضُورُهَا مَنْدُوبًا فَقَطْ لَوَرَدَ عليه أَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَاجِبِ وَرُدَّ عليه بِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ إنَّمَا يَكُونُ بين أُمُورٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِأَنْ يُقَالَ الْوَاجِبُ إمَّا هذا وَإِمَّا هذا وَالشَّارِعُ إنَّمَا أَوْجَبَ على من لم يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الْجُمُعَةِ الظُّهْرَ ابْتِدَاءً لَكِنْ لَمَّا كانت الْجُمُعَةُ فيها الْوَاجِبُ من حَيْثُ أنها صَلَاةٌ وَزِيَادَةٌ من حَيْثُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَالْخُطْبَةِ كَفَتْ عن الظُّهْرِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا عُذْرٍ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هذه الشُّرُوطَ إنَّمَا تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْجُمُعَةِ حَيْثُ انْتَفَى الْعُذْرُ وَأَمَّا معه فَلَا تَجِبُ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ له حُضُورُهَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( الْمُتَوَطِّنَ بِبَلَدِهَا ) أَيْ النَّاوِيَ الْإِقَامَةَ بِبَلَدِهَا على جِهَةِ الدَّوَامِ وَلَوْ كان بين مَنْزِلِهِ وَالْمَسْجِدِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا يَلِيهِ ) أَيْ من الْجِهَةِ التي تَلِي ذلك الْمُتَوَطِّنِ أَيْ تَلِي قَرْيَتَهُ الْمُتَوَطِّنَ فيها 
قَوْلُهُ ( فَالْعِبْرَةُ بِالْعَتِيقِ ) أَيْ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ الْفَرْسَخُ من الْقَرْيَةِ النَّائِيَةِ إلَى الْعَتِيقِ 
قَوْلُهُ ( لَا أَكْثَرَ ) أَيْ فإذا كان مُتَوَطِّنًا في قَرْيَةٍ نَائِيَةٍ عن بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أو بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَنِصْفٍ فَلَا يَجِبُ عليه السَّعْيُ إلَيْهَا قَوْلُهُ ( شَرْطٌ في صِحَّتِهَا ) أَيْ فإذا صَلَّوْهَا في بَلَدٍ غَيْرِ مُتَوَطَّنَةٍ كانت بَاطِلَةً قَوْلُهُ ( وَوُجُوبِهَا ) أَيْ فَالْخَارِجُ عن بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِأَكْثَرَ من كَفَرْسَخٍ لَا تَجِبُ عليه قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الِاسْتِيطَانَ إلَخْ ) لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِيطَانِ الذي جُعِلَ شَرْطَ صِحَّةٍ اسْتِيطَانُ بَلَدِهَا أَيْ كَوْنُ الْبَلَدِ مُسْتَوْطَنَةً وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِيطَانِ الذي جُعِلَ شَرْطَ وُجُوبٍ اسْتِيطَانُ الشَّخْصِ في نَفْسِهِ أَيْ نِيَّتُهُ الْإِقَامَةَ دَائِمًا فإذا نَزَلَ جَمَاعَةٌ في بَلْدَةٍ خَرَابٍ وَنَوَوْا الْإِقَامَةَ فيها شَهْرًا فَأَرَادُوا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فيها فَلَا تَصِحُّ منهم وَلَا تَجِبُ عليهم 
قَوْلُهُ ( فَهِيَ وَاجِبَةٌ عليه ) أَيْ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عليه تَبَعًا إلَخْ قَوْلُهُ ( وهو من أَهْلِهَا ) يَقْتَضِي أَنَّ غير الْمُتَوَطِّنِ وَإِنْ كان مُقِيمًا بها إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ إذَا خَرَجَ وَأَدْرَكَهُ النِّدَاءُ أنها لَا تَلْزَمُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُؤْمَرُ بِالرُّجُوعِ وَمَالَ لِذَلِكَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عن النَّاصِرِ أَنَّهُ اعْتَرَضَ ذلك وقال لَا فَرْقَ بين كَوْنِهِ من أَهْلِهَا أو كان مُقِيمًا فيها وَمِثْلُهُ في بْن اه 
قَوْلُهُ ( أَيْ قبل مُجَاوَزَةٍ كَالْفَرْسَخِ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَدْرَكَهُ النِّدَاءُ بَعْدَ مُجَاوَزَةٍ كَالْفَرْسَخِ كما لو خَرَجَ من بَلَدِهِ مُسَافِرًا فَسَافَرَ قبل الزَّوَالِ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ وَثُلُثًا وَأَدْرَكَهُ النِّدَاءُ على رَأْسِ هذه الْمَسَافَةِ فَهَلْ تَجِبُ عليه الْجُمُعَةُ اعْتِبَارًا بِشَخْصِهِ لِأَنَّ شَخْصَهُ غَيْرُ مُسَافِرٍ شَرْعًا وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ لِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ التي على رَأْسِ هذه الْمَسَافَةِ وَبِهِ قال سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الصَّغِيرُ وَنَقَلَهُ عنه شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في حَاشِيَتِهِ على ابْنِ تُرْكِيٍّ أو لَا تَجِبُ عليه اعْتِبَارًا بِبَلَدِهِ لِأَنَّ بَلَدَهُ خَارِجَةٌ عن الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَثُلُثٍ وَمَنْ كان كَذَلِكَ لَا تَجِبُ عليه الْجُمُعَةُ لَا تَبَعًا وَلَا اسْتِقْلَالًا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ لِأَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ ما لم يَنْوِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ وَاسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حُكْمًا ) أَيْ وَلَوْ كان وُصُولُ النِّدَاءِ إلَيْهِ حُكْمًا كَدُخُولِ الْوَقْتِ هذا على ما لِابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَرَفَةَ من تَعْلِيقِ الرُّجُوعِ بِالزَّوَالِ سمع النِّدَاء أو لَا وَعَلَّقَهُ الْبَاجِيَّ وَسَنَدٌ على الْأَذَانِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ
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وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِسَمَاعِ النِّدَاءِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو صلى الْمُسَافِرُ الظُّهْرَ ) أَيْ فَذًّا أو في جَمَاعَةٍ أو صَلَّاهَا مَجْمُوعَةً مع الْعَصْرِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَتَجِبُ عليه مَعَهُمْ ) فَإِنْ كان قد صلى الْعَصْرَ أَيْضًا وهو مُسَافِرٌ ثُمَّ قَدِمَ فَوَجَدَهُمْ لم يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَجَبَ عليه صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَهُمْ وَأَمَّا الْعَصْرُ فَالظَّاهِرُ إعادتها ( ( ( إعادته ) ) ) اسْتِحْبَابًا لَا وُجُوبًا بِمَنْزِلَةِ من صلى الْعَصْرَ قبل الظُّهْرِ نِسْيَانًا فَإِنْ لم يُعِدْ الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ فَهَلْ يُعِيدُهَا ظُهْرًا قَضَاءً عَمَّا لَزِمَهُ من إعَادَتِهَا جُمُعَةً أو لَا لِتَقَدُّمِ صَلَاتِهِ لها قبل لُزُومِهَا له جُمُعَةً وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إلَخْ الثَّانِي لِعُذْرِهِ بِالسَّفَرِ الذي أَوْقَعَهَا فيه اه عَدَوِيٌّ 
قوله ( أو صلى الصَّبِيُّ الظُّهْرَ ثُمَّ بَلَغَ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو صلى الْجُمُعَةَ ثُمَّ بَلَغَ وَوَجَدَ جُمُعَةً أُخْرَى فَالظَّاهِرُ وُجُوبُهَا عليه من غَيْرِ تَرَدُّدٍ في ذلك فَإِنْ لم يَجِدْ جُمُعَةً أُخْرَى صَلَّاهَا ظُهْرًا قَوْلُهُ ( نَفْلٌ ) أَيْ كان نَفْلًا في حَقِّهِ سَاعَةَ إيقَاعِهِ قَوْلُهُ ( أو صلى الظُّهْرَ مَعْذُورٌ ) أَيْ لِسِجْنٍ أو مَرَضٍ أو رِقٍّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ قبل إقَامَتِهَا فَإِنَّهَا تَجِبُ عليه لِأَنَّ الْعَاقِبَةَ أَظْهَرَتْ أَنَّهُ من أَهْلِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا بِالْإِقَامَةِ ) عَطْفٌ على الْمَعْنَى أَيْ لَزِمَتْ بِالِاسْتِيطَانِ لَا بِالْإِقَامَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ النَّائِي ) أَيْ في كَوْنِهِ لَا يُعَدُّ من الِاثْنَيْ عَشَرَ وَإِنْ صَحَّتْ إمَامَتُهُ نَظَرًا لِوُجُوبِهَا عليه تَبَعًا قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ ) الْمُرَادُ تَأَكُّدُ النَّدْبِ وَإِلَّا فَتَحْسِينُهَا مَنْدُوبٌ مُطْلَقًا 
قوله ( وَاسْتِحْدَادٍ ) أَيْ حَلْقِ عَانَةٍ وَكَذَا حَلْقُ رَأْسٍ قَوْلُهُ ( وَسِوَاكٍ ) أَيْ مُطْلَقًا وَجَعَلَهُ من تَحْسِينِ الْهَيْئَةِ لِأَنَّ فيه تَنْظِيفَ الْفَمِ من اللُّزُوجَاتِ قَوْلُهُ ( إنْ أَكَلَ كَثُومٍ ) أَيْ وَتَوَقَّفَتْ إزَالَةُ رَائِحَتِهِ عليه قَوْلُهُ ( وَجَمِيلُ ثِيَابٍ ) أَيْ وَلُبْسُ ثِيَابٍ جَمِيلَةٍ قَوْلُهُ ( وهو هُنَا ) أَيْ وَالْجَمِيلُ هُنَا أَيْ في الْجُمُعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيُنْدَبُ الْجَدِيدُ وَلَوْ أَسْوَدَ ) اعْلَمْ أَنَّ لُبْسَ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ يوم الْجُمُعَةِ مَنْدُوبٌ لَا لِأَجْلِ الْيَوْمِ بَلْ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ فَيَجُوزُ لُبْسُ غَيْرِ الْبَيَاضِ في غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيُلْبَسُ الْأَبْيَضُ فيها بِخِلَافِ الْعِيدِ فإن لُبْسَ الْجَدِيدِ فيه مَنْدُوبٌ لِلْيَوْمِ لَا لِلصَّلَاةِ فَإِنْ كان يَوْمُ الْجُمُعَةِ يوم عِيدٍ لُبِسَ الْجَدِيدُ غَيْرُ الْأَبْيَضِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَالْأَبْيَضُ عِنْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ فإذا صلى الْجُمُعَةَ عَادَ لِلْجَدِيدِ وَلَوْ أَسْوَدَ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ طِيبٌ ) أَيْ اسْتِعْمَالُهُ سَوَاءٌ كان مُؤَنَّثًا كَالْمِسْكِ أو مُذَكَّرًا كَمَاءِ الْوَرْدِ وَإِنَّمَا نُدِبَ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ يَوْمَهَا لِأَجْلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَقِفُونَ على أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَرُبَّمَا صَافَحُوهُ أو لَمَسُوهُ 
قَوْلُهُ ( في الثَّلَاثَةِ ) أَيْ في تَحْسِينِ الْهَيْئَةِ وَلُبْسِ جَمِيلِ الثِّيَابِ وَاسْتِعْمَالِ الطِّيبِ وَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( وَمَشَى في ذَهَابِهِ ) أَيْ لِمَا فيه من التَّوَاضُعِ لِلَّهِ عز وجل لِأَنَّهُ عَبْدٌ ذَاهِبٌ لِمَوْلَاهُ فَيُطْلَبُ منه التَّوَاضُعُ له فَيَكُونُ ذلك سَبَبًا في إقْبَالِهِ عليه وَلِقَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ في طَاعَتِهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ على النَّارِ وَشَأْنُ الْمَاشِي الِاغْبِرَارُ وَإِنْ اتَّفَقَ عَدَمُ الِاغْبِرَارِ فِيمَنْ مَنْزِلُهُ قَرِيبٌ وَاغْبِرَارُ قَدَمَيْ الرَّاكِبِ نَادِرٌ أو أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِعَدَمِ ذلك غَالِبًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاغْبِرَارَ لَازِمٌ لِلْمَشْيِ فَأُطْلِقَ اسْمُ اللَّازِمِ وَأُرِيدَ بِهِ الْمَلْزُومُ الذي هو الْمَشْيُ على طَرِيقِ الْكِنَايَةِ قَوْلُهُ ( في ذَهَابِهِ فَقَطْ ) أَيْ وَأَمَّا في رُجُوعِهِ فَلَا يُنْدَبُ الْمَشْيُ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قد انْقَضَتْ 
قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ التَّبْكِيرُ خَشْيَةَ الرِّيَاءِ ) أَيْ وَلِأَنَّهُ لم يَفْعَلْهُ النبي وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ ) أَيْ بِالذَّهَابِ في الْهَاجِرَةِ الذَّهَابُ في السَّاعَةِ السَّادِسَةِ أَيْ وَهِيَ الْمُقَسَّمَةُ إلَى السَّاعَاتِ أَيْ الْأَجْزَاءُ في حديث الموطأ وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من اغْتَسَلَ يوم الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فإذا خَرَجَ الْإِمَامُ أَيْ في أَوَّلِ السَّابِعَةِ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وما قُلْنَاهُ من أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ أَجْزَاءٌ لِلسَّادِسَةِ التي يَلِيهَا الزَّوَالُ هو ما ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَاجِيَّ وَشَهَرَهُ الرَّجْرَاجِيُّ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ الْقَائِلِ إنَّهُ تَقْسِيمٌ لِلسَّاعَةِ السَّابِعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ يُطْلَبُ خُرُوجُهُ في أَوَّلِهَا وَبِخُرُوجِهِ تَحْضُرُ الْمَلَائِكَةُ لِسَمَاعِ الذِّكْرِ
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قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ إقَامَةُ إلَخْ ) النَّدْبُ مُنْصَبٌّ على إقَامَةِ الْإِمَامِ بِنَفْسِهِ أو بِوَكِيلٍ من نَاحِيَتِهِ وَأَمَّا من في السُّوقِ فَمَنْ تَلْزَمُهُ يَجِبُ عليه الْقِيَامُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ فَلَا يَجِبُ عليه فَالْمُصَنِّفُ سَاكِتٌ عن قِيَامِ من في السُّوقِ وَإِنَّمَا نُدِبَتْ إقَامَةُ من لَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ كان كَافِرًا لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بَالُ من تَلْزَمُهُ لِاخْتِصَاصِ من تَلْزَمُهُ بِالْأَرْبَاحِ فَيَدْخُلُ الضَّرَرُ على من تَلْزَمُهُ فَأُقِيمَ من لَا تَلْزَمُهُ لِأَجْلِ صَلَاحِ الْعَامَّةِ قَوْلُهُ ( وهو الْأَذَانُ الثَّانِي ) أَيْ في الْفِعْلِ وهو الذي يُفْعَلُ بين يَدَيْ الْخَطِيبِ وهو أَوَّلٌ في الْمَشْرُوعِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ خُرُوجِهِ على الناس ) أَيْ من الْخَلْوَةِ أو من الْبَيْتِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَلْوَةَ قد جَرَى الْعَمَلُ بِاِتِّخَاذِهَا وَانْظُرْ هل اتِّخَاذُهَا مُسْتَحَبٌّ أو جَائِزٌ فَقَطْ وَعَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ هل يُسْتَحَبُّ جَعْلُهَا على يَسَارِ الْمِنْبَرِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَنَدْبُهُ في هذه الْحَالَةِ ) أَيْ حَالَةِ الْخُرُوجِ 
وَقَوْلُهُ لَا يُنَافِي أَنَّهُ في ذَاتِهِ سُنَّةٌ أَيْ فَهُوَ مُتَّصِفٌ بِالسُّنِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ وَبِالنَّدْبِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ على الناس 
قَوْلُهُ ( وَرَدُّهُ ) أَيْ إذَا سَلَّمَ على الناس حَالَ خُرُوجِهِ عليهم قَوْلُهُ ( لَا وَقْتَ انْتِهَاءِ ) أَيْ لَا تَأْخِيرَهُ لِوَقْتِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا 
وقوله كما جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَيْ وهو الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرَمُونِيُّ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ من وُجُوبِ الرَّدِّ قَوْلُهُ ( وَجُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا ) قال ابن عَاتٍ قَدْرَ { قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ } قَوْلُهُ ( وَالِاسْتِرَاحَةِ ) أَيْ من تَعَبِ الْقِيَامِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ سُنَّةٌ على الْمَشْهُورِ ) أَيْ وَقِيلَ بِنَدْبِهِ وهو ضَعِيفٌ 
وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي سُنَّةٌ إلَخْ أَيْ ولم يَقُلْ أَحَدٌ بِنَدْبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ ) أَيْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ أَقْصَرَ من الْأُولَى فَهُوَ مَنْدُوبٌ ثَانٍ وَكَذَا يُنْدَبُ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّخْفِيفَ لِكُلِّ إمَامٍ مُجْمَعٌ على نَدْبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِهِمَا ) أَيْ زِيَادَةٌ على الْجَهْرِ 
وقوله لِلْإِسْمَاعِ أَيْ وَلِأَجْلِ نَدْبِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلْإِسْمَاعِ نُدِبَ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَكُونَ مُرْتَفِعًا على مِنْبَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِخْلَافُهُ إلَخْ ) لو قال وَاسْتِخْلَافٌ إلَخْ بِحَذْفِ الضَّمِيرِ كان أولى لِيَشْمَلَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهُمَا ) أَيْ في الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( حَاضِرَهَا ) أَيْ كُلًّا أو بَعْضًا وَيَخْطُبُ الثَّانِي من انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا ابْتَدَأَهَا كَذَا يَنْبَغِي كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَأَصْلُ الِاسْتِخْلَافِ وَاجِبٌ ) ظَاهِرُهُ في حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الاستخلاف ( ( ( الاستحلاف ) ) ) لِلْإِمَامِ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ في الْجُمُعَةِ كَغَيْرِهَا فَإِنْ تَرَكَهُ وَجَبَ على الْمَأْمُومِينَ في الْجُمُعَةِ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُهُمْ اه بْن قَوْلُهُ ( وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا ) أَيْ في مَجْمُوعِهِمَا لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ إنَّمَا تُنْدَبُ في الْأُولَى كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وكان يَقْرَأُ فِيهِمَا إلَخْ ) الْوَاقِعُ في عِبَارَةِ غَيْرِهِ وكان صلى اللَّهُ عليه وسلم يَقْرَأُ في خُطْبَتِهِ الْأُولَى { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إلَخْ ) قَائِلُهُ ابن يُونُسَ وَنَصُّ كَلَامِهِ وَيَنْبَغِي قِرَاءَةُ سُورَةٍ تَامَّةٍ في الْأُولَى من قِصَارِ الْمُفَصَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَ في حُصُولِ النَّدْبِ ) أَيْ وَكَفَى فيه أَنْ يَقُولَ بَدَلَ قَوْلِهِ يَغْفِرُ اللَّهُ لنا وَلَكُمْ اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَإِنْ كان هذا الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ في الفضل ( ( ( الفصل ) ) ) فَكُلٌّ مِنْهُمَا مَنْدُوبٌ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى في النَّدْبِ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْإِجْزَاءِ لَا يُفِيدُ ذلك بَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عنه ابْتِدَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا حَسَنٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ وَأَمَّا خَتْمُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } الْآيَةَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ في خَتْمِهَا وَأَوَّلُ من قَرَأَ في آخِرِهَا { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ } عُمَرُ بن عبد الْعَزِيزِ فإنه أَحْدَثَ ذلك بَدَلًا عَمَّا كان يَخْتِمُ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ خُطَبَهُمْ من سَبِّهِمْ لِعَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه لَكِنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ على خِلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( على كَقَوْسٍ ) أَيْ قَوْسِ النُّشَّابِ وَالْمُرَادُ الْقَوْسُ الْعَرَبِيَّةُ لِطُولِهَا وَاسْتِقَامَتِهَا لَا الْعَجَمِيَّةُ لِأَنَّهَا قَصِيرَةٌ وَغَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ
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قَوْلُهُ ( وَهِيَ أولى ) أَيْ وَالْعَصَا أولى من الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيُنْدَبُ له قِرَاءَتُهَا في رَكْعَةِ الْقَضَاءِ ) ظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ لم يَكُنْ الْإِمَامُ قَرَأَهَا وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَأَجَازَ الْإِمَامُ ) أَيْ في تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ أَنْ يَقْرَأَ إلَخْ فَيَكُونُ الخطب ( ( ( الخطيب ) ) ) مُخَيَّرًا بين الثَّلَاثَةِ وهذا هو الذي فَهِمَ عليه في التَّوْضِيحِ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ وفي الثَّانِيَةِ { هل أَتَاكَ } أو { سَبِّحْ } أو { الْمُنَافِقُونَ } وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِكَلَامِ ابْنِ عبد الْبَرِّ وَالْبَاجِيِّ وَالْمَازِرِيِّ ولم يُعَرِّجْ على ما ذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ من أنها أَقْوَالٌ اه ابن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ في الْقِرَاءَةِ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بين الثَّلَاثَةِ وَأَنَّ كُلًّا يَحْصُلُ بِهِ النَّدْبُ لَكِنَّ { هل أَتَاكَ } أَقْوَى في النَّدْبِ وهذا ما اعْتَمَدَهُ طفي وفي كَلَامِ بَعْضِهِمْ ما يُفِيدُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتَ قولين ( ( ( القولين ) ) ) وَأَنَّ الِاقْتِصَارَ على { هل أَتَاكَ } مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَنَّ التَّخْيِيرَ بين الثَّلَاثَةِ قَوْلُ الْكَافِي 
قَوْلُهُ ( وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ وَصَبِيٍّ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَعْتَادَ ذلك وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ يُسْتَحَبُّ له الْحُضُورُ إذَا كان لَا مَضَرَّةَ عليه في الْحُضُورِ وَلَا يَشْغَلُهُ عن حَوَائِجِهِ وَإِلَّا خُيِّرَ كذا يَنْبَغِي قَالَهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَأْذَنْ السَّيِّدُ ) أَيْ لِسُقُوطِ تَصَرُّفِهِ فيه بِالْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( أَذِنَ سَيِّدُهُمَا ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلسَّيِّدِ الْإِذْنُ لَهُمَا لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لمندوب ( ( ( للمندوب ) ) ) 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا حَضَرَهَا لَزِمَتْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِئَلَّا يَطْعَنَ على الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ وَالْأُنْثَى وَالْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إذَا حَضَرُوهَا الدُّخُولُ مع الْإِمَامِ لَكِنْ إذَا دَخَلُوا مع الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُمْ عن الظُّهْرِ هَكَذَا اسْتَظْهَرَ عبق اللُّزُومَ في الْمُكَاتَبِ قال طفي وَتَبِعَهُ بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ عَدَمُ اللُّزُومِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِ وَأَمَّا إذَا حَضَرَ وَاحِدٌ من أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ لِزَوَالِ عُذْرِهِ بِحُضُورِهِ قال عج من يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ من ذِي الْعُذُرِ عليه أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فَادْرِ وما على أُنْثَى وَلَا أَهْلِ السَّفَرْ وَالْعَبْدِ فِعْلُهَا وَإِنْ لها حَضَرْ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قوله ( وَأَخَّرَ الظُّهْرَ نَدْبًا مَعْذُورٌ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ إلَخْ ) أَيْ قبل صَلَاتِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ قبل صَلَاتِهَا تَنَازَعَهُ زَوَالُ عُذْرِهِ وَظَنُّ الْخَلَاصِ وَقَوْلُهُ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ أَيْ عن أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنْ خَالَفَ الْمَنْدُوبَ فَقَدَّمَ الظُّهْرَ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بِحَيْثُ يُدْرِكُ رَكْعَةً من الْجُمُعَةِ وَجَبَتْ عليه الْجُمُعَةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ التَّعْجِيلُ ) أَيْ في أَوَّلِ الْوَقْتِ لَكِنْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ من صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ ( وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صلى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لم يُجْزِهِ ) أَيْ على الْأَصَحِّ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بِنَاءً على أَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضُ يَوْمِهَا وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عنها في الْفِعْلِ فَالْوَاجِبُ عليه جُمُعَةٌ ولم يَأْتِ بها وَسَوَاءٌ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ عَازِمًا على أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَمْ لَا عَمْدًا أو سَهْوًا فَإِنْ لم يَكُنْ وَقْتَ إحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ من الْجُمُعَةِ لو سَعَى إلَيْهَا أَجْزَأَتْهُ ظُهْرُهُ وَالْقَابِلُ الْأَصَحُّ ما في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ غير الْمَعْذُورِ إذَا صلى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ فَإِنَّهَا تجزيه ( ( ( تجزئه ) ) ) قال إذْ كَيْفَ يُعِيدُهَا أَرْبَعًا وقد صلى
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أَرْبَعًا لِأَنَّهُ قد أتى بِالْأَصْلِ وهو الظُّهْرُ وَذَكَرَ ابن عَرَفَةَ أَنَّ الْمَازِرِيَّ بَنَى هذا الْفَرْعَ على الْخِلَافِ في الْجُمُعَةِ هل هِيَ فَرْضُ يَوْمِهَا أو بَدَلٌ عن الظُّهْرِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم تَنْعَقِدْ بِهِ ) أَيْ كَالْمُسَافِرِ الذي أَقَامَ بِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ وَأَمَّا من لَا تَجِبُ عليه أَصْلًا لِكَوْنِهِ من الْمَعْذُورِينَ أو غير مُكَلَّفٍ فتجزيه ( ( ( فتجزئه ) ) ) صَلَاةُ الظُّهْرِ وَلَوْ كان يُدْرِكُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بِتَمَامِهَا 
قَوْلُهُ ( كَثِيرِ الْوُقُوعِ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ التَّنْوِينَ في عُذْرٍ لِلنَّوْعِيَّةِ أَيْ إلَّا من فَاتَتْهُ لِنَوْعٍ من الْعُذْرِ وهو الْعُذْرُ الْكَثِيرُ الْوُقُوعِ وهو ما لَا يُمْكِنُ الْحُضُورُ معه لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّنْ فَاتَتْهُ لِعُذْرٍ يُبِيحُ التَّخَلُّفَ وَيُمْكِنُ معه حُضُورُهَا كَخَوْفِ بَيْعَةِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ وَعَمَّنْ فَاتَتْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَنْ فَاتَتْهُ نِسْيَانًا أو عَمْدًا فإنه يُكْرَهُ له الْجَمْعُ وإذا جَمَعُوا لم يُعِيدُوا على الْأَظْهَرِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِإِعَادَتِهِمْ إذَا جَمَعُوا كما في بَهْرَامَ ابْنِ رُشْدٍ لِأَنَّ الْمَنْعَ لم يَرْجِعْ لِأَصْلِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ لِوَصْفِهَا وهو الْجَمْعُ فَهِيَ مُجْزِئَةٌ بِأَصْلِهَا مَكْرُوهَةٌ بِوَصْفِهَا 
قَوْلُهُ ( كَمَرَضٍ وَسِجْنٍ وَسَفَرٍ ) قَصْرُ الْعُذْرِ الْكَثِيرِ الْوُقُوعِ على الثَّلَاثَةِ هو الْوَاقِعُ في الرِّوَايَةِ وزاد ابن عَرَفَةَ الْمَطَرَ الْغَالِبَ وَعَزَاهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ اه 
قَوْلُهُ ( فَالْأَوْلَى لهم الْجَمْعُ ) أَيْ وَلَا يُحْرَمُونَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِخْفَاءُ جَمَاعَتِهِمْ ) أَيْ فإذا جَمَعُوا فَلَا يُؤَذِّنُونَ وَيَجْمَعُونَ في غَيْرِ مَسْجِدٍ أو في مَسْجِدٍ لَا رَاتِبَ له وَأَمَّا جَمْعُهُمْ في مَسْجِدٍ بَعْدَ راتبه فَهُوَ مَكْرُوهٌ 
قَوْلُهُ ( في ابْتِدَاءِ إقَامَتِهَا ) أَيْ في بَلَدٍ تَوَفَّرَتْ فيها شُرُوطُ الْإِقَامَةِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَجَابَ فَظَاهِرٌ ) أَيْ فَظَاهِرٌ وُجُوبُ إقَامَتِهَا عليهم وَمِثْلُ ما إذَا أَجَابَ ما إذَا أَهْمَلَ ولم يُجِبْ بِإِجَازَةٍ وَلَا بِمَنْعٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لم تَصِحَّ ) مُقْتَضَاهُ دُخُولُ حُكْمِ الْحَاكِمِ في الْعِبَادَاتِ قَصْدًا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ ) هو الْعَلَّامَةُ ابن غَازِيٍّ قَائِلًا إنَّ هذا التَّعْلِيلَ فيه شَيْءٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ الْمُخَالَفَةَ مع أنها مَوْجُودَةٌ فِيمَا إذَا أَمِنُوا وَالنَّصُّ وُجُوبُ إقَامَتِهَا في تِلْكَ الْحَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وضبط ( ( ( وضبطه ) ) ) الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) أَيْ لم يَجُزْ لهم إقَامَتُهَا فَلَوْ وَقَعَ وَخَالَفُوا وَأَقَامُوهَا صَحَّتْ لهم وَلَا إعَادَةَ عليهم وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ على ما قَالَهُ الشَّيْخُ أبو زَيْدٍ الْفَاسِيُّ وَاخْتَارَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا امْتَنَعَ من إقَامَتِهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك اجْتِهَادًا منه بِأَنْ رَأَى أَنَّ شُرُوطَ وُجُوبِهَا غَيْرُ مُتَوَفِّرَةٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك جَوْرًا منه فَإِنْ كان الْأَوَّلُ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَلَا تَحِلُّ مُخَالَفَتُهُ وَلَوْ أَمِنُوا فَإِنْ خَالَفُوا وَصَلَّوْا لم تجزهم ( ( ( تجزئهم ) ) ) وَيُعِيدُونَهَا أَبَدًا وَإِنْ كان الثَّانِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ أَمِنُوا على أَنْفُسِهِمْ منه وَجَبَتْ عليهم وَإِلَّا لم تَجُزْ لهم مُخَالَفَتُهُ وَلَكِنْ إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ أَجْزَأَتْهُمْ وَعَلَى ما إذَا كان مَنَعَهُمْ جَوْرًا منه يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ فَيُقْرَأُ قَوْلُهُ تَجُزْ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ من الْجَوَازِ أَيْ وإذا وَقَعَ وَنَزَلَ أَجْزَأَتْهُمْ وَهَذَا الْحَمْلُ مُوَافِقٌ لِمَا فيه ابن غَازِيٍّ وَإِنْ كان خِلَافُ ظَاهِرِ ما في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ عن اللُّبَابِ وقد أَشَارَ ابن غَازِيٍّ لِتَأْوِيلِ ما يُخَالِفُهُ من النَّصِّ اه بْن 
وَحَاصِلُ ما في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ أَنَّهُ إذَا مَنَعَهُمْ من إقَامَتِهَا وَجَبَ عليهم إقَامَتُهَا إنْ أَمِنُوا على أَنْفُسِهِمْ منه سَوَاءٌ مَنَعَهُمْ جَوْرًا أو اجْتِهَادًا فَإِنْ مَنَعَهُمْ من إقَامَتِهَا ولم يَأْمَنُوا على أَنْفُسِهِمْ منه لم تجزهم ( ( ( تجزئهم ) ) ) سَوَاءٌ مَنَعَهُمْ جَوْرًا أو اجْتِهَادًا فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ طَرِيقَتَيْنِ وقد رَجَّحَ بْن أولاهما ( ( ( أولهما ) ) ) 
قوله ( وَسُنَّ لِمُرِيدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ غُسْلٌ ) أَيْ لَا لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ وما ذَكَرَهُ من سُنِّيَّةِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنَّهُ وَاجِبٌ وَقِيلَ مَنْدُوبٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لم يَكُنْ له رَائِحَةٌ لَا يُذْهِبُهَا إلَّا الْغُسْلُ وَإِلَّا وَجَبَ اتِّفَاقًا ابن عَرَفَةَ وَالْمَعْرُوفُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ سُنَّةٌ لِآتِيهَا وَلَوْ لم تَلْزَمْهُ وَالْمَشْهُورُ شَرْطُ وَصْلِهِ بِالرَّوَاحِ إلَيْهَا وَكَوْنُهُ
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نَهَارًا فَلَا يجزى قبل الْفَجْرِ اه 
وفي افْتِقَارِهِ لِنِيَّةٍ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا ح عن الْمَازِرِيِّ وَذَكَرَ عن الشَّبِيبِيِّ أَنَّ الصَّحِيحَ افْتِقَارُهُ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ ) أَيْ الْمَطْلُوبُ عِنْدَنَا وهو وَقْتُ الْهَاجِرَةِ فَلَوْ رَاحَ قَبْلَهُ مُتَّصِلًا بِهِ غُسْلُهُ لم يُجْزِهِ وَفِيهِ خِلَافٌ قال أبو الْحَسَنِ قال ابن الْقَاسِمِ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ إنْ اغْتَسَلَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَرَاحَ فَلَا يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) وقال مَالِكٌ لَا يُعْجِبُنِي وقال ابن وَهْبٍ يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُ الْفَصْلِ ) أَيْ بين الْغُسْلِ وَالذَّهَابِ لِلْمَسْجِدِ كَأَكْلٍ خَفَّ وَإِصْلَاحِ ثِيَابِهِ وَتَبْخِيرِهَا وَنَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( تَتَوَقَّفُ إزَالَتُهَا عليه ) أَيْ على الْغُسْلِ قَوْلُهُ ( إنْ تغذى ( ( ( تغدى ) ) ) بَعْدَهُ ) أَيْ أو حَصَلَ له عَرَقٌ أو صُنَانٌ وَلَوْ في الْمَسْجِدِ أو خَرَجَ من الْمَسْجِدِ مُتَبَاعِدًا 
قَوْلُهُ ( خَارِجَ الْمَسْجِدِ ) أَيْ في بَيْتٍ لَا إن تغذى ( ( ( تغدى ) ) ) مَاشِيًا في الطَّرِيقِ أو في الْمَسْجِدِ فَلَا يَضُرُّ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا وقوله لِلْفَصْلِ أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّوَاحِ لِلْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( اخْتِيَارًا ) قال عبق يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْأَكْلِ بِهِ قال فيه نَظَرٌ بَلْ هو خِلَافُ إطْلَاقِهِمْ في الْأَكْلِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ عبد الْحَقِّ النَّوْمَ وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قوله اخْتِيَارًا رَاجِعٌ لِكُلٍّ من الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ على الْمُعْتَمَدِ لَا لِلنَّوْمِ فَقَطْ كما قِيلَ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَغْلُوبِ أَيْ على الْأَكْلِ أو النَّوْمِ أَيْ فَلَا يُطْلَبُ بِإِعَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبِخِلَافِ ما إذَا كان ما ذَكَرَ ) أَيْ من الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَلَا يُبْطِلُهُ أَيْ وَكَذَا إذَا كان الْأَكْلُ في الطَّرِيقِ وَانْظُرْ لو اغْتَسَلَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ الصَّلَاةَ بِهِ وَطَالَ مُكْثُهُ فيه أو نَامَ أو تغذى ( ( ( تغدى ) ) ) ثُمَّ انْتَقَلَ لِغَيْرِهِ فَهَلْ يَبْطُلُ غُسْلُهُ أَمْ لَا وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الثَّانِيَ قَائِلًا لِأَنَّ له أَنْ يُصَلِّيَ في الْأَوَّلِ وَلَا يَبْطُلُ غُسْلُهُ قَوْلُهُ ( لَا يُعِيدُ لِأَكْلٍ خَفَّ ) أَيْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَقَصْرُهُ الْخِفَّةَ على الْأَكْلِ يَقْتَضِي أَنَّ النَّوْمَ الْخَفِيفَ ليس كَذَلِكَ وَكَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ الْخَفِيفَيْنِ فَالنَّوْمُ إذَا لم يَطُلْ لَا يَضُرُّ كما لا يَضُرُّ نَقْضَ الْوُضُوءِ وَلَوْ قبل دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي في النَّقْلِ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ أَوَّلًا من كَرَاهَةِ الْكَلَامِ حين الْإِقَامَةِ وَحُرْمَتِهِ بَعْدَ إحْرَامِ الْإِمَامِ هو ما ذَكَرَهُ عبق وَغَيْرُهُ من الشُّرَّاحِ فَبَعْدَ ذِكْرِ الشَّارِحِ له اسْتَدْرَكَ عليه بِقَوْلِهِ وَاَلَّذِي في النَّقْلِ إلَخْ وَعِبَارَةُ الذي يَدُلُّ عليه نَقْلُ الْمَوَّاقِ هُنَا وح في آخِرِ الْأَذَانِ جَوَازُ الْكَلَامِ حين الْإِقَامَةِ وفي الْمُدَوَّنَةِ وَيَجُوزُ الْكَلَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْخُطْبَةِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وفي ح في الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ كانت الصَّلَاةُ تُقَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُنَاجِي الرَّجُلَ طَوِيلًا قبل أَنْ يُكَبِّرَ وَأَمَّا الْكَلَامُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَقَدْ نَصَّ ابن رُشْدٍ على أَنَّهُ مَكْرُوهٌ نَقَلَهُ ح في الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ قال إلَّا أَنْ يَكُونَ فيه تَشْوِيشٌ على غَيْرِهِ من الْمُصَلَّيْنَ فَيَحْرُمُ اه بْن 
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ طَرِيقَتَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا قد رَجَّحَ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( الْكَرَاهَةُ ) أَيْ كَرَاهَةُ الْكَلَامِ بَعْدَ إحْرَامِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( وَالْجَوَازُ قَبْلَهُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قبل الْإِقَامَةِ أو حِينَهَا أو بَعْدَهَا وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ خُرُوجٌ كَمُحْدِثٍ بِلَا إذْنٍ ) أَيْ وَإِنْ كان الِاسْتِئْذَانُ أولى 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ تَرْكَ ذلك مَنْدُوبٌ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ على الْمُعْتَمَدِ مُقَابِلُهُ ما ذَكَرَهُ عبق من أَنَّ ذلك مَنْدُوبٌ قَوْلُهُ ( إقْبَالٌ ) أَيْ حَالَ الْخُطْبَةِ وَالْمُرَادُ بِالْإِقْبَالِ على الذِّكْرِ فِعْلُهُ مُطْلَقًا عِنْدَ السَّبَبِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ الْكَثِيرُ ) أَيْ سِرًّا قَوْلُهُ ( وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ ) أَيْ بِمَنْعِ الْكَثِيرِ سِرًّا وَمَنْعِ الْجَهْرِ بِالْيَسِيرِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ بْن قَوْلُهُ ( كَتَأْمِينٍ ) أَيْ كما يَجُوزُ تَأْمِينٌ وَتَعَوُّذٌ
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وَاسْتِغْفَارٌ وَتَصْلِيَةٌ أَيْ وَكَذَا دُعَاءٌ وَطَلَبُ جَنَّةٍ أو نَجَاةٍ من النَّارِ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ هذه غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالْيَسَارَةِ ) أَيْ بَلْ تَجُوزُ مُطْلَقًا عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ سَوَاءٌ كانت قَلِيلَةً أو كَثِيرَةً بِشَرْطِ كَوْنِهَا سِرًّا قَوْلُهُ ( الْمُرَادُ منه النَّدْبُ ) أَيْ لَا خِلَافَ الْأَوْلَى كما في الذي قَبْلَهُ وَلَا الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ كما يُفِيدُهُ ح قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى النَّدْبِ ) فيه إشَارَةٌ كما قال طفي إلَى أَنَّ الْجَوَازَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُنْصَبٌّ على الْإِقْدَامِ عليه في هذه الْحَالَةِ وَإِلَّا فَهُوَ في نَفْسِهِ مَطْلُوبٌ وفي الْمُدَوَّنَةِ ومن عَطَسَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ حَمِدَ اللَّهَ سِرًّا اه بْن 
وَهَلْ الْحَمْدُ مَطْلُوبٌ على جِهَةِ النَّدْبِ أو السُّنِّيَّةِ قَوْلَانِ رجح ( ( ( ورجح ) ) ) عبق وشب الْأَوَّلَ وَاقْتَصَرَ تت على الثَّانِي 
وَأَقَرَّهُ طفي 
قَوْلُهُ ( قَيْدٌ فيه وَفِيمَا قَبْلَهُ ) أَيْ وهو التَّأْمِينُ وَالتَّعَوُّذُ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ وَهَذَا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ على قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ التَّأْمِينَ وَالتَّعَوُّذَ عِنْدَ السَّبَبِ لَا يُفْعَلَانِ إلَّا سِرًّا أو الْجَهْرُ بِهِمَا مَمْنُوعٌ 
وقال ابن حَبِيبٍ يُفْعَلَانِ وَلَوْ جَهْرًا لَكِنْ ليس بِالْعَالِي لِأَنَّ الْعُلُوَّ بِدْعَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَجَازَ إجَابَتُهُ ) أَيْ جَازَ لِمَنْ أَمَرَهُ الْخَطِيبُ بِأَمْرٍ أو نَهَاهُ عن أَمْرٍ إجَابَتُهُ وَأَمَّا لو وَقَفَ الْخَطِيبُ في الْخُطْبَةِ فَلَا يَرُدُّ عليه أَحَدٌ لِأَنَّهُ إجَابَةٌ لِلْإِمَامِ من غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ منه الْكَلَامَ قَوْلُهُ ( فِيمَا يَجُوزُ له التَّكَلُّمُ فيه ) أَيْ كما إذَا تَكَلَّمَ لِأَمْرٍ أو نَهْيٍ لَاغِيًا أو فَاعِلِ فِعْلٍ لَا يَلِيقُ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِجَابَتَهُ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ أَنَّ الْخَطِيبَ إذَا خَاطَبَ إنْسَانًا في شَأْنِ أَمْرٍ جَازَ له إجَابَتُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ أَيْ إذَا خَاطَبَهُ أَحَدٌ في شَأْنِ أَمْرٍ جَازَ له إجَابَتُهُ كَقَوْلِ عَلِيٍّ لِسَائِلِهِ وهو على الْمِنْبَرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِلِاسْتِرَاحَةِ ) أَيْ ما لم يَتَرَتَّبْ عليه ضَيَاعُ عِيَالِهِ وَإِلَّا حَرُمَ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ بَيْعُ كَعَبْدٍ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من الْكَرَاهَةِ اعتراضه ( ( ( اعترضه ) ) ) طفي بِأَنَّ النَّصَّ حرمة ( ( ( حرم ) ) ) الْبَيْعَ وَقْتَهَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ وفي الْمُدَوَّنَةِ وإذا قَعَدَ الْإِمَامُ على الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ حُرِّمَ الْبَيْعُ حينئذ ( ( ( وحينئذ ) ) ) وَمُنِعَ منه من تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ فقال الْوَانُّوغِيُّ قَيَّدَهُ ابن رُشْدٍ بِمَا إذَا كان في الْأَسْوَاقِ ويجوز ( ( ( وتجوز ) ) ) في غَيْرِ الْأَسْوَاقِ لِمَنْ لَا تَجِبُ عليه وَيَمْتَنِعُ في الْأَسْوَاقِ لِلْعَبِيدِ وَغَيْرِهِمْ اه 
وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ هذا نَقَلَهُ ح عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفَسْخُ بَيْعٍ إلَخْ وَفَهِمَهُ على الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا وَتَعَقَّبَ بَعْضُهُمْ ذلك بِأَنَّ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ وَمُنِعَ منه من تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ ليس مَعْنَاهُ حَرُمَ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِمَامَ يَمْنَعُهُمْ من ذلك فَلَا يَدُلُّ على الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا وَيُرَدُّ بِأَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهَا حَرُمَ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَتَسْوِيَتُهَا من تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ دَلِيلٌ على إرَادَتِهَا الْحُرْمَةَ مُطْلَقًا كما هو ظَاهِرُهَا وَعِبَارَةُ الْوَانُّوغِيِّ صَرِيحَةٌ في الْحُرْمَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من حِينِ جُلُوسِ الْخَطِيبِ على الْمِنْبَرِ ) أَيْ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي لَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من تَلْزَمُهُ فَيَحْرُمُ عليه الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَقْتَهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان بِسُوقٍ أو غَيْرِهِ سَوَاءٌ وَقَعَ الْبَيْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ من تَلْزَمُهُ أو من لَا تَلْزَمُهُ وَتَتَعَلَّقُ بِالْحُرْمَةِ بِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ أَيْضًا كَالْعَبْدِ على الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ أَشْغَلَ من تَلْزَمُهُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِالْكَرَاهَةِ في حَقِّ من تَلْزَمُهُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ ) أَيْ أو دخل بَعْدُ وَلَكِنْ جَلَسَ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ ) هل يُقَيَّدُ أَيْضًا بِمَا إذَا كان أَحَدٌ من الْجُهَّالِ الَّذِينَ يَقْتَدُونَ بِهِ حَاضِرًا أو مُطْلَقًا لِأَنَّ فِعْلَهُ ذلك مَظِنَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ اُنْظُرْهُ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الذي قبل خُرُوجِ الْخَطِيبِ فَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ في الْمُحَرَّمَاتِ وَابْتِدَاءُ صَلَاةٍ بِخُرُوجِهِ وتقييده ( ( ( وتقيده ) ) ) بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ
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تَبِعَ فيه ح وتت وهو أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ ابن غَازِيٍّ من أَنَّهُ مَحْمُولٌ على أَذَانِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا نَاقَضَ ما يَأْتِي من تَحْرِيمِ ابْتِدَاءِ صَلَاةٍ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ اه 
وَذَلِكَ لِأَنَّ خُرُوجَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي وَكَلَامُنَا هُنَا في الْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُنَاقَضَةَ نعم لو حُمِلَ الْأَذَانُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الْأَذَانِ الثَّانِي حَصَلَتْ الْمُنَاقَضَةُ 
تَنْبِيهٌ كما يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ لِلْجَالِسِ في الْمَسْجِدِ يوم الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ يُكْرَهُ أَيْضًا الْمُبَادَرَةُ بِهِ عِنْدَ الْأَذَانِ لِلْجَالِسِ في الْمَسْجِدِ في غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَيَنْبَغِي له أَنْ يُؤَخِّرَ حتى يَفْرُغَ الْأَذَانُ بِخِلَافِ الدَّاخِلِ 
قَوْلُهُ ( لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا ما لِلرِّجَالِ فيها أَرَبٌ فَهِيَ كَالشَّابَّةِ غَيْرِ الْمُخَشِّيَةِ الْفِتْنَةِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ لِمَنْ تَلْزَمُهُ سَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ ) هذا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بن زِيَادٍ وابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ من إبَاحَتِهِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْخِطَابِ له وقوله بَعْدَ الْفَجْرِ يَوْمَهَا أَيْ وَأَمَّا السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ يوم الْعِيدِ فقال ابن رُشْدٍ وَكُرِهَ السَّفَرُ بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَحْرُمُ بَعْدَ طُلُوعِهَا قال ( ( ( وقال ) ) ) ح وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يَكُونُ السَّفَرُ حَرَامًا مع أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ سُنَّةً وَتَرْكُهَا في ذَاتِهَا ليس حَرَامًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ ما ذَكَرَهُ من الْحُرْمَةِ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو الْقَوْلُ بِأَنَّ الْعِيدَ فَرْضُ عَيْنٍ أو كِفَايَةٍ حَيْثُ لم يَقُمْ بها غَيْرُهُ وَلَا غَرَابَةَ في بِنَاءِ مَشْهُورٍ على ضَعِيفٍ اه 
وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ كُلًّا من الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عليه ضَعِيفٌ وإن السَّفَرَ بَعْدَ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ مَكْرُوهٌ فَقَطْ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو يَخْشَى بِذَهَابِ رِفْقَتِهِ دُونَهُ ) أَيْ إذَا جَلَسَ لِلصَّلَاةِ على نَفْسِهِ إلَخْ أَيْ فَيُبَاحُ له السَّفَرُ حِينَئِذٍ وَاسْتَظْهَرَهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَحْرُمُ ) أَيْ لِوُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لَهُمَا قوله ( ( ( قولهما ) ) ) ( بِقِيَامِهِ ) الْبَاءُ لِلظَّرْفِيَّةِ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِخُطْبَتَيْهِ أَيْ الْكَائِنَتَيْنِ في حَالِ قِيَامِهِ لا أنه بَدَلٌ من خُطْبَتَيْهِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ بالقيام ( ( ( القيام ) ) ) لَهُمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامَ وَلَوْ من غَيْرِ أَخْذٍ في الْخُطْبَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَالَ التَّرْضِيَةِ وَكَذَا حَالَ الدُّعَاءِ إلَخْ ) مُبَالَغَةٌ في عَدَمِ حُرْمَةِ الْكَلَامِ بَعْدَهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ في حَالِ التَّرْضِيَةِ مَكْرُوهٌ وفي حَالِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ جَائِزٌ على ما قِيلَ وهو غَيْرُ مُسَلَّمٍ بِالنَّظَرِ لِلْأَوَّلِ أَعْنِي حَالَ التَّرْضِيَةِ إذْ الْكَلَامُ في هذه الْحَالَةِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ التَّرْضِيَةَ على الصَّحَابَةِ من جُمْلَةِ الْخُطْبَةِ لِنَدْبِ اشْتِمَالِهَا على ذلك وَلَا تَنْتَفِي حُرْمَةُ الْكَلَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ إلَّا إذَا لَغَا الْخَطِيبُ وَاَلَّذِي في النَّصِّ أَنَّ اللَّغْوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْنِي الناس أو يَخْرُجَ إلَى اللَّعْنِ وَالشَّتْمِ كما في أبي الْحَسَنِ عن ابْنِ حَبِيبٍ وَاللَّخْمِيِّ وَالْمَجْمُوعَةِ وَالتَّرَضِّي لَا يَدْخُلُ في ذلك اُنْظُرْ بْن 
وَقَوْلُهُ وهو غَيْرُ مُسَلَّمٍ بِالنَّظَرِ لِلْأَوَّلِ أَيْ وَكَذَا هو غَيْرُ مُسَلَّمٍ بِالنَّظَرِ لِلثَّانِي وهو الدُّعَاءُ لِلسُّلْطَانِ إذَا كان وَاجِبًا لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا اسْتَثْنَى جَوَازَ الْكَلَامِ إذَا لَغَا الْخَطِيبُ وَالتَّرْضِيَةُ وَالدُّعَاءُ لِلسُّلْطَانِ لَيْسَا لَغْوًا بَلْ مَطْلُوبَانِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْرُمُ الْكَلَامُ في حَالَتَيْهِمَا وَلَا يُقَالُ إنَّ الْخُطْبَةَ قد انْتَهَتْ قبل التَّرَضِّي وَالدُّعَاءِ لِلْخَلِيفَةِ وقد قال الْمُصَنِّفُ سَابِقًا وَجَازَ كَلَامٌ بَعْدَهَا 
لِأَنَّا نَقُولُ هُمَا مُلْحَقَانِ بها لِطَلَبِ اشْتِمَالِهَا على ذلك فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَلَامٌ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهَا حَقِيقَةً وَحُكْمًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وهو مَكْرُوهٌ ) أَيْ الدُّعَاءُ في الْخُطْبَةِ لِلسُّلْطَانِ 
وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ أَيْ الْخَطِيبُ على نَفْسِهِ من اتِّبَاعِ السُّلْطَانِ بِتَرْكِ الدُّعَاءِ له في حَالِ الْخُطْبَةِ وَإِلَّا كان الدُّعَاءُ له وَاجِبًا حِينَئِذٍ وَلَا يُعَدُّ لَغْوًا بَلْ من مُلْحَقَاتِ الْخُطْبَةِ كَالتَّرْضِيَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ ) أبو الْحَسَنِ إنَّمَا مَنَعَ الْكَلَامَ لِغَيْرِ السَّامِعِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ لِئَلَّا يَسْتَرْسِلَ الناس على الْكَلَامِ حتى يَتَكَلَّمَ من يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ لِرَدِّ ما نَقَلَهُ ابن زَرْقُونٍ عن ابْنِ نَافِعٍ من جَوَازِ الْكَلَامِ لِغَيْرِ السَّامِعِ وَلَوْ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ كما حَكَاهُ ابن عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا خَارِجَهُمَا ) أَيْ بِأَنْ كان في الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ وَلَوْ سَمِعَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الرَّاجِحُ حُرْمَةُ الْكَلَامِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ مُطْلَقًا كان في الْمَسْجِدِ أو في رِحَابِهِ أو كان خَارِجًا عنهما بِأَنْ كان بِالطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ وَسَوَاءٌ سمع الْخُطْبَةَ أو لم يَسْمَعْهَا لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ الْأَكْثَرُ على أَنَّ الصَّمْتَ وَاجِبٌ على غَيْرِ السَّامِعِ وَلَوْ بِغَيْرِ مَسْجِدٍ اه مَوَّاقٌ 
وفي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ أتى
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وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فإنه يَجِبُ عليه الْإِنْصَاتُ في الْمَوْضِعِ الذي يَجُوزُ له أَنْ يُصَلِّيَ فيه الْجُمُعَةَ اه 
وقال الإخوان لَا يَجِبُ حتى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَقِيلَ يَجِبُ إذَا دخل رِحَابَ الْمَسْجِدِ نَقَلَهُ ح اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُرْمَةَ الْكَلَامِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ قِيلَ خَاصَّةٌ بِمَنْ في الْمَسْجِدِ وَقِيلَ بِمَنْ فيه وَالرِّحَابِ وَقِيلَ بِمَنْ فِيهِمَا وفي الطُّرُقِ 
وَالثَّانِي رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وبن قد رَجَّحَ الثَّالِثَ وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ عبق على ذلك 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْكَلَامِ ) أَيْ في الْحُرْمَةِ حَالَ الْخُطْبَةِ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَلْغُوَ إلَخْ ) أَيْ فَلَيْسَ على الناس الْإِنْصَاتُ له وَيَجُوزُ لهم الْكَلَامُ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ أَكَانَ اللَّغْوُ مُحَرَّمًا كَالْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ في الشَّارِحِ أو غير مُحَرَّمٍ كَالْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فيه وَكَذَا يَجُوزُ لهم التَّنَفُّلُ كما نَقَلَهُ الْبُرْزُلِيُّ عن ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْمَنْصُوصَ كَذَا في عبق وَكَذَا يَجُوزُ تَخَطِّي رِقَابِ الْجَالِسِينَ على ما اسْتَظْهَرَهُ ح وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لعبق 
قَوْلُهُ ( مِمَّنْ يَجِبُ عليه الْإِنْصَاتُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان في الْمَسْجِدِ أو في رِحَابِهِ أو في الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( وَرَدِّهِ عليه وَلَوْ بِالْإِشَارَةِ ) نَقَلَ ابن هَارُونَ عن مَالِكٍ جَوَازَ الرَّدِّ بِالْإِشَارَةِ وَأَنْكَرَهُ في التَّوْضِيحِ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ نَقَلَ جَوَازَ الرَّدِّ بِالْإِشَارَةِ عن اللَّخْمِيِّ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَحَلَّ لِإِنْكَارِ الْمُصَنِّفِ على ابْنِ هَارُونَ اه 
قلت لم أَجِدْ في نُسْخَتَيْنِ من أبي الْحَسَنِ ما نَقَلَهُ عنه طفي اه بْن 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ الْخَطِيبِ ) أَيْ وَأَمَّا هو فَيَجُوزُ له الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَيَقْطَعُ مُطْلَقًا ) أَيْ أَحْرَمَ عَمْدًا أو جَهْلًا بِالْحُكْمِ أو نَاسِيًا مَجِيئَهُ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ لِدَاخِلٍ ) أَيْ بَلْ وَإِنْ كان ذلك الذي ابْتَدَأَ صَلَاةَ النَّافِلَةِ في حَالِ خُرُوجِ الْخَطِيبِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ قال وَلَوْ لِدَاخِلٍ كان أولى لِأَنَّ السُّيُورِيَّ جَوَّزَهُ لِلدَّاخِلِ حَالَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ وهو من أَهْلِ الْمَذْهَبِ قال في التَّوْضِيحِ وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِحَدِيثِ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ وَفِيهِ أَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال له لَمَّا جَلَسَ إذَا جاء أحدكم لِلْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ وَتَأَوَّلَهُ ابن الْعَرَبِيِّ على أَنَّ سُلَيْكًا كان صُعْلُوكًا وَدَخَلَ لِيَطْلُبَ شيئا فَأَمَرَهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِأَنْ يُصَلِّيَ لِأَجْلِ أَنْ يُتَفَطَّنَ له فَيُتَصَدَّقَ عليه اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا عَلِمَ إتْمَامَهَا قبل دُخُولِهِ أو شَكَّ في ذلك بَلْ ولو عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ عليه قبل إتْمَامِ تِلْكَ النَّافِلَةِ وقوله عَقَدَ رَكْعَةً أَيْ قبل الْخَطِيبِ 
وقوله أَمْ لَا أَيْ بِأَنْ دخل الْخَطِيبُ قبل أَنْ يَعْقِدَ رَكْعَةً 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ بَيْعٌ إلَخْ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ لَا فَسْخَ وَالْبَيْعُ مَاضٍ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَوْلُهُ ( وهو ما حَصَلَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ وَلَوْ مع من لَا تَلْزَمُهُ ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ تَبَايَعَ اثْنَانِ تَلْزَمُهُمَا أو أَحَدَهُمَا فُسِخَ الْبَيْعُ وَإِنْ كان مِمَّنْ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا لم يُفْسَخْ اه 
وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْكَرَاهَةِ فِيمَا مَرَّ على من لَا تَجِبُ عليه يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْفَسْخِ فَاتَّكَلَ عليه هُنَا وَإِنْ كانت الْكَرَاهَةُ مَبْحُوثًا فيها كما مَرَّ اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ الْبَيْعِ إذَا حَصَلَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مع غَيْرِهِ ما لم يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ وَاحْتَاجَ لِشِرَاءِ مَاءِ الْوُضُوءِ وَإِلَّا جَازَ له الشِّرَاءُ 
وَاخْتَلَفَ أَشْيَاخُ ابْنِ نَاجِيٍّ في جَوَازِهِ لِلْبَائِعِ وَاسْتَظْهَرَ ابن نَاجِيٍّ وح جَوَازَهُ وهو صَرِيحُ قَوْلِ أبي الْحَسَنِ في تَعْلِيلِ الْجَوَازِ ما نَصُّهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ من الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ إنَّمَا هو لِأَجْلِ الصَّلَاةِ وَبَيْعُ الْمَاءِ وَشِرَاؤُهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا هو لِيُتَوَصَّلَ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَلِذَلِكَ جَازَ اه بْن قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الشُّرُوعِ فيه خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ الْحُرْمَةَ بِالْفَرَاغِ منه فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَوَّلِ في وُجُوبِ السَّعْيِ وَحُرْمَةِ الْمَذْكُورَاتِ على الظَّاهِرِ وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرِ وَظَاهِرُهُ فَسْخُ ما ذَكَرَ إذَا وَقَعَ عِنْدَ الْأَذَانِ وهو في الْمَسْجِدِ أو في حَالَةِ السَّعْيِ وهو كَذَلِكَ اتِّفَاقًا في الْأَوَّلِ على أَحَدٍ وَقَوْلَيْنِ في الثَّانِي سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ كما في عبق عن ابْنِ عُمَرَ 
قَوْلُهُ ( وهو ما يُفْعَلُ حَالَ الْجُلُوسِ على الْمِنْبَرِ ) فَهُوَ ثَانٍ في الْفِعْلِ وَإِنْ كان أَوَّلًا في الْمَشْرُوعِيَّةِ وَأَمَّا ما يُفْعَلُ على الْمَنَارَةِ
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فَهُوَ أَوَّلٌ في الْفِعْلِ وَثَانٍ في الْمَشْرُوعِيَّةِ لِأَنَّهُ أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حين الْقَبْضِ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إذَا فَاتَ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ حين الْعَقْدِ وقال الْمُغِيرَةُ إذَا فَاتَ فإنه يَمْضِي بِالثَّمَنِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ هذا مِمَّا اُخْتُلِفَ فيه ) أَيْ في فَسْخِهِ وَمُضِيِّهِ وَأَمَّا الْإِقْدَامُ عليه مع اشْتِغَالِهِ عن السَّعْيِ الْوَاجِبِ فَلَا يُجِيزُهُ أَحَدٌ كما قال ح 
فَإِنْ قُلْتَ إنَّ الْبَيْعَ الْمُخْتَلَفَ فيه إذَا فَاتَ يَمْضِي بِالثَّمَنِ كما سَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ يقول فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فيه بِالثَّمَنِ مع أَنَّ هذا قد مَضَى بِالْقِيمَةِ على الْمَشْهُورِ وهو مُخْتَلَفٌ فيه 
قلت هذا مُسْتَثْنًى مِمَّا يَأْتِي على الْمَشْهُورِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْضِي بِالثَّمَنِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( فلم يَلْزَمْ تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ لِوُقُوعِهِ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي وَالْمُشَبَّهُ بِهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ من غَيْرِ وُقُوعِهِ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي أو يُقَالُ إن الْمُشَبَّهَ بَيْعٌ فَاسِدٌ مُخْتَلَفٌ في فَسَادِهِ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ الْمُتَّفَقُ على فَسَادِهِ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( لَا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ ) أَيْ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَأَمَّا هِبَةُ الثَّوَابِ فَهِيَ كَالْبَيْعِ وَإِنَّمَا لم يُفْسَخْ النِّكَاحُ وما معه كَالْبَيْعِ وما معه لِأَنَّ الْبَيْعَ وما معه ليس في فَسْخِهِ ضَرَرٌ على أَحَدِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَرْجِعُ له عِوَضُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وما معه فإنه ليس فيه عِوَضٌ مُتَمَوَّلٌ فإذ فُسِخَتْ عَادَ الضَّرَرُ على من لم يَخْرُجْ من يَدِهِ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( وَكِتَابَةٌ وَخُلْعٌ ) أَيْ لِإِلْحَاقِ الْخُلْعِ بِالنِّكَاحِ وَالْكِتَابَةِ بِالصَّدَقَةِ قَوْلُهُ ( وَالْجَمَاعَةِ ) عَطْفٌ على الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ من غَيْرِ إعَادَةِ الْجَارِ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ما فيها غَيْرُهُ وَفَرَسِهِ أَيْ وَالْعُذْرُ الْمُبِيحُ لِتَرْكِهَا وَلِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ شِدَّةُ وَحَلٍ أَيْ وَحَلٌ شَدِيدٌ 
قَوْلُهُ ( بِالتَّحْرِيكِ على الْأَفْصَحِ ) أَيْ وَيُجْمَعُ حِينَئِذٍ على أَوْحَالٍ كَسَبَبٍ وَأَسْبَابٍ مُقَابِلُ الْأَفْصَحِ السُّكُونُ كَفَلْسٍ وَيُجْمَعُ على أَوْحُلٍ كَأَفْلُسٍ 
قَوْلُهُ ( وَجُذَامٌ ) أَيْ وَشِدَّةُ جُذَامٍ فَالْجُذَامُ غَيْرُ الشَّدِيدِ لَا يَكُونُ عُذْرًا خِلَافًا لعبق وَنَصُّ التَّوْضِيحِ وَاخْتُلِفَ في الْجُذَامِ فقال سَحْنُونٌ إنَّهُ مُسْقِطٌ وقال ابن حَبِيبٍ إنَّهُ لَا يُسْقِطُ وَالتَّحْقِيقُ الْفَرْقُ بين ما تَضُرُّ رَائِحَتُهُ وما لَا تَضُرُّ اه 
فَقَوْل الْمُصَنِّفِ وَجُذَامٍ بِالْجَرِّ عَطْفًا على وَحَلٍ اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في كَوْنِ الْجَذْمَاءِ تَجِبُ عليهم الْجُمُعَةُ أو لَا تَجِبُ عليهم إذَا كَانُوا لَا يَجِدُونَ مَوْضِعًا يَتَمَيَّزُونَ فيه أَمَّا لو وَجَدُوا مَوْضِعًا يَصِحُّ فيه الْجُمُعَةُ يَتَمَيَّزُونَ فيه بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ ضَرَرُهُمْ بِالنَّاسِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عليهم اتِّفَاقًا لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بين حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الناس وَلَوْ كان ذلك الْمَكَانُ من الطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ وما قِيلَ في الْجُذَامِ يُقَالُ في الْبَرَصِ قَوْلُهُ ( وَمَرَضٌ ) أَيْ وَمِنْهُ كِبَرُ السِّنِّ الذي يَشُقُّ معه الْإِتْيَانُ إلَيْهَا رَاكِبًا وَمَاشِيًا 
قَوْلُهُ ( يَشُقُّ معه الْإِتْيَانُ ) أَيْ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَإِنْ شَقَّ معه الْإِتْيَانُ مَاشِيًا لَا رَاكِبًا وجبت ( ( ( وجب ) ) ) عليه إنْ كانت الْأُجْرَةُ لَا تُجْحِفُ بِهِ وَإِلَّا لم تَجِبْ عليه اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ قَوْلُهُ ( وَخَشِيَ عليه بِتَرْكِهِ الضَّيْعَةَ ) أَيْ كالعطش ( ( ( العطش ) ) ) أو الْجُوعَ أو الْوُقُوعَ في نَارٍ أو مَهْوَاةٍ أو التَّمَرُّغَ في نَجَاسَةٍ قَوْلُهُ ( فَعُذْرٌ مُطْلَقًا ) أَيْ كان له من يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ أو لَا كان يَخْشَى عليه الضَّيْعَةَ بِتَرْكِ تَمْرِيضِهِ له أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرُ الْخَاصِّ ) أَيْ وَتَمْرِيضُ الْقَرِيبِ غَيْرِ الْخَاصِّ كَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من الْقَيْدَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ له من يَقُومُ بِهِ وَأَنْ يَخْشَى عليه الضَّيْعَةَ لو تُرِكَ وَجَعْلُ الْقَرِيبِ الْغَيْرِ الْخَاصِّ كَالْأَجْنَبِيِّ هو ما لِابْنِ عَرَفَةَ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ حَيْثُ جَعَلَ تَمْرِيضَ الْقَرِيبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان خَاصًّا أو غير خَاصٍّ عُذْرًا من غَيْرِ اعْتِبَارِ شَيْءٍ من الْقَيْدَيْنِ الْمُعْتَبَرَيْنِ في تَمْرِيضِ الْأَجْنَبِيِّ قَوْلُهُ ( وَإِشْرَافُ قَرِيبٍ ) أَيْ مُطْلَقًا وَلَوْ لم يَكُنْ خَاصًّا 
وقوله وَإِنْ لم يُمَرِّضْهُ أَيْ بِأَنْ كان الذي يُمَرِّضُهُ غَيْرُهُ قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى مَوْتُ كُلٍّ ) ابن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ وَيَجُوزُ التَّخَلُّفُ لِأَجْلِ النَّظَرِ في أَمْرِ الْمَيِّتِ من إخْوَانِهِ من مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ 
قال ابن رُشْدٍ
____________________
(1/389)



إنْ خَافَ عليه الضَّيْعَةَ أو التَّغَيُّرَ وَالْمُعْتَمَدُ ما في الْمَدْخَلِ من جَوَازِ التَّخَلُّفِ لِلنَّظَرِ في شَأْنِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ لم يَخَفْ ضَيْعَةً وَلَا تَغَيُّرًا كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا شِدَّةُ مَرَضِهِ ) أَيْ الْقَرِيبِ كَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ لم يُشْرِفْ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ عن الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ليس لِأَجْلِ تَمْرِيضِهِ بَلْ لِمَا عُلِمَ مِمَّا يَدْهَمُ وَيُتْعِبُ الْأَقَارِبَ من شِدَّةِ الْمُصِيبَةِ وَأَمَّا الصَّدِيقُ فَلَا يُبِيحُ التَّخَلُّفَ شِدَّةُ مَرَضِهِ وَيُبِيحُهُ الْإِشْرَافُ كما في عج 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ نَصَّ الْمُصَنِّفُ على شِدَّةِ مَرَضِهِ ) أَيْ الْقَرِيبِ قَوْلُهُ ( وَخَوْفٌ على مَالٍ ) أَيْ من ظَالِمٍ أو لِصٍّ أو من نَارٍ وَقَوْلُهُ له بَالٌ أَيْ وهو الذي يُجْحِفُ بِصَاحِبِهِ وَمِثْلُ الْخَوْفِ على الْمَالِ الْمَذْكُورِ الْخَوْفُ على الْعِرْضِ أو الدِّينِ كَأَنْ يَخَافَ قَذْفَ أَحَدٍ من السُّفَهَاءِ له أو إلْزَامَ قَتْلِ الشَّخْصِ أو ضَرْبِهِ ظُلْمًا أو إلْزَامَ بَيْعَةِ ظَالِمٍ لَا يَقْدِرُ على مُخَالَفَتِهِ بِيَمِينٍ يَحْلِفُهَا لِلظَّالِمِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عن طَاعَتِهِ وَلَا من تَحْتَ يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( أو حَبْسٌ أو ضَرْبٌ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على خَوْفٍ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ أو خَوْفُ حَبْسٍ أو ضَرْبٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان ذلك قَلِيلًا لَا بِالْجَرِّ عَطْفًا على مَالٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْمَعْنَى أو خَوْفٌ على حَبْسٍ أو ضَرْبٍ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ على بِمَعْنَى من قَوْلُهُ ( وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ ) خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وهو الْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ وَالْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ بين الْمَعْطُوفِ وهو أو حَبْسُ مُعْسِرٍ وَالْمَعْطُوفُ عليه وهو ضَرْبٌ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ كَحَبْسِ مُعْسِرٍ على الْأَظْهَرِ وَالْمُخْتَارُ لَكَانَ أَظْهَرَ وَطَابَقَ النَّقْلَ أَمَّا مُطَابَقَةُ النَّقْلِ فَمِنْ جِهَةِ أَنَّ هذا ليس إلَّا مختارا ( ( ( مختار ) ) ) اللَّخْمِيِّ لَا مُخْتَارَ غَيْرِهِ كما يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِالْأَصَحِّ وَأَمَّا كَوْنُهُ أَظْهَرَ فَمِنْ حَيْثُ أن قَوْلَهُ وَالْأَظْهَرُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِحَبْسِ الْمُعْسِرِ لَا بِمَا قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( أو خَوْفُهُ ) أَيْ خَوْفُ حَبْسِ الْمُعْسِرِ من الأعذار الْمُبِيحَةِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفُ الْمُضَافِ قَوْلُهُ ( فَخَافَ بِالْخُرُوجِ إلَخْ ) أَيْ فَخَوْفُهُ الْمَذْكُورُ عُذْرٌ يُبِيحُ له التَّخَلُّفَ عن الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيِّ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ في الْبَاطِنِ وَإِنْ كان مَحْكُومًا عليه بِحَقٍّ في الظَّاهِرِ 
وقال سَحْنُونٌ لَا يُعَدُّ هذا عُذْرًا لِأَنَّ الْحُكْمَ عليه بِالْحَبْسِ حتى يَثْبُتَ عُسْرُهُ أَمْرٌ حَقٌّ وَأَمَّا من عُلِمَ إعْسَارُهُ وكان ثَابِتًا فَلَا عُذْرَ له وَلَا يُبَاحُ تَخَلُّفُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَبْسُهُ نعم إنْ خَافَ الْحَبْسَ ظُلْمًا كان من أَفْرَادِ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لَا يَجِدَ إلَخْ ) كَذَا نَقَلَ ح عن بَهْرَامَ وَالْبِسَاطِيِّ 
ابن عَاشِرٍ وَلَا يُقَيَّدُ بِمُرَاعَاةِ ما يَلِيقُ بِأَهْلِ الْمُرُوءَةِ اه 
بْن فَعَلَى هذا إذَا وَجَدَ ما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَلَا يَجُوزُ له التَّخَلُّفُ وَلَوْ كان من ذَوِي المروءات ( ( ( المروآت ) ) ) 
وقوله ما يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ زَادَ خش التي تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا فَعَلَى هذا لو وَجَدَ خِرْقَةً تَسْتُرُ سَوْأَتَيْهِ دُونَ أَلْيَتَيْهِ وَجَبَتْ عليه وَلَا عُذْرَ له في التَّخَلُّفِ كان ذلك يُزْرِي بِهِ لِكَوْنِهِ من ذَوِي المروءات ( ( ( المروآت ) ) ) أَمْ لَا وَهَذَا بَعِيدٌ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْيِ الذي جُعِلَ عُذْرًا أَنْ لَا يَجِدَ ما يَسْتُرُ بِهِ ما بين السُّرَّةِ والركبة ( ( ( للركبة ) ) ) فإذا لم يَجِدْ ما يَسْتُرُ بِهِ ذلك لم تَجِبْ عليه وَإِنْ وَجَدَ ما يَسْتُرُ بِهِ ذلك وَجَبَتْ عليه كان ذلك يُزْرِي بِهِ أَمْ لَا وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ هذه الطَّرِيقَةَ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ قَرَّرَهَا شَيْخُنَا عن شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الصَّغِيرِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ وَجَدَ ما يَلِيقُ بِأَمْثَالِهِ وَلَا يُزْرِي بِهِ وَجَبَتْ عليه وَإِلَّا لم تَجِبْ عليه وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْأَلْيَقُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قال في المج وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لها بِالنَّجِسِ لِأَنَّ لها بَدَلًا كما قالوا لَا يَتَيَمَّمُ لها لِأَنَّ لها بَدَلًا 
قَوْلُهُ ( قَوَدٍ ) يَشْمَلُ النَّفْسَ وَغَيْرَهَا وَمِثْلُ الْقَوَدِ سَائِرُ ما يُفِيدُ فيه الْعَفْوُ من الْحُدُودِ كَحَدِّ الْقَذْفِ على تَفْصِيلٍ بِخِلَافِ ما لَا يُفِيدُ فيه الْعَفْوُ كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ قَوْلُهُ ( بِاخْتِفَائِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَجَا قَوْلُهُ ( وَأَكْلٌ كَثُومٍ ) أَيْ ما لم يَكُنْ معه ما يُزِيلُ بِهِ رَائِحَتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَحُرِّمَ أَكْلُهُ يوم الْجُمُعَةِ إلَخْ ) وَأَمَّا أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ في غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَمَكْرُوهٌ إنْ لم يُرِدْ الذَّهَابَ لِلْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ بِالْحُرْمَةِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَالْكَرَاهَةُ وَمَحَلُّهُمَا ما لم يَتَأَذَّ بِذَلِكَ أَحَدٌ من أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا حَرَامٌ اتِّفَاقًا اه عَدَوِيٌّ
____________________
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